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شكر وتقدیر

الأطروحة،أشكر االله عز وجل الذي أنعم علي بإتمام هذه 

.....و من لم یشكر الناس لم یشكر االله

أستاذي ومن ثم یقتضي مني واجب العرفان تقدیم الشكر لصاحب الفضل 
لتفضله بقبول الإشراف على هذه الأطروحة، وعلى ما قدمه لي من العید حداد :الدكتور

.توجیهات ونصائح منهجیة وعلمیة لإخراج هذا العمل في صورته النهائیة

. االله العلي القدیر أن یجزیه عني خیر الجزاءأسأل 

كم أتوجه بالشكر أیضا إلى الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم العضویة 
.في هذه اللجنة لأجل تحكیمها وتصویبها علمیا ومنهجیا



:ملخص الدراسة

: باللغة العربیة: أولا

للأدیان السماویة جزءا من النقاش الدائر حول یعتبر موضوع المسؤولیة الدولیة عن الإساءة 
دور ومستقبل القانون الدولي في الوقت الراهن، بالنظر إلى الإساءات المتكررة للأدیان السماویة، وهو 
الأمر الذي دفع الكثیر من المختصین والمهتمین بحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة إلى المنادات 

ة الدولیة والوطنیة لغرض التصدي لمثل هذه الأفعال التي قد ینجر بضرورة تطویر المنظومة التشریعی
عنها معاناة كبیرة للإنسانیة لاسیما وأن هذه الأفعال تقع ضمن أفعال التمییز العنصري، غیر أن هذه 
الأصوات بقیت حبیسة الجانب النظري لیبقى الجانب العملي محدودا نظرا لاختلاف الرؤى بشأن 

وعلیه فهذه الأطروحة تبحث في الإشكالیة .الرأي والتعبیر وضابط احترام الآخرالموازنة بین حریة 
التي تتصل بمدى كفایة الآلیات القانونیة المتوافرة على المستوى الدولي والوطني للمساءلة عن الأفعال 

.الحاليافي ضوء ما توفره نظریة المسؤولیة القانونیة على وضعهالمسیئة للأدیان السماویة 

:باللغة الأجنبیة: ثانیا

Summary of the Study:

Considered the subject of international responsibility for the
abuse of the heavenly religions is part of the debate about the role and
the future of international law at the present time, given the repeated
abuses of the heavenly religions, which pay a lot of specialists and those
interested in human rights and fundamental freedoms to Call need to
develop international and national legislative system for the purpose of
addressing such acts may whittling by the great suffering for humanity,
especially since these acts fall within the acts of racial discrimination,
but these voices remained trapped in the theoretical side to keep the
practical side is limited because of the different perspectives on the
balance between freedom of opinion and expression and the officer
respecting others. Thus, this thesis looking at problem that relates to the
adequacy of existing international and national level are held
accountable for acts which constitute abuses of divine religions in
addition to studying the possibility of applying this responsibility in light
of the availability theory of liability on the current situation, especially
since the stages undergone by the international and national legislation
lays the foundation for such an approach, not to mention that there is a
trend taking shape within some national criminal legislation of some
countries.
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مقدمة 

لا شك أن الاهتمام بالدین یزداد أهمیة في أیامنا هذه لاعتباره أحد العناصر 

بسبب العوامل فقط المهمة في تكوین شخصیة الإنسان، وهذا ما یجعله یتمسك به لیس 

الإیمانیة في غالب الأحیان، بل لأنه یحتاجه لحمایة ذاته وللتأكید على تفرده في انتمائه 

، ومن ثم أصبح الدین عاملا من العوامل عي في وجه ما یعتبره تهدیدا لهاوالإجتم،الثقافي

المجتمعات، بالرغم من أن حقیقته تقضي و الأفراد التي تغذي التوترات والصراعات بین 

.بأنه عنصر سلام وتقارب بین مختلف الشعوب والأمم

ن الدولیین والأمالقرن العشرین تهدیدات خطیرة للسلام ت بدایاتشهد،وبناء علیه

التي كان مصدرها في غالب الأحیان الكراهیة الصراعات العنیفة و الحروب خاصة تلك 

حریاته الأساسیةحقوق الإنسان و جسیمة لانتهاكات هو ما نجمت عنه، و والحقد الدیني

الملاحظ على العنف الاجتماعي ولعل ما یؤكد هذا التهدید للسلم والأمن الدولیین هو

.في أرجاء العالمو جمیع المستویات

ولعل ما یسهم بشكل مباشر في خلق بیئة من الصراع الدیني القائم على الكراهیة 

تدهورالذي یعیشه أغلبیة سكان الأرض بالإضافة إلى الالفقر المدقع والتمییز، هو 

المختلفة، هذه التهدیدات البیئیة ناهیك عن،الصحة العالمیةالملاحظ في مستوى

بناء الأمن و السلم الدولیینتحول دونالعوائق التي أهم مناعتبرت عها جمیالمسببات 
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الحدیثة ، ذلك أن النزاعات والصراعاتالقائمین على التسامح الدیني والتعایش السلمي

بشتى أشكاله وألوانه، حجة للقیام بأعمال العنف كتستخدمه للها ذریعةتتخذ الدین عادة ما

اطا وثیقا بوجدان وعاطفة الأفراد والمجتمعات الأمر الذي بط ارتبتخاصة وأن الدین یر 

أعداد إضافیة من من جریمكن لها اتساع رقعة النزاعات والصراعات بما إلى یؤدي 

تتسع دائرتها عدة إلى تهدید السلام العالمي في مناطق حتما یؤدي وهو ماالمتنازعین، 

ول دون الوصول إلى مثل هذه باستمرار، وبهذا یكون من الضروري البحث عن آلیة تح

، خاصة في ظل الآلیات المستحدثة التي أقرها المجتمع الدولي في إطار النتائج المأساویة

.المنظومة القانونیة للأمم المتحدة

و بشكل متزاید بالإساءة ،یقوم الكثیرونبالكراهیة و في ظل هذه الأجواء المشحونة 

، سواء المتطرفون الذین یستغلون والأمن العالمیینللدین دعما للتهدیدات الخطیرة للسلام

الدین للتحریض على العنف و الكراهیة، أو السیاسیون ممن یتلاعبون بالاختلافات الدینیة 

و الطائفیة لأغراضهم الشخصیة، أو من یسعون إلى استغلال ضحایا الفقر و انتهاك 

تعتمد على الاستثارة لإلقاء ، أو وسائل الإعلام التي وحریاته الأساسیةحقوق الإنسان

فالمجتمع الدولي وعلیهاللوم و المسؤولیة على الدین في حالات الصراعات المختلفة،

.یجب الوقوف عندهماأمام مسارین 

اهدا سلبیا أمام التهدیدات شالمجتمع الدولي هو أن یكون ف: الأولأما المسار 

ن یساء استغلال حریة التعبیر دعما ة للسلام الدولي، و یقف بلا حراك و یسمح بأالخطیر 
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، وهذا ما یؤدي إلى تصاعد العنف وعدم الاستقرار و تزاید والكراهیة والعنصریةللعنف

جهود السلام العالمي الذي نادت به الأمم المتحدة عبر في فشل الالإرهاب و التطرف و 

.ومختلف الصكوك الدولیة التي كانت تحت رعایتهامیثاقها

جل السلام بحیث ن المجتمع الدولي من التعاون من أفیمك:الثانيأما المسار و 

ویقدم هذا ،جل تحقیق السلامتكریس فكرة التعددیة الدینیة من أیؤدي هذا المسار إلى 

كما ومنع اندلاعها، المسار الجهود المشتركة بین الأمم والأدیان لحل النزاعات المسلحة

والجماعات الدینیةیین والمجتمع المدني،یعمل هذا المسار على الجمع بین السیاس

ویخلق بیئة إنسانیة تنادي بالتعاون بین الأدیان المتعددة بشكل دائم في وسائل الإعلام 

ع النزاعات والصراعات ما یؤدي إلى تعزیز الأمن والسلم الدولیین من خلال منالعالمیة،

كل السماویة و الإساءة للأدیان ومجابهة العنف ومعارضة ودفعها، التنمیة البشریة وتشجیع

.التهدیدات الخطیرة التي تواجه السلام العالمي

دیان السماویة مطروحة من خلال الحوار كقضیة وعلیه فالعلاقة بین مختلف الأ

شیا مع التغیرات الكبیرة م العالمي في السنوات المقبلة تممحوریة أساسیة لأجل إقرار السلا

وما نتج عنها من تداخل بین الأدیان السماویة على ،عالمیةالتي تشهدها الدیمغرافیا ال

بینما ملیون520إلى ما یزید على قفز عدد المسیحیین في إفریقیانطاق واسع، فمثلا 

60ملایین، أي بزیادة تصل إلى حد 10لا یتعدى كان في مطلع القرن التاسع عشر 

ملیون 300للمسیحیین إلى حوالي مرة، وكذلك الأمر في آسیا، حیث قفز العدد الإجمالي 



4

، وعلیه أصبح المسیحیون یعیشون في العالم الثالث حیث یستوطن الإسلامشخص

فأصبحوا معا في حالة تماس دائم، ومن جهة أخرى إزداد عدد المسلمین في أوروبا 

وأمریكا الشمالیة وتوسعت دائرة الإختلاط بین أتباع الدیانتین في حیاتهما الیومیة، مع 

ملیار مسیحي 2.4لإشارة أن عدد المسلمین في العالم یزید على ملیار ونصف مقابل ا

)1(.ملیارات یشكلون عدد سكان العالم الیوم7من أصل حوالي 

و مجلس ن تعمل الأمم المتحدة من هذه الوضعیة یكون من الضروري أو ض

المعنیة على اتخاذ الأمن الدولي و جامعة الدول العربیة و سائر المنظمات و الهیئات 

یر دون الإساءة للأدیان قرارات تحول دون التعسف في استعمال الحق في حریة التعب

ورموزها المقدسة حتى یتجنب المجتمع الدولي قیام فتنة واسعة لها ارتداداتها السماویة، 

على السلم المحلي والسلم الدولي، وفي هذا الإتجاه قررت الأمم المتحدة تشكیل لجنة من 

القانونیین المتخصصین في القانون الدولي لغرض صیاغة نص ملائم تصان به الأدیان 

.السماویة وتحمیها من الإساءة والتجریح تحت طائلة المساءلة القانونیة

نسعى من خلال أطروحتنا هذه إلى إبراز دور الدین في التأثیر وفي هذا السیاق 

فيفالشعور الدیني غریزة أساسیة خرى، علاقات الدول من جهة أفية و البشر من جهفي 

الدینیة فنشأة المعتقدات والمقدساتوإنما طبیعة فطریة،،الإنسان ولیس ظاهرة اجتماعیة

موقع ویكیبیدیا على الشبكة العنكبوتیة: راجع) 1(1
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لم تتأخر عن نشأة المجتمعات الإنسانیة والغریزة الدینیة شائعة في كل الأجناس البشریة 

.رده إلى فطرتهلأنها تخاطب الإنسان وتوالأدیان باقیة ما بقیت الإنسانیة،

أهمیة الدراسة

تظهر أهمیة هذه الدراسة بمجرد استعراض الهجمة الشرسة التي تتعرض لها 

الأدیان السماویة في ضوء مبادئ حریة الرأي والتعبیر التي تشهدها المجتمعات الإنسانیة 

ممارسةمن خلال تبنیها لنظریة الحریة المطلقة، وهذا ما مكن ممارسي هذه الحریة من 

هذا الحق بعیدا عن سلطان القانون، وفي المقابل مكن هؤلاء من ممارسة هذا الحق في 

المنطقة الرمادیة، وهذا ما یستدعي البحث في السبل الممكنة للمساءلة القانونیة عن 

الإساءة للأدیان السماویة ومن ثم بیان التطور الحاصل في مجال النظریة العامة 

ة ومدى ونطاق تطبیقها في هذا المجال للحیلولة دون تكریس للمسؤولیة القانونیة الدولی

.ثقافة الإفلات من العقاب

في سیاق وضع إستراتیجیة تستند إلى أسس قانونیة أیضا وتأتي أهمیة هذه الدراسة 

ومساءلة الدول المعنیة في حال امتناعها ،إساءة للأدیان السماویةكلمحددة لمواجهة 

.ا عن شجب مثل تلك الإساءات وحظرهاأو تقاعسه

كما تأتي أهمیة هذه الدراسة من حیث إبراز الأزمة التي نشأت عن نشر الرسوم 

والتي لم تتسبب فقط في جرح مشاعر ،المسیئة للرسول الكریم صلى االله علیه وسلم

منشآت الوتدمیر ،عدید من الأشخاصالمقتل و إصابة بل تسببت أیضا في المسلمین،
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ا سلبي على الاقتصاد العالمي والعلاقات الودیة بین الشعوب مما یشكل تهدیدالتأثیر الو 

.لسلم والأمن الدولیینل

الهدف من الدراسة

:تسعى هذه الدراسة إلى

لأدیان السماویة من خلال إثبات وجود قاعدة قانونیة تحظر الإساءة ل-1

تزامات الدول ومسؤولیتها نحو موقف القانون الدولي في هذا الشأن،وبیان الاستعراض

.فة هذه القاعدة لقاعدة حظر الإساءة للأدیان وآلیات المساءلة الدولیة عن مخا

كما تسعى هذه الدراسة أیضا إلى بیان أن التمییز ضد الأشخاص على أساس -2

لعالمي الدین یشكل إهانة للكرامة الإنسانیة وخرقا لمبادئ میثاق الأمم المتحدة والإعلان ا

.لحقوق الإنسان

شكل خرقا لقواعد القانون الدولي لى أن الإساءة للأدیان السماویة تالتوصل إ-3

.ذات الصلة بحظر التمییز العنصري

إبراز أهمیة التعاون الدولي في مواجهة جرائم التعدي على الأدیان سواء على -4

.ى حریة الرأي والمسؤولیة صعید التشریع أو الملاحقات القضائیة الوطنیة والتأكید عل

حدود الدراسة

، وبالتالي ومدلولهایقتصر موضوع دراستنا على بیان أهمیة حریة المعتقد الدیني

إبراز الجوانب القانونیة للمسؤولیة الدولیة عن الإساءة للأدیان السماویة من خلال الحمایة 
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في هذا الإطار، لنصل إلى بیان الدولیةالوطنیة و القانونیة التي وفرتها كل من التشریعات 

.مدى كفایة الآلیات القانونیة المتاحة في ضوء نظریة المسؤولیة القانونیة الدولیة

إشكالیة الدراسة

بدراسة المسؤولیة الدولیة عن الإساءة تعنى هذه الدراسة كما یتضح من عنوانها 

یثیر جدلا قانونیا كبیرا ومن غیر المبالغ فیه أن دراسة هذا الموضوع،للأدیان السماویة

نظرا لعدم وضوح الآلیات القانونیة الممكنة للمساءلة في هذا المجال، وهو ما یثیر إشكالیة 

أساسیة تتصل بمدى إمكانیة إثارة المسؤولیة الدولیة في ضوء القواعد القانونیة الدولیة 

ضمن التبریرات والداخلیة القائمة، لیكون من الضروري البحث في أساس هذه المسؤولیة 

التي الإشكالیةوعلیه فإن . النظریة لسبل فرض إلتزامات تقضي باحترام الأدیان السماویة

:لیینافي الإجابة على التساؤلین الترنحاول معالجتها في هذه الأطروحة إنما تنحص

بین القانون الدولي وهل وازنما موقف القانون الدولي من الإساءة للأدیان السماویة؟-

؟ومكافحة العنصریة والتعصب الدینيریة الرأي والتعبیر ح

بالتزام دولي یوجب تحمل تبعات المسؤولیة وهل تعتبر الإساءة للأدیان السماویة إخلالا-

نظریة المسؤولیة القانونیة وما هي الآلیات المتاحة لذلك في ضوء الدولیة؟القانونیة 

؟الدولیة
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منهج الدراسة

وتشعب القضایا التي تتعرض لها سوف ،ع الأطروحةنظرا لخصوصیة موضو 

نعتمد بشكل أساسي على منهجین علمیین یكمل أحدهما الآخر بقصد إثراء موضوع 

البحث ومحاولة الإلمام بجمیع جوانبه وتفصیلاته، ومن أجل تحقیق هذه الغایة سنتبع 

.المنهج القانوني التحلیلي، والمنهج الوصفي

لقد اعتمدت على هذا المنهج من أجل استعراض :یليالمنهج القانوني التحل

والمقارنة بینها وترجیح أحدها والإنحیاز ،الآراء الفقهیة المتعلقة بموضوع البحث وتحلیلها

.ذلكالأسباب والمبررات التي دفعتني إلى إلیه مع بیان

واقع الأطروحة یعالج إشكالیة متصلة بباعتبار أن موضوع :المنهج الوصفي

س سلبا على أحد أهم حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، لهذا سأسعى عند عرض كل إنعك

فكرة تتصل بهذا الموضوع إلى تدعیمها بالشواهد التي تؤیدها وتساهم في إیضاحها، سواء 

كانت هذه الشواهد من واقع تعقید مفهوم ونطاق حریة الرأي والتعبیر، أو من واقع 

.دیان السماویةالإساءات الجسیمة والمتكررة للأ

تقسیم الدراسة

كما سبقت الإشارة فإن هذه الأطروحة تقتصر على دراسة المسؤولیة الدولیة عن 

وبالتالي كان من مقتضیات البحث العلمي لعرض كافة الأفكار ،الإساءة للأدیان السماویة

متشابكة المتعلقة بموضوع الدراسة أن نتعرض إلى استقراء الإشكالیة التي تتصل بعملیة 
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ومهمة بالنظر إلى طبیعة الأزمة الراهنة التي یعیشها القانون الدولي المعاصر في ظل 

.تنامي أفعال الإساءة للأدیان السماویة

وبناء علیه سنقوم بیان الجوانب القانونیة للمسؤولیة الدولیة عن الإساءة للأدیان 

ثم لها، الحمایة القانونیة المقررة حریة العقیدة و مدلول وذلك بالتعرض إلى بیان ،السماویة

في وموقف القانون الدولي،نتعرض إلى بحث أساس مبدأ عدم الإساءة للأدیان السماویة

.هذا الشأن، وهذا في الباب الأول

ثم ستتركز دراستنا أساسا حول الإطار القانوني لإمكانیة المساءلة القانونیة ضمن 

القانونیة الدولیة، وذلك بالتعرض إلى الأسس النظریة ما توفره النظریة العامة للمسؤولیة 

والتطبیقات القضائیة العملیة لإمكانیة عزو المسؤولیة المدنیة للدولة عن الإساءة للأدیان 

السماویة، ثم نستعرض إمكانیة المساءلة الجنائیة للأفراد والهیئات والمؤسسات عن فعل 

لنخلص في ولیة، وهذا في الباب الثاني، یمة دالإساءة للأدیان السماویة باعتباره جر 

الأخیر إلى خاتمة نضمنها أهم النتائج والإقتراحات المتوصل إلیها، وبناء علیه اعتمدنا 

:الخطة التالیة

.الجوانب القانونیة للمسؤولیة الدولیة عن الإساءة للأدیان السماویة:الباب الأول

.القانونیة المقررةحریة الاعتقاد الدیني و الحمایة :الفصل الأول

.حریة العقیدة بین إشكالیة الممارسة و القیود الواردة علیها:المبحث الأول
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.الحمایة القانونیة لحریة الاعتقاد الدیني:المبحث الثاني

.أساس مبدأ عدم الإساءة للأدیان السماویة و موقف القانون الدولي:الفصل الثاني

.اءة للأدیان السماویةأساس مبدأ عدم الإس:المبحث الأول 

.موقف القانون الدولي من فعل الإساءة للأدیان السماویة:المبحث الثاني

مسؤولیة الدولة عن الإساءة للأدیان السماویة في ضوء نظریة :الباب الثاني

المسؤولیة الدولیة

المسؤولیة المدنیة  الدولیة عن الإساءة للأدیان السماویة:ولالفصل الأ 

تطبیق قواعد المسؤولیة المدنیة عن الإساءة للأدیان السماویة:ولالمبحث الأ

مبادئ المسؤولیة المدنیة للدولة في مجال الإساءة للأدیان السماویة:المبحث الثاني

المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن الإساءة للأدیان السماویة:الفصل الثاني

ر الإساءة للأدیان السماویة جریمة مدلول الجریمة الدولیة ومدى اعتبا:المبحث الأول

دولیة

مدى إمكانیة إنفاذ المساءلة الجنائیة للدولة على المستوى الدولي:المبحث الثاني



11

.الإساءة للأدیان السماویةعنلمسؤولیة الدولیة الجوانب القانونیة ل:الباب الأول

یان السماویة نظرا لخصوصیة موضوع المسؤولیة الدولیة عن الإساءة للأد

مباشرة أو غیر ،مباشرةیرتب التزامات قانونیة على الدولة بصفة اقانونیاباعتبارها نظام

أن الإخلال بهذه الالتزامات یضر بالنظام الدولي العام ذلكفي مواجهة المجتمع الدولي 

ن الجهات المسیئة للأدیان السماویة لا تخضع مبدئیا لنفس فإو من جهة أخرىبأكمله، 

یعني أن نظام المسؤولیة الدولیة في وضعه ما ، القانونیة التي تخضع إلیها الدولةالقواعد

لیست فعلیایلزمها، ذلك أنه و بخلاف المسؤولیة في القانون الداخلي فهيلا الحالي 

الدولیة بسبب ارتباط الشروط المحددة لتنفیذ المسؤولیة هذا بمتناول القاضي الدولي، و 

مرفوعة مؤخرا أمام كما تؤكده الكثیر من القضایا الالمولدة للمسؤولیة قعیة العناصر الواب

في التطبیق بسبب كبیرتفاوتفي الكثیر من الحالاتو التي نجم عنها ،القضاء الدولي

)1(.تفاوت الأوضاع الواقعیة بین المتنازعین

بالتزاماتها فشلها في الوفاء في هذه الحالة عندتنشأ فمسؤولیة الدولة علیهو 

، إما أن تكون مجال عدم الإساءة للأدیان السماویةالدولیة على اعتبار أن الالتزامات في 

. سلبیة أو إیجابیة لتتولد عنها على التوالي مسؤولیة مباشرة أو غیر مباشرةالتزامات 

الخاصة بالموظفین ومحكمة العدل الدولیة إلى القضیة التي عرضت علىسبیل المثال نشیر في ھذا الإطار على) 1(1

، و القضیة الخاصة بالنشاطات العسكریة و الشبھ العسكریة في 1980للولایات المتحدة في طھران عام الدبلوماسیین و القنصلیین 

القانون الدولي –بیار ماري دوبوي . د: في ھذا الشأنراجع. 1986و الولایات المتحدة عام وا و ضدھا بین نیكاراغوا نیكاراغ

.497، ص2008، 1لدراسات، بیروت، طالجامعیة لمحمد عرب صاصیلا و سلیم حداد، المؤسسة: ترجمة-العام
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سانوهكذا، تتحمل الدولة المسؤولیة المباشرة إذا خرقت التزاماتها الدولیة تجاه حقوق الإن

تتحمل الدولة المسؤولیة غیر المباشرة، في حالة عدم تصدیها للأفعال ، و في مفهومها العام

بغض النظر عن حقوق الإنسان مهما كان مصدرها، و غیر المشروعة التي تلحق 

تكون التزامات إیجابیةحمایة الحریات الدینیةوعلیه فإن التزامات الدول تجاه ،مرتكبها

اللازمة للحد من الإجراءات و ،یقع علیها واجب اتخاذ جمیع التدابیروهذا یعني أن الدول 

تحمل المسؤولیة القانونیة الدولیة تومن ثم فالدول .الانتهاكات الماسة بالحریات الدینیة

. على إقلیمهاالمعتقدات الدینیة التي ترتكبو ،لحریاتالأولیة بشأن الانتهاكات المحتملة ل

ینتج أتیه الأشخاص الطبیعیة أو الاعتباریةتغیر مشروع سلوك كلإن وبالتالي ف

من قبل الدولة غیر مباشرایعتبر انتهاكالمعتقدات الدینیة و ،للحریاتعنه انتهاك 

تنطبق انطباقا مباشرا على ذات الصلة باتفاقیات حقوق الإنسان التي لالتزاماتها الدولیة 

الدولي العرفي ینطبق في مواجهة ناهیك عن أن القانون ،الدول التي هي طرف فیها

في هذا الإطار كانت و ،الدول بغض النظر عن كون الدولة طرفا في الاتفاقیة أم لا

للترویجموضوعا المفاهیم الأساسیة التي تضمنتها المواثیق الدولیة ذات الصلةالمبادئ و 

حت تعلى المستوى الدوليأو، المستوى الوطنيغیر الحكومي سواء علىالحكومي و 

احترام الآخر، وعدم لغرض إیجاد آلیات تفرض بموجبها التزامات المنظمات الدولیةرعایة

صكوك دولیة معاییر و هو ما سمح بولادة ، و التمییز بین الأشخاص على أي أساس

.تصدت لمسألة الإساءة للأدیان السماویة
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لقانونیة الحمایة احریة العقیدة و في الفصل الأولسنتناول لبحث هذه المسائلو 

.المقررة في هذا الشأن

عدم الإساءة للأدیان السماویة أساس مبدأإلى بحثفي الفصل الثانينتعرضثم 

.موقف القانون الدوليو 
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.الحمایة القانونیة المقررةو عتقاد الدینيحریة الا:الفصل الأول

عمل لا یضر كلان في مفهومها العام قدرة الإنسان على إتی)1(تعني الحریة

الآخرین، ومن ثم فهي لا تنفك عن حریة الإنسان في توجیه إرادته الوجهة التي یریدها

عند بدایة حریات ، لتقف هذه الحریة بغیة ارتكاب فعل أو الامتناع عنهسواء كان ذلك 

هتمت النشریعات الوضعیة بتنظیمها وتحدید ضوابطها عل اعتبار أن الآخرین، ولذلك ا

.ل بضوابطها یرتب المسؤولیة في مفهومها العامالإخلا

هي أحد الحریات العامة التي تعني حریة الفكر والاقتناع )2(وعلیه فحریة العقیدة 

في أن یعقد قلبه وضمیره على الإیمان، مع ایكون الإنسان حر حیثوالإیمان بالخالق، 

علیها القلبراسخة استقر خلو قلبه من الشك وهو ما یجعل هذا الأخیر قائما على عقیدة

ومن ثم فهي لا تعدو أن تعبر عن حق الإنسان في الإختیار في مجال الدین، بحیث لا 

یكون لغیره الحق في إكراهه على عقیدة معینة، أو تغییر ما یعتقده بأیة وسیلة من وسائل 

.الإكراه

الحریة لغة تعني الإعتاق، والحریة نقیض للعبودیة، وعلیھ فھي تعني تحریر الإنسان من العبودیة والرق ) 1(

راجع في ھذا الشأن محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، . وخضوعھ  للرب خالقھ ومحرره من تلك العبودیة

.82، ص 2004مكتبة دار الحدیث، القاھرة، ط مختار الصحاح، 

ترتبط العقیدة بالعدید من العوامل المؤثرة فھي ترتبط بالنفس البشریة من اقتناع الإنسان وتفكیره بأمر معین أو ) 2(

ھذا راجع في . رؤیتھ لمسألة محددة، ومن ثم فھي ترتبط أساسا بالفكر الحر الیقیني والإیمان بما یعتقده الإنسان بقلبھ

خالد مصطفى فھمي، الحمایة القانونیة للمعتقدات وممارسة الشعائر الدینیة وعدم التمییز في إطار الاتفاقیات .د: الشأن

.19، ص 2012الدولیة والقانون الوضعي والشریعة الإسلامیة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ط 
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اره أحد الحقوق ولذلك فإن الحمایة القانونیة المقررة لحریة الاعتقاد الدیني باعتب

الإنسانیة نجده مكرسا في عدید الاتفاقیات والإعلانات الدولیة، التي نصت صراحة على 

العقیدة حق الإنسان في اعتناق حریة وحقوق الإنسان الأساسیة، ومن بین تلك الحقوق 

وعدم ، دون أن یخل ذلك بحریة الآخرین في إطار من المساواة الدینیة التي یراها مناسبة

المادة الثانیة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على تؤكد على سبیل المثال فمییز، الت

والحریات الواردة في هذا الإعلان دون ،أن لكل إنسان الحق في أن یتمتع بكافة الحقوق

تمییز سواء كان ذلك بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الرأي 

ر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المیلاد أو أي السیاسي أو أي رأي آخ

وضع آخر، دون أي تفرقة بین الرجال والنساء، وبهذا یتضح أن حریة الاعتقاد الدیني لا 

.یعرف التمییز ذلك أن الأصل هو احترام حقوق الإنسان

ة بین إلى دراسة حریة العقیدفي المبحث الأول ولبیان كل هذه المسائل سنتعرض 

.إشكالیة الممارسة باعتبارها حقا من حقوق الإنسان وبیان القیود الواردة علیها

بالدراسة لمحتوى الحمایة القانونیة المرصودة في في المبحث الثاني ثم نتعرض 

.المستوى الدوليو المستوى الوطني هذا الشأن، سواء كان ذلك على 
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ة الممارسة و القیود الواردة علیهاحریة العقیدة بین إشكالی:المبحث الأول

لا شك أن ممارسة الحریة على إطلاقها أمر یشكل خطورة كبیرة على أمن 

واستقرار المجتمع، ذلك أنها قد تتعدى على حریة الآخرین، وهو ما یجعل النظام العام 

صالح الأساسیة للمجتمع، لذلك عمدت مختلف ینعكس سلبا على المماغیر مستقر، 

وقیود تحد من خروج الحریة عن نطاقها خاصة ،ات المقارنة إلى وضع ضوابطالتشریع

إذا كان الأمر یتعلق بالحریة الدینیة لما لها من تأثیر على الشعور العام لدى أفراد 

.المجتمع

ولمعالجة إشكالیة ممارسة هذه الحریة، وبیان القیود والضوابط التي تحكمها 

ثم نتعرض. م حریة العقیدة الدینیة في الشرائع السماویةمفهو في المطلب الأول سنتناول 

إلى مفهوم حریة العقیدة الدینیة في التشریعات الوضعیة المقارنة في في المطلب الثاني

.إلى بیان القیود الواردة على حریة العقیدة الدینیةفي المطلب الثالث لنصل
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الشرائع السماویةمفهوم حریة العقیدة الدینیة في:المطلب الأول

أو مبدأ یعتقد به،یقصد بحریة العقیدة أن یكون الشخص حرا في اعتناق أي دین

وعلیه فحریة العقیدة)1(.وحریته في اختیار العقیدة التي یؤمن بها دون أي ضغط أو إكراه

ضروري التعرض إلى مفهوم ، ومن ثم یكون من الالسامیةتتصل بأعلى القیم الإنسانیة 

في الفرع الثاني ثم نتناول . ة والإعتقاد الدیني في الشریعة الإسلامیة، في الفرع الأولالحری

.الیهودیة والمسیحیةتینالشریعفي الحریة والإعتقاد الدیني مفهوم 

مفهوم الحریة و الاعتقاد الدیني في الشریعة الإسلامیة:الفرع الأول

انونیة بوجه خاص ذلك أنه إذا لمسؤولیة القاعلى اعتبار أن الحریة هي أساس 

انعدم مبدأ الحریة وقع الفرد تحت الإكراه والإضطهاد، ومن ثم لا یمكن أن تقام المسؤولیة 

، على اعتبار أنهما وجهان لعملة واحدةهماإذا كانت هناك علاقة طردیة بینالقانونیة إلا

الشریعة الإسلامیة قبل لذا یكون من الأهمیة أن نبین مفهوم الحریة والاعتقاد الدیني في 

أن لاحظالتعرض إلى تحدید المسؤولیة التي تنجر عن فعل الإساءة للأدیان السماویة، لن

.هناك العدید من المفاهیم التي اعتمدها فقهاء الشریعة الإسلامیة في هذا الإطار

.115، ص 1958، دار الفكر العربي، القاھرة، ط عثمان خلیل، الاتجاھات الدستوریة الحدیثة. د: راجع) 1(
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یعتبر الكثیر من الفقهاء بأن مصطلح حریة الإعتقاد الدیني من المصطلحات 

ا المصطلح ي الفقه الإسلامي، ولذلك لم یتعرض الفقهاء القدامى لبیان مفهوم هذالحدیثة ف

مثلما تعرض له الفقهاء المعاصرون، وهذا لا یعني أبدا أن الفقهاء القدامى لم یكونوا على 

ولذلك یذهب الكثیر من الدارسین ،علم ومعرفة بحریة الإنسان في تكوین عقیدته الإیمانیة

ر هذا المصطلح تزامن مع بدایات  الثورة الفرنسیة في إعلان  حقوق إلى القول بأن ظهو 

الإنسان والمواطن وما تلاه من إعلانات ودساتیر في سائر الدول، مع الإشارة بأن معناه 

مغایر لما اتفق علیه فقهاء الشریعة الإسلامیة، هذا المصطلح في مفهوم هذه الإعلانات 

نسان في الإیمان أو عدم الإیمانفي حق الإیتمثلیؤدي إلى معنى محدد

و الإرتداد بعد الإیمان والدعوة لمذهبه حتى وإن خالف عقیدة سماویة، وأمام هذا الإطلاق أ

في مفهوم حریة الإعتقاد الذي جاءت به هذه الإعلانات بادر فقهاء الشریعة الإسلامیة 

)1(.هذا المصطلحلغرض رفع اللبس عنإلى تعریف حریة العقیدة

التصدیق بالشیئ حریة العقیدة في اصطلاح فقهاء الشریعة الإسلامیة حریةتعني

ومن ثم یتبین بأن الإیمان، حریة والجزم به دون شك أو ریب، لیكون المصطلح بمعنى 

ومن ذلك ما عرضه الإمام " عقیدة " وكلمة " حریة " هذا المصطلح یتكون من كلمة 

لقد احترم الإسلام حریة الاعتقاد ، وجعل الأساس في حریة (: بقولهمحمد أبو زهرة 

الاعتقاد أن یختار الإنسان الدین الذي یرتضیه من غیر إكراه، وأن یجعل أساس اختیاره 

.92، ص 1998، 1أحمد رشاد طاحون، إیتراك للنشر والتوزیع، القاھرة، ط . د: راجع) 1(
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وفي )1().لا یكره على خلاف ما یقتضیهیم، وأن یحمي دینه الذي ارتضاه فالتفكیر السل

نسان في اختیار ما یؤمن به ابتداء وفقا لما استقر حق الإ(: رأي آخر تعني حریة العقیدة

.)2()علیه قلبه وضمیره ووجدانه من غیر ضغط ولا قسر ولا إكراه خارجي 

یتبین من خلال التعریفات التي سقناها أعلاه أن مفهوم الحریة كمصطلح منفصل 

عن مصطلح العقیدة مصطلح غیر منضبط، وهو ما یجعل من هذا المصطلح یتحدد 

، فإذا كانت حریة العقیدة لدى فقهاء المسلمین لبا من قبل السلطة الدستوریة في الدولةغا

تعني إیمان الإنسان بما یشاء من معتقدات دینیة ابتداء ودون إكراه، فإنها على غیر هذا 

ن یصر االمعلذلك تعرف العقیدة لدى فقهاء الشریعة المعنى لدى فقهاء القانون الوضعي، 

:كما تعرف أیضا بأنها).و ریبة دیق بالشیئ والجزم به دون شك أالتص(: بأنها

مجموعة من قضایا الحق البدیهیة المسلمة بالعقل والسمع والفطرة یعقد علیها الإنسان (

قلبه ویثني علیها صدره جازما بصحتها قاطعا بوجودها وثبوتها، لا یرى خلافها أنه یصح 

)3().أو یكون أبدا

حق للإنسان بمقتضاه یختار ما یؤدیه إلیه اجتهاده في (: ف أیضا بأنها وتعر 

الدین فلا یكون لغیره الحق في إكراهه على عقیدة معینة، أو تغییر ما یعتقده بوسیلة من 

.93أحمد رشاد طاحون، المرجع السابق، ص . د: راجع) 1(

.93المرجع نفسھ، ص : راجع) 2(

وممارسة الشعائر الدینیة في الأماكن المقدسة، دار النھضة صلاح أحمد السید جودة، حریة الاعتقاد . د: راجع) 3(

.14، ص 2001العربیة، القاھرة، ط 
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)1(.)وسائل الإكراه، وإنما یكون له حق دعوته إلیها بالإقتناع بدلیل العقل وتبلیغه للناس 

قدرة الإنسان بأن یؤمن بما شاء من المعتقدات الدینیة(: بأنهاوتعرف  من منظور آخر 

دون أن یكون للغیر الحق في التنقیب عن ما یؤمن به في وجدانه وعقله، لتصبح ملاحقة 

الإنسان في تتبع الحقیقة التي یؤمن بها عائقا یهدد تلك الحریة، بحیث یبدأ هذا التهدید 

د شخص آخر لغرض محاسبته وفقا لمعاییره بمجرد أن یحاول شخص ما استخراج معتق

)2(). المختلفة

ضوء ما تقدم من تعریفات، یظهر بأن حریة العقیدة لدى فقهاء الشریعة فيو 

لا تعدو أن تكون حقا من حقوق الإنسان یتمثل في حریته في الإختیار الدینيالإسلامیة

وعلیه فحریة العقیدة تسري ومن ثم لا یجبر على عقیدة معینة أو على تغییر عقیدته،

على كل ما یؤمن به الإنسان، سواء كان ما یعتقده حقا أم باطلا، صحیحا أم خاطئا

بشرط أن لا یجبر الإنسان على تغییر عقیدته، ومن ثم یكون لمفهوم حریة العقیدة لدى 

ره الشارع إمكانیة الإختیار ابتداء من غیر إكراه، وقوفا عند ما قر فقهاء الشریعة الإسلامیة

قد تبین الرشد من الغي فمن یكفر بالطاغوت لا إكراه في الدین﴿: الحكیم في قوله تعالى

)3(﴾ویؤمن باالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها واالله سمیع علیم

عبد الحكیم حسن العیلي، الحریات العامة في الفكر والنظام الساسي في الإسلام، دار الفكر العربي  . د: راجع) 1(

.383، ص 1983القاھرة، ط 

الفرد بالسلطة الحریات العامة وضمان ممارستھا، عالم الكتب، القاھرة   عبد المنعم محفوظ، علاقة. د: راجع) 2(

.115دون ذكر سنة الطبعة، ص 

.256سورة البقرة الآیة رقم ) 3(
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أصلا عاما یمتد إلى إن حریة الإعتقاد الدیني لدى فقهاء الشریعة الإسلامیة تعد 

ها الإسلام، ولیس هناك ة، فلیس هناك حریة من الحریات العامة لا یعرفكل مجالات الحیا

ویقف الإسلام عقبة في سبیل التمتع بها ،إلیها الحاجة مستقبلاحریة تدعو

و مزاولتها، فالحریة في الإسلام أصل عام یدل علیه طبیعة الإسلام كدین سماوي هو 

لیه كثیر من النصوص التي وردت في القرآن الكریم خاتم الرسالات السماویة كما یدل ع

.والسنة

وعلیه  فالشریعة الإسلامیة قامت انطلاقا من مبدأ حریة العقیدة والفكر والرأي إذ 

وعملت على صیانة هذه الحریة وحمایتها، وقد بلغت الشریعة ،أباحت حریة الإعتقاد

ة مسلمین وغیر مسلمین، ففي أي الإسلامیة غایة السمو حینما قررت العقیدة للناس عام

في أحرار لیهود امي یستطیع غیر المسلم أن یعلن عن دینه ومذهبه وعقیدته، فبلد إسلا

ل عقائدهم ومعابدهم وهم یتعبدون علنا وبطریقة رسمیة، وكذلك حافي البلاد الإسلامیة 

أیضاةاهبهم وتعددها، یباشرون عبادتهم علنا وبطریقة رسمیذالمسیحیین مع اختلاف م

الإعتقاد أن یكون حریة وجعل الأساس في ،وبناء على ذلك إحترم الإسلام حریة الإعتقاد

الإختیار سلیما فلا یكون إغراء وأن یقوم بكل ما یوجبه علیه دینه طائعا مختارا، وعلى 

ذلك یقصد بحریة العقیدة الدینیة أن الشریعة الإسلامیة تكفل لكل فرد في الدولة أن یعتنق 
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وأن یقیم شعائر دینه بحریة تامة، كما تعني أن یكون إیمان المسلم عن ،یشاءالذي ن دیال

)1(.طریق البحث والنظر والتأمل لا عن طریق مجرد التقلید والوراثة

شمل یتبین من خلال ما عرضناه أعلاه أن مفهوم حریة العقیدة الدینیة یوبهذا

: یمكن إجمالها فیما یليرثلاثة عناص

خاضع للتقلید، أیا كان من الحر غیر التفكیر العنصر الأول فیتمحور حولأما ال

.الآباء الحاضرینمن یقلده سواء كان من الآباء الأولین أم 

الإكراه على عقیدة معینة بتهدید أو تعذیب وأما العنصر الثاني فیتصل بعدم إتاحة 

.أو إغراء بالمحرمات والخبائث

لا و ، الذي یعتقدهفي العمل بمقتضى دینهبالحریة فیتعلق وأما العنصر الثالث

في هذا السیاق حمت الشریعة یمنعه اضطهاد من الظهور بدینه وإقامة شعائره، و 

من قیود العبودیةالتحررعن طریق دعوتها إلى ناصر الثلاثة الإسلامیة هذه الع

على هذا الطرح هو ولعل ما یدلل،على أساس الدلیل والبرهانالقائم إلى التفكیر دعوتهاو 

)2(.حریة العقیدة الدینیةتكفلالتي القرآنیة عدید الآیات 

سامي علي جمال الدین سعد، الحمایة الجنائیة للحریات الدینیة، . دالحمایة الجنائیة للحریات الدینیة،: راجع) 1(

.65، ص 1998یة الشرطة كلیة الدراسات العلیا، القاھرة،أطروحة دكتوراه ، أكادیم

.﴾أفأنت تكره الناس حتى یكونوا مؤمنین ﴿: من سورة یونس99انظر على سبیل المثال نص الآیة رقم ) 2(
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یبقى أن نشیر إلى الضوابط التي جاءت بها الشریعة الإسلامیة لأجل الحد من 

:تيلآإطلاقیة وعدم انضباطیة المصطلح، لتكون هذه الضوابط كا

قع تحت طائلة المسؤولیة أما الضابط الأول فیتمثل في أن حریة الاعتقاد الدیني ت

، بمعنى أن حریة الفرد في )1(ولا تتصل بأي سبب من أسباب الإباحة الشرعیة،الأخرویة

هذا المجال ضابطها الإرادة الشرعیة التي ینجر عن مخالفتها الجزاء الأخروي، بالرغم من 

و یبقى على وعلیه فالفرد حر في أن یؤمن أ،أن الفرد حر في تكوین عقیدته وإیمانه ابتداء

)2(.كفره لكنه یلاحق یوم القیامة بالمسؤولیة عن اختیاره الذي كان حرا فیه

ثبوت حریة الإعتقاد الدیني ابتداء لا انتهاءفیتمحور حول وأما الضابط الثاني 

بمعنى قبل اعتناق الفرد للدین الإسلامي، وعلیه في هذه الحالة یكون الفرد حرا متمتعا 

ها الواسع والضیق في أن یعتقد بالدین الإسلامي أو یبقى على اعتقاده بكل الحریة بمعنا

الأصلي، ومن ثم بمجرد اعتقاده عن حریة بالدین الإسلامي تنتهي حریته في الإعتقاد

وھذا على اعتبار أن الحریة لدى فقھاء الشریعة الإسلامیة تعد مناطا للإبتلاء، ولیست رخصة للتخییر بین ) 1(

وقل الحق من ربكم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیكفر إنا أعتدنا للظالمین نارا ﴿: ن والكفر، تصدیقا لقولھ تعالىالإیما

من 29: انظر الآیة﴾أحاط بھم سرادقھا وإن یستغیثوا یغاثوا بماء كالمھل یشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا 

.سورة الكھف

-دراسة مقارنة بین الفقھ الإسلامي و القانون الجزائري-ئیة للدین الإسلاميرزیق بخوش، الحمایة الجزا: راجع) 2(

.17، ص 2006رسالة ماجستیر، كلیة العلوم الإجتماعیة والعلوم الإسلامیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة،
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ولا یكون في إمكانه تبدیل اعتقاده تحت أي مبرر كان، إلا من أكره وقلبه مطمئن 

)1(.للإیمان

مبدأ هام قامت علیه الشریعة الإسلامیة، حیث یتمثل وأما الضابط الثالث فیتصل ب

وبهذا یظهر جلیا أن الشریعة الإسلامیة أتاحت ﴾لا إكراه في الدین ﴿هذا المبدأ في 

على شخصبحیث لا یجوز شرعا إكراه ،الحریة ابتداء في المجال الإعتقادي للإنسان

ادي قبل اعتقادهم الفعلي اعتناق الدین الإسلامي، بل الناس أحرار في الجانب الإعتق

والحكمة تطبیقا لما جاء ،بالإسلام، ذلك أن هذا الأخیر یقوم على أساس الدعوة بالحسنى

ادع إلى سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي ﴿: في القرآن الكریم بقوله

)2(﴾هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ظل عن سبیله وهو أعلم بالمهتدین

ابط الأخیر فیقوم على مبدأ التعایش الحضاري والإحترام المتبادل بین أما الض

الدین الإسلامي والدیانات السماویة الأخرى، وعلیه فحریة الإعتقاد في الشریعة الإسلامیة 

تقوم على عدم إمكانیة إكراه أتباع الدیانات الأخرى على اتباع الدین الإسلامي بل 

ل الدولة الإسلامیة باعتبارهم أهل ذمة لهم حق تاحت لهم التعایش والعیش في ظأ

.63، ص2003ھاني سلیمان الطعیمات، حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة، دار الشروق، عمان، ط : راجع) 1(

.125: سورة النحل الآیة رقم:انظر) 2(
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المواطنة، وحق ممارسة شعائرهم الدینیة دون أن یخل ذلك بالنظام العام والآداب العامة 

)1(.تهاوفلسفالشریعة الإسلامیة وفقا لمفهوم 

مما سبق یظهر جلیا أن الدین الإسلامي كفل حریة الإعتقاد الدیني للإنسان

ر اختیاراته دون إكراه، لیتجلى ذلك بوضوح من خلال الوقائع التاریخیة لیمارس هذا الأخی

والعلاقات الإنسانیة بما لا یدع مجالا للشك بأن المسلمین لم یفرضوا ،التي تثبت التسامح

عقیدتهم الدینیة بالقوة والإكراه على غیرهم، بل فرض الإسلام على معتنقي الدیانات 

منع المساس أو الإساءة أو الإهانة في و ،ضها الآخرالسماویة الأخرى بأن یحترم بع

مواجهة الدیانات السماویة الأخرى، بحیث ذهبت الشریعة الإسلامیة إلى أبعد من ذلك 

.نات السماویة الأخرىالتجعل من أركان الإیمان، الإیمان بالدی

لعلمي وأمام هذه الحقائق المتجلیة للباحث یكون من مقتضیات البحث ا

دراسة مفهوم حریة الإعتقاد الدیني في الشرائع السماویة الأخرى، لا ، ضرورةالموضوعي

.سیما في الشریعة الیهودیة والشریعة المسیحیة

سعدون محمود الساموك و عبد الرزاق رحیم صلال الموحي، حقوق الإنسان في الأدیان، دار المناھج، . د: راجع) 1(

.179، 12008عمان، ط 
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المسیحیةاد الدیني في الشریعة الیهودیة و الاعتقمفهوم الحریة و :الفرع الثاني

نیة المستقرةأن حریة الإعتقاد الدیني من أهم الحقوق الإنساإلى أشرنا سبق وأن

قائد التي والع،ومن ثم یكون لكل إنسان الحق في أن یؤمن ویعتقد بما یشاء من الأدیان

ها نفسه، وعلیه لا یمكن لأي سلطة كانت بأن تفرض علیه إلییطمئن لها قلبه وتسكن 

عقیدة هي في الأصل متصلة اتصالا وثیقا بما یوجد في قرارة نفسه وأعماق وجدانه، وهذا 

لاسیما ما تعلق بالنظام العام ،م من أن ممارسة هذه العقیدة مقیدة بعدة ضوابطعلى الرغ

.والآداب العامة

وفي هذا الخصوص إذا كانت الیهودیة كدین سماوي یعود في أصله إلى دعوة 

التوحید التي جاء بها الرسل المبلغون عن االله، فإنها دعوة للحریة، غیر أن الیهود غیروا 

فقط بوصفهم شعب االله أو خاصة ببني إسرائیل ،حریة لیجعلوها قاصرةمن طبیعة هذه ال

المختار كما یدعون، ولذلك فإن مفهوم حریة الإعتقاد الدیني عندهم مفهوم ضیق جدا 

.كونه یقتصر على بني إسرائیل دون غیرهم

ولعل ما یسند هذا الحكم هو أن تاریخ الأمة الیهودیة ونظامها السیاسي یجمع بین 

ین إیدیولوجیتین تحول دون إطلاق حریة الإعتقاد الدیني، حیث أن النظام السیاسي فكرت

ماعي والإقتصادي یقوم عندهم على أساس تیوقراطي عنصري، على اعتبار أن توالإج

السیاسیة والإجتماعیة الدینیة و رجال الدین یلعبون دورا مهما ومحوریا في تكوین العقیدة 
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أشخاص متسلطون –الأحبار ، الكهنة، الحاخامات-الدینیة، لیظهر أن رجالوالإقتصاد

، ومن ثم هم الحق في تفسیر النصوص المقدسةعلى الشعب الیهودي لیكون لهم وحد

فحریة الإعتقاد الدیني عندهم مقیدة بالضوابط التي یضعها هؤلاء الكهنة بحسب أهوائهم 

ة محرفة عن أصلها، بما دون الرجوع إلى النصوص المقدسة، حتى وإن كانت هذه الأخیر 

وعلیه فحریة الإعتقاد –بها موسى علیه السلام الألواح التي جاء –أن الأصل مفقود 

الدیني عندهم كفكرة غیر موجودة أساسا، لیكون الشعب الیهودي مجبرا على التقید بما 

)1(.جاء في تعالیم وتفاسیر هؤلاء الكهنة

دینهم یقوم على أساس عنصري ناهیك بالإضافة إلى ما سبقت الإشارة إلیه فإن

عن أن وظیفة الكهنة عندهم مقتصرة على سلالة إسرائیلیة معینة، وعلیه فكل الحقوق 

والحریات تعود للیهود دون غیرهم من الشعوب الأخرى، لیكون من معتقداتهم حل قتل 

حریة وهتك وسلب الشعوب التي تخالفهم في العقیدة، وإذا تفحصنا الحریة بشكل عام و 

الدیانة الیهودیة فإننا یمكن أن نصل إلى فكرة مفادها أن فيالإعتقاد الدیني بشكل خاص 

الیهودي هو المسیطر والمالك والمتصرف، وأن الأخلاق الردیئة والسیئة تعد من سمات 

في مواجهة غیر الیهودي، ومن ثم فكل یهودي یغیر من عقیدته الدینیة یعتبر الیهودي 

ه بالإعدام، وهذا یدل دون شك على أن حریة الإعتقاد الدیني عندهم كافرا ویحكم علی

الحق المطلق للإعفاء على سبیل المثال لا تقبل القرابین إلا إذا كانت قد قدمت، وبوركت من أحد الكھنة، كما لھم) 1(

من الضرائب و لھم الحق أیضا في تلقي العشور من نتاج المحاصیل والحیوانات، لتمتاز ثرواتھم بنوع من التقدیس 

سامي علي جمال الدین سعد، الحمایة الجنائیة للحریات الدینیة، أطروحة دكتوراه  . د: راجع في ھذا الشأن. والغموض

.65، ص 1998سات العلیا، القاھرة،أكادیمیة الشرطة، كلیة الدرا
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باعتبارهم السلطة الدینیة العلیا في المجتمع تدخل في اختصاص الكهنة وحدهم

)1(.الیهودي

وعلیه فمن البدیهي في أن لا یكون لحریة الإعتقاد الدیني في الشریعة الیهودیة 

دد غالبا بما تحدده السلطة الكهنوتیة من مضمون محدد وثابت، ذلك أن مضمونها یتح

مجالات للحریة، وهي بلا شك مجالات تختلف عن الدیانات الأخرى، بحیث یتحكم في 

هؤلاء الكهنة، ومع ذلك فإذا كانت الحریة تعني من مصالح تحدیدها ضیقا واتساعا العدید 

لا تعني إتاحة الحریة الإزدراء والإساءة للدیانات الأخرى، فإنهاعندهم قدرة الیهودي على 

الدینیة للشعب الیهودي ابتداء، على عكس ما تقرره الشرائع التوحیدیة، ومن هنا یظهر أن 

الحریة عندهم مقیدة بالنظر إلى العلاقة الموجودة بین سلطة الكهنة الدینیة والفرد 

م الیهودي، ومن ثم تقوم سلطة الكهنة من أجل مصادرة كل إمكانیات الأفراد وقدراته

مع الإشارة إلى أن هذه السلطة تدعي أنها قامت لأجل ،لتحولهم من أحرار إلى أرقاء

.تحقیق حق هؤلاء الأفراد في الحفاظ على مصالحهم الخاصة وسعادتهم الفردیة المنشودة

لدیانة المسیحیة فهي تختلف اختلافا اوأما بالنسبة لحریة الإعتقاد الدیني في 

الدیانة الیهودیة، ذلك أن المسیحیة قامت على فصل فيجوهریا عن ما هو موجود 

وهو ما انعكس إیجابا على الحریة في مفهومها العام،السلطة الدینیة عن السلطة الزمنیة

والعقیدة فبحریة الرأي والعقیدة یتحرر الإنسان،فإذا كان لابد للإنسان من حریة الفكر

.66المرجع السابق، ص سامي علي جمال الدین سعد،. د: راجع) 1(
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غیر أنه وبظهور الكنیسة )1(دة جدیدة،المسیحي، وهذا عند بدایات ظهور المسیحیة كعقی

المسیحیة كنظام مستقل عن النظام السیاسي في الدولة بحیث یكون لها الحق في حكم 

الجنس البشري على مستوى الشؤون الروحیة تراجع مفهوم الحریة على جمیع المستویات

في سیحیة خاصة ما تعلق بالإعتقاد الدیني، بالرغم من أن المبدأ الذي قامت علیه الم

اتصل بالمساواة واستنكار التفرقة العنصریة على أساس الجنس أو العرق بدایتها 

)2(.الإجتماعي

الزمنیة الأمر الذي نتج عنه صراع والسلطة لیظهر الصراع بین السلطة الدینیة

ینیة، وعلیه فما آلت ه، ما أدى إلى التضییق من مفهوم الحریة الدفراد وقودكان الأبیزنطي

وتراجع لهذا ،لیه حریة الإعتقاد الدیني بعد عصر فجر المسیحیة الأولى من انتكاسةإ

بل هو من عمل )3(ما جاء به السید المسیح علیه السلام،إلى الحق لا یمت بصلة 

أعطوا ما : " لقد حاولت المسیحیة في بدایتھا أن تعبر عن العلاقة بین الدین والدنیا وفقا لمقولة السید المسیح) 1(

مؤمنین شؤون دینھ مخافة التعسف وخشیة الإضطھاد لأن بحیث یتولى الرسول الجدید مع ال" لقیصر لقیصر وما 

عبد . د: راجع في ھذا الشأن. المؤمنین بالمسیح كانوا من المستضعفین ولم یكن یشغل بالھم إلا أن ینعزلوا للعبادة

.94الرزاق رحیم صلال الموحي، المرجع السابق، ص 

لاسیما ما اتصل بالحیاة والموت والجسد والروح، ومن رفضت المسیحیة فكرة السیطرة الكلیة والشمولیة للدولة) 2(

ھنا دعت إلى أھم دعامات الحریة الذي تمثل في مبدأ المساواة بین البشر، كما دعت إلى حریة العقیدة باعتبارھا منطقة 

لسابق، أحمد رشاد طاحون، المرجع ا. د: راجع في ھذا الشأن. محظورة لا تمتد إلیھا سلطة الدولة وقانونھا الوضعي

.16ص 

ذلك أنھ یدعوا الناس ولكنھ : وفقا لما جاء بھ المسیح علیھ السلام فإن الإنسان حر وھو مسؤول في الوقت نفسھ) 3(

یدعھم أحرارا في الإستجابة لندائھ، ومن ثم فإن نظرة المسیح للحریة جعلتھ یعترف بأنھ یعجب من سلوك معارضیھ 

وھو ما یعني توافر حریة " ولا تعجب من عدم إیمانھم : " إنجیل مرقس بقولھفي رفضھم الإیمان بھ، وھذا ما جاء في

الإختیار عند المسیحیة ابتداء مما یوجب توافر المعرفة، فمن لم یسمع الكلام لا یستطیع اتباعھ، وھو الأمر الذي عبر 

= لي  فإن شأن الناس أن یستجیبواوبالتا" لا یمكن أن تأمر إنسانا یقع من سطح منزل بألا یسقط: " عنھ الإنجیل بقولھ
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القسیسین والرهبان الذین حاولوا حجب الحریة والحقیقة التي جاء بها المسیح، ذلك أنهم 

ین المسیحیة خدمة لمطامعهم الدنیویة، بحیث بلغ بهم الأمر شرعوا وأضافوا وبدلوا قوان

حتى أصبحوا متسلطین ومهیمنین على مصالح الخلق ومقدراتهم وحتى على حیاتهم 

.الخاصة

المسیحیة بعدم حریة الإنسان على الرغم من أنه مسؤولومن ثم یرى مفكرو

یستطیع أن ینقذ نفسه بنفسهلیعتقد غالبیة المنظرین للدین المسیحي أن الإنسان وحده لا

هي المسبق لا وغیر الناجین، وأن الاختیار الإلفاالله وحده هو الذي یصطفي الناجین 

بل إن ثمة مسؤولیة جماعیة بالرغم من انعدام الحریة، وهنا ،یحول دون مسؤولیة البشر

.یظهر التناقض الواضح في مفهومهم للاختیار المسبق والمسؤولیة الجماعیة

قارنةالوضعیة المتشریعاتمفهوم حریة العقیدة الدینیة في ال: لمطلب الثانيا

لقد حاول مفكرو المجتمعات الغربیة البحث عن إیجاد تأصیل فكري فلسفي لحقوق 

الأفراد وحریاتهم الأساسیة، لغرض الحد من تعسف سلطة الدولة، ولما كان البحث عن 

عدة نظریات في هذا الإطار كنظریة العقد نظریات وضعیة لتأصیل هذه الحقوق ظهرت 

الإجتماعي، ونظریة القانون الطبیعي لغرض تقیید التشریعات الموضوعة من قبل السلطة 

.السیاسیة في الدولة باعتبارها تعبر عن المثل العلیا السامیة

. لنداء المسیح أو لا یستجیبوا ولو أنھم لم یسمعوه ولم یكونوا أحرارا في أن یؤمنوا أو لا یؤمنوا لم كانوا مسؤولین=

.102سعدون محمود الساموك، عبد الرزاق رحیم صلال الموحي، المرجع السابق، ص. د: راجع في ھذا الشأن
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ومن ثم كان لا بد من بحث ودراسة مفهوم الحریة والإعتقاد الدیني لدى فقهاء 

لنتناول في الفرع الثاني التباین الملاحظ على مستوى . لوضعي في الفرع الأولالقانون ا

التشریعات الوضعیة المختلفة بشأن مفهوم الحریة والإعتقاد الدیني، بالنظر إلى اختلاف 

.المدارس الفكریة التي تستقي منها هذه التشریعات وجودها

.الفقه القانوني الوضعيمفهوم الحریة و الاعتقاد الدیني عند :الفرع الأول

بیة، وبالتحدید في القرنین الثامن عشر و عصر النهضة الأور وامنظر لقد حاول

والتاسع عشر إرساء الكثیر من المبادئ، التي تحدت الأفكار المنغلقة والمقیدة التي سادت 

اعتبر أحد مفكري القرن السابع عشر أن حیثبیة، و حتى بدایة عصر النهضة الأور 

ایة تمارس من قبل أي شخص بغض النظر عن اتجاهاته الفكریة وبذلك اعتبرها حقالحر 

من الحقوق اللصیقة بالشخصیة، ولذلك لا یجوز الحد منها تحت أي ظرف كان، وبهذا 

امتدادا لإرادة الدولة ككیان سیاسي اقتصادي واجتماعيمن أي تعد حریة الفرد مجردة 

ت البریطاني قرارا أكد فیه حضر الرقابة المسبقة وفي هذا السیاق أصدر مجلس اللوردا

على حریة الأفراد، وفي هذا الإطار أیضا حضر دستور الولایات المتحدة الأمریكیة على 

)1(.إصدار أي قانون یقید من حریة التعبیرالكنجرس الأمریكي 

ھند ونعیم عطیة، الفلسفة الدستوریة للحریات الفردیة، دار الكتب القانونیة ، القاھرة، ط حسن محمد.د: راجع) 1(

.549، ص 2006
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وفي هذا الخصوص كان لهذا التوجه تأثیرا إیجابیا على تحقیق التعددیة في 

التعبیر في مفهومها المطلق حتى ساد و ،الرأيار لتظهر رؤیا جدیدة تتبنى حریة الأفك

ونشرها لا یخضع لأیة قیود مهما كانت سواء ،الإعتقاد خلال هذه الفترة بأن إنتاج الأفكار

كانت خاضعة لسلطة الدولة، أو خاضعة لأي توجه سیاسي مهما كانت الإیدیولوجیة التي 

)1(.یتبناها

إیجاد مفهوم جامع مانع للحریة بشكل على الفقه القانوني الوضعي ولذلك عمل

حریة (: عام وللإعتقاد الدیني بشكل خاص، لتكون حریة الإعتقاد الدیني عندهم تعني

الشخص في اعتناق أي دین أو مبدأ یعتقد به، وحریته في اختیار العقیدة التي یؤمن بها 

)2(). دون أي ضغط علیه

إمكانیة الشخص في (: عرفها الدكتور ماجد راغب الحلو بأنهااق في هذا السیو 

أن یحدد بنفسه ما یعتقد أنه صحیح في مجال ما، لتتضمن حق كل فرد في التعبیر عن 

آرائه وأفكاره ومعتقداته الدینیة بكل الوسائل المشروعة، سواء كان ذلك بالقول أو بالرسائل 

حریة (: وعرفها شیخ الأزهر محمود شلتوت بقوله)3(). لمختلفةأو بكافة وسائل الإعلام ا

.25، ص 2001، 1د لیلى عبد المجید، تشریعات الإعلام، دار العربي للنشر والتوزیع، القاھرة ، ط : راجع) 1(

.119، ص 1998، 8الفكر العربي، القاھرة، ط عثمان خلیل، الإتجاھات الدستوریة الحدیثة، دار.د: راجع) 2(

.411، ص 1986ماجد راغب الحلو، القانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، .د: راجع) 3(
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الإنسان في أن یعتقد بأي دین على أن یكون إیمانه خالیا من أي شك، ولا تؤثر فیه أیة 

)1().شبهة

من العوامل التي تؤثر ولما كانت حریة الإعتقاد الدیني تتصل اتصالا وثیقا بالعدید 

فهي لا شك أنها ترتبط بالنفس الداخلیة للإنسان التي تعبر عن وفقا لهذه التعریفات فیها، 

وما تقتنع به وتفكر فیه على نحو محدد، بالنظر إلى صلة الفرد ،وجدان النفس البشریة

وعلاقته بالجماعة التي یعیش فیها من حیث التأثیر علیهم و تأثره بهم، ولذلك اعتبرها 

قوم على حریة الفكر الیقیني والإقتناع الفقه الوضعي إحدى الحریات العامة التي ت

حریة (: بأنها"أحمد رشاد طاحون"والإیمان باالله، وفي هذا الإطار عرفها الدكتور 

الإنسان في أن یعقد قلبه وضمیره على الإیمان بشیئ معین، إیمانا سلیما من الشك مبنیا 

الإیمان بما استقر على عقیدة راسخة، ألزم فیها الإنسان نفسه وعاهدها عهدا راسخا في

)2().في قلبه

أن أي فرد له الحق في الإعتقاد داخل "دوجيلیون "یرى العمید من جهة أخرى و 

نفسه ما یرید من الناحیة الدینیة، وعلیه فحریة الإعتقاد الدیني تتطلب بأن یكون لكل فرد 

محمود شلتوت، الإسلام عقیدة وشریعة، مطبوعات الإدارة العامة للثقافة الإسلامیة بالأزھر، القاھرة، : راجع) 1(

.5، ص 1959

.92أحمد رشاد طاحون، المرجع السابق، ص . د: راجع) 2(
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لشعائر التي الحق في أن یظهر معتقداته الدینیة بقوة غیر طبیعیة، وأن یمارس بوضوح ا

)1(.تتعلق بها

حریة الشخص في أن (:على أنها"ثروت بدوي"وفي السیاق ذاته یعرفها الدكتور 

یعتنق الدین أو المبدأ الذي یریده، وحریته في ممارسة شعائر ذلك الدین سواء في الخفاء 

أو في علانیة، وحریته في ألا یعتقد أي دین، وحریته في ألا یفرض علیه دین معین 

أو أن یجبر على مباشرة المظاهر الخارجیة أو الإشتراك في الطقوس المختلفة للدین

)2().العام وحسن الآدابوحریته في تغییر دینه أو عقیدته كل ذلك في حدود النظام 

تلك الإباحة التي تسمح للفرد بأن یعتنق (: بأنها"محسن خلیل"ویعرفها أیضا الدكتور 

یقتنع به وحریة القیام بالشعائر الدینیة التي تبیح للفرد حریة مزاولة شعائر الدین الذي 

: بأن حریة الإعتقاد الدیني تعني"عبد المنعم حافظ"ویرى الدكتور )3().الدین الذي یعتنقه

قدرة الإنسان في أن یؤمن بما شاء من معتقدات دینیة وفلسفیة، دون أن یكون لأحد (

یؤمن به في قلبه أو عقله لتصبح ملاحقة الإنسان أو تتبع الحق في الكشف عن ما 

)4().الحقیقة التي یؤمن بها عائقا یهدد تلك الحریة

.96أحمد رشاد طاحون، المرجع السابق ، ص . د: راجع) 1(

.386، ص 1978ثروت بدوي، النظم السیاسیة، دار النھضة العربیة، القاھرة،ط . د: راجع) 2(

.347، ص 1987ار النشر، القاھرة، ط محسن خلیل، القانون الدستوري والنظم السیاسیة، دون ذكر د. د: راجع) 3(

عبد المنعم حافظ، علاقة الفرد بالسلطة الحریات العامة وضمانات ممارستھا، عالم الكتب، القاھرة، ط . د: راجع) 4(

.115، ص 1984
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الفقه فيیتبین من خلال التعریفات المشار إلیها أعلاه أن حریة الإعتقاد الدیني 

أو عدم الإیمان بدین أو مذهب معین، وممارسة شعائره ،الوضعي تتصل بالإیمان

م به أن لكل دین معتقدات یؤمن بها أنصارهو لما كان من المسلَ أو عدم ممارستها، 

بغض النظر عن صحة هذه المعتقدات في نظر معتنقي الدیانات الأخرى، یبقى من 

واجب ومسؤولیة المجتمع حمایة معتقدات كل دین باعتباره نظاما اجتماعیا معترفا به من 

إهمال القیود والضوابط التي یفرضها النظام العام في المجتمع، وهو ، دونقبل المجتمع

ما یجعلنا نستنتج بأن هناك تباینا غیر ظاهر في مفهوم الحریة كأحد الحقوق الإنسانیة 

المعترف بها في مختلف الوثائق القانونیة الدولیة منها والوطنیة، والإعتقاد الدیني كأحد 

.الدولیةوالوطنیةمختلف التشریعاتالحقوق الإنسانیة التي كرستها

.مفهوم الحریة و الاعتقاد الدیني في التشریعات الوضعیة:الفرع الثاني

الدولیة أو الوطنیةلقد حرصت مختلف التشریعات الوضعیة المقارنة، سواء منها 

على وجه الخصوص على تأكید حریة الإنسان في أن یعتقد بما شاء، وفي المقابل 

مساس بهذه الحریة تحت أي مبرر كان، وهو ما یتأكد من خلال دراسة هذه حظرت ال

، ولما كانت منهجیة البحث العلمي السلیم تقتضي التدرج استجابة للمنطق التشریعات

: القانوني السلیم، سنتناول هذه المسألة من زاویتین
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لاسیما الإعلان أما الزاویة الأولى فتتصل بما جاء النص علیه في الوثائق العالمیة 

العالمي لحقوق الإنسان الذي یعد أحد الوثائق المهمة بالرغم من جدلیة إلزامیته من عدم 

لعقیدة، وعدم إمكانیة هذا الأخیر أكد وبشكل واضح على حریة الإنسان في افإلزامیته، 

: ة الثامنة عشر من الإعلان على أنالمساس بها، حیث جاء في نص الماد

لكل شخص الحق في حریة التفكیر والضمیر والدین، ویشمل هذا الحق حریة تغییر (

دیانته أو عقیدته، وحریة الإعراب عنهما بالتعلیم والممارسة، وإقامة الشعائر الدینیة 

)1(). ومراعاتها، سواء أكان ذلك سرا أم جهرا، منفردا أم مع الجماعة

عتقاد الدیني تشمل حریة التفكیر دون قیود أن حریة الإمن خلال هذه المادة یظهر

أو حدود، لیكون للفرد الحریة المطلقة حتى في تغییر دیانته أو عقیدته، وهذا ما یتعارض 

وتقیدها یة التي تسمح بهذه الحریة ابتداءلاسیما الدیانة الإسلام،مع الدیانات السماویة

إلى الإسلامي دین اللعقیدة من ، لیصبح تغییر االإسلاميبمجرد أن یعتنق الشخص الدین 

وعن التي اعتنقها الشخص ابتداءالإسلامیة عقیدة دین آخر ردة تعاقب علیها الدیانة أو ال

وهو ،قناعة، من جهة أخرى تبیح هذه المادة حق الممارسة للعقیدة الدینیة بشتى الوسائل

الذي أو الدعوي يما لا یتعارض مع ما قررته الشرائع السماویة إلا في الجانب التبشیر 

.في الإطار القانوني الذي تضعه السلطة السیاسیة في الدولةیجب أن یكون 

.08، ص 2008الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الطبعة الخاصة للذكرى الستین، الأمم المتحدة، ط : أنظر) 1(
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لكل شخص (:على أنسعة عشر من الإعلان اوفي السیاق ذاته نصت المادة الت

الحق في حریة الرأي والتعبیر، ویشمل هذا الحق حریة اعتناق الآراء دون أي تدخل

لقیها وإذاعتها بأیة وسیلة كانت دون تقید بالحدود واستقاء الأنباء والأفكار وت

)1(). الجغرافیة

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يالمادة یظهر بأن واضعمن خلال نص هذه

ویعبر عنها بكل حریة ،یتبنى مختلف الآراءأن ركزوا اهتمامهم أیضا على حق الفرد في 

تلقي الأفكار التي یؤمن بها، وإذاعتها دون الخضوع دون قید أو شرط، مع إمكانیة 

للحواجز والقیود الجغرافیة، وهو ما ینبئ عن الفلسفة التحرریة ذات الصلة بإیمان ووجدان 

الفرد التي قام علیها الإعلان، لیكرس صراحة حریة الإعتقاد الدیني، وحریة التعبیر 

.والممارسة لهذا الحق بشتى الوسائل المتاحة

التأكید على هذا الحق أیضا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة وتم

حیث جاء ، عشرالتاسعة، لاسیما ما جاء النص علیه في المادة 1966لعاموالسیاسیة

حریته في ذلك، ویشمل نوالدیالوجدانحق في حریة الفكر و لكل إنسان (: فیها أن

اره، وفي أن یعبر منفردا أو مع الآخرین بشكل الإنتماء إلى أحد الأدیان أو العقائد باختی

ولا یجوز تعریض أحد لإكراه من شأنه أن . علني أو غیر علني عن دیانته أو عقیدته

. یخل بحریته في أن یدین بدین ما أو بحریته في اعتناق أي دین أو معتقد یختاره

.09، صالمرجع السابقالإنسان، الإعلان العالمي لحقوق : أنظر) 1(
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لا للقیود التي یفرضها القانونولا یجوز إخضاع حریة الإنسان في إظهار دینه أو معتقده إ

والتي تكون ضروریة لحمایة السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب 

)1(). العامة أو حقوق الآخرین وحریاتهم الأساسیة

بیة لحقوق و كما نصت على هذا الحق مختلف الإتفاقیات الإقلیمیة كالإتفاقیة الأور 

والمیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان) 3(اقیة الأمریكیة لحقوق الإنسانوالإتف)2(الإنسان

لمنع ، وهذا الأمر یؤكد الحضر الواضح)5(والمیثاق العربي لحقوق الإنسان)4(والشعوب

.الإساءة للأدیان السماویة، مع تأكید حریة الرأي والتعبیر المسؤولة

ي مختلف الوثائق الدستوریة التي وأما الزاویة الثانیة فتتصل بما جاء النص علیه ف

أكدت هذا الحق وكرسته من خلال تخصیص مواد مستقلة، مثال ذلك ما جاء النص علیه 

لا مساس بحرمة (: منه التي نصت على36ي  الدستور الجزائري لاسیما في المادة ف

یة لیظهر بأن المشرع الدستوري الجزائري اعتبر حر .)حریة المعتقد، وحرمة حریة الرأي

وأیضا نص الدستور المصري على حریة ،العقیدة تدخل ضمن مفهوم الحریات العامة

دسة والأربعین التي نصت صراحة على حریة العقیدة االعقیدة في المادة الثانیة والمادة الس

وحریة ممارسة الشعائر الدینیة، وهو ما یجعلنا نعتقد أن المشرع الدستوري المصري اعتبر 

.1966أنظر العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، لعانم ) 1(

على سبیل المثال المادة التاسعة : أنظر) 2(

على سبیل المثال المادة الثانیة عشر : أنظر) 3(

امنةعلى سبیل المثال المادة الث: أنظر) 4(

الثلاثونعلى سبیل المثال المادة : أنظر) 5(
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والمستقرة لیكون لكل إنسان الحریة في أن یؤمن ،صول الدستوریة الثابتةهذا الحق من الأ

)1(.والعقائد التي یطمئن إلیها ضمیره،بما شاء من الأدیان

الحریة الدینیة وحریة الرأي، حیث نصت المادة اكما كفل الدستور الأردني أیض

بشعائر الأدیان والعقائد تحمي الدولة حریة الرأي وحریة القیام (: عشر منه علىالخامسة

وحرص )طبقا للعادات المرعیة في المملكة، مالم تكن مخلة بالنظام أو منافیة للآداب 

الثانیة والأربعونلینص في مادته الدستور السوري أیضا على إقرار حریة العقیدة والعبادة

حریة القیام حریة الإعتقاد مصونة وتحترم الدولة جمیع الأدیان وتكفل الدولة(: على أن

)2(). بجمیع الشعائر الدینیة على أن لا یخل ذلك بالنظام العام

وفي هذا السیاق أیضا وضع الدستور الفرنسي مبدأین هامین لحریة العقیدة، حیث 

أوجب في مادته الأولى احترام جمیع المعتقدات والمبادئ الأساسیة المعترف بها بواسطة 

)3(.قوانین الجمهوریة الفرنسیة

ینص في مادتھ الثانیة عشر على أن حریة العقیدة مطلقة، وفي مادتھ الثالثة 1923كان الدستور المصري لعام ) 1(

عشر نص على أن الدولة تتحمل عبء حمایة حریة ممارسة الشعائر الدینیة والعقدیة بما یتماشى والعادات في الدیار 

لیؤكد على حریة العقیدة 1971المصریة، ثم تم تكریس ھذا الحق أیضا في الدستور المصري الصادر في سبتمبر 

أحمد رشاد طاحون، . راجع في ھذا الشأن د" أن الدولة تكفل حریة العقیدة وحریة ممارسة الشعائر الدینیة : " بقولھ 

. 97المرجع السابق، ص 

خراشي، جریمة التعدي على حرمة الأدیان  وازدرائھا في التشریعات الجنائیة عادل عبد العال. د: راجع ) 2(

الوضعیة والتریع الجنائي الإسلامي دراسة في ضوء ضوابط حریة الرأي، المركز القومي للإصدارات القانونیة، 

.24، ص 2008، 1القاھرة، ط 

المادة الأولى من دستور الجمھوریة الفرنسیة: أنظر) 3(
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وقد نصت بعض الدساتیر على الجمع بین حریة التعبیر وحریة العقیدة

لتفرد لها مادة واحدة، وهو ما تبناه المشرع الدستوري لجمهوریة رومانیا حیث نص في 

وهو " حریة التعبیر وحریة العقیدة مكفولة للجمیع : " المادة التاسعة والعشرین منه على أن

علیه أیضا في الدستور الأمریكي، والدستور البلجیكي والدستور ما جاء النص 

)1(.الإسباني

یبدو من خلال ما تناولناه أن الإعتماد المتبادل بین حریة التعبیر وحریة الإعتقاد 

الدیني یقوم في جوهره على الحریة المطلقة في الإختیار والممارسة بغیر إكراه، ومن ثم 

عقیدة مفهومان غیر متناقضان بل إن حریة التعبیر والرأي هي فإن حریة التعبیر وحریة ال

التي تكفل الدفاع لتقف كسد منیع ضد أعداء التنوع الثقافي، بحیث ینبع هذا التنوع من 

حریة الإختلاف في التفكیر الدیني، وهو ما یفتح المجال أمام التجانس والتفاعل 

لدیني، ومن ثم تفرض حریة العقیدة والإختلاف الإجتماعي بعیدا عن التمییز والتعصب ا

الإحترام من الآخرین الذین لا ینتمون إلى العقیدة ذاتها، ومن هذا المنطلق تتمتع حریة 

)2(: العقیدة الدینیة ببعدین هامین

أما البعد الأول فیسمى بالبعد الشخصي الذي یمثل عنصر الإختیار في الشخص 

.یستكمل شخصیته الإنسانیةالذي یعتنق العقیدة التي یراها مقنعة ل

.31صلاح أحمد السید جودة، المرجع السابق، ص . د: جعرا) 1(

.31المرجع نفسھ، ص : راجع) 2(
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وأما البعد الثاني فیسمى بالبعد الإجتماعي الذي یمثل ذلك القدر من التسامح الذي 

.یجب أن تحضى به ممارسة هذه الحریة داخل المجتمع

.القیود الواردة على حریة الاعتقاد الدیني:المطلب الثالث

روریة، لكونها تعمل على تعتبر المبادئ القانونیة لأي مجتمع من المجتمعات ض

، ولما كانت هذه المبادئ ضرورة اجتماعیة لإیجاد نوع ینحفظ النظام والسلم الإجتماعی

من التوازن بین المصالح المختلفة والمتضاربة داخل المجتمع كان لا بد من إیجاد حدود 

تقید الحریة بشكل عام والحریة الدینیة بشكل خاص وقوفا عند عدم المساس بحریة 

.لآخرینا

یة للمجتمع للخطرسومن ثم فإن مخالفة تلك المبادئ قد یعرض المصالح الأسا

وهو الأمر الذي یتطلب تدخل الدولة للحیلولة دون الوقوع في هذه المخالفة، مع الإشارة 

إلى أن تدخل الدولة في هذا المجال یختلف فیما إذا كانت هذه القواعد تحمل صفة 

.ت هذه القواعد غیر ذلكبالنظام العام والآداب العامة، أو كانالقواعد الآمرة المتعلقة

نتعرض إلى دراسة القیود في الفرع الأول لبیان هذه المسألة أن ولذلك یتعین علینا 

إلى في الفرع الثاني الواردة على حریة الإعتقاد الدیني المتصلة بالنظام العام ، ثم نتعرض 

.في المجتمعلآداب العامةیود أیضا المتصلة بادراسة هذه الق



42

القیود المتصلة بالنظام العام: الفرع الأول

یحد من حریة الإعتقاد الدیني بما یتوافق وقیم و تقالید )1(لا شك أن النظام العام

وأعراف المجتمع، ذلك أن قواعد النظام العام من القواعد المرنة المتغیرة بحسب المكان 

زمة لا تغیرها إرادة أو رضا أشخاص القانون، فهي ذات والزمان، غیر أنها قواعد مل

روف ظفهي لا تتغیر إلا بتشریع فرضته طبیعة دستوریة في معناها الموضوعي، ومن ثم

و بتصرف ثوري قام به المجتمع ككل أو جزء من هذا أقتصادیة أو اجتماعیة أو ثقافیة، ا

)2(.المجتمع

عرفه "حسن كیرة"لدكتور العام نجد أن اتعریف النظامبحثنا عنوبناء علیه لو 

مجموعة المصالح الأساسیة للجماعة، أو مجموعة الأسس والدعامات التي یقوم (:بأنه

ان سلیما دون استقرار على علیها بناء الجماعة وكیانها، بحیث لا یتصور بقاء هذا الكی

مجموعة الأسس (: هبأن"محمد السعید عبد الفتاح"ویعرفه الدكتور )3().المصالحهذه

على اعتبار أن فكرة النظام العام ھي فكرة نسبیة نظرا لمفھومھا المرن المتغیر من مجتمع لآخر ومن زمان لآخر ) 1(

: ومن دولة لأخرى، فإن قواعده تتمیز بالخصائص التالیة

.أنھا قواعد آمرة لا تملك الإرادة الفردیة تجاھھا أي سلطان أو قدرة على مخالفتھا: الخاصیة الأولى-

أنھا قواعد نسبیة ومرنة ومتطورة یختلف مضمونھا باختلاف الزمان والمكان والمجتمع الذي تطبق : الخاصیة الثانیة-

.فیھ

. تلف عن المستقبلأن قواعد النظام العام في الماضي تخالف الحاضر وتخ: الخاصیة الثالثة-

محمد طلعت الغنیمي، الأحكام العامة في قانون الأمم قانون السلام، منشأة المعارف، الإسكندریة، دون . د: راجع) 2(

.533ذكر سنة الطبع، ص 

.48-47، ص 2000حسن كیرة، المدخل إلى القانون، منشأة المعارف، الإسكندریة،ط . د: راجع) 3(
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والمبادئ والقیم الأساسیة والإجتماعیة والإقتصادیة والأخلاقیة التي تسود في المجتمع، 

للحفاظ والتي یقوم علیها بنیانه في وقت محدد، والتي یتعین حمایتها والمحافظة علیها

"كریمممدوح عبد ال"وعرفه أیضا الدكتور )1().الدولة وتحقیق طمأنینة أفرادهاعلى كیان

یتمثل في تلك المصالح العلیا للبلاد والأسس الجوهریة لنظام الحكم والضمانات (:بأنه

الدستوریة المقررة للمواطنین على مستوى الوجدان والضمیر الحي المتصلة بالمشاعر 

)2(). الروحیة والدینیة والإیمانیة

بالأمن العام كل ما یتعلق( : بأنهأیضا "أحمد السید عفیفي"ویعرفه الدكتور 

أو المصلحة العلیا للمجتمع سواء كانت مصلحة اجتماعیة تتمثل في حمایة وصیانة 

المجتمع، أو مصلحة سیاسیة تتمثل في حمایة أمن الدولة في الداخل والخارج

أو مصلحة اقتصادیة تتمثل في تحریم كل ما من شأنه الإضرار بالوضع 

)3(). الإقتصادي

یتبین من خلال هذه التعاریف أن النظام العام لدى هؤلاء الفقهاء یتصل بعدة أفكار 

یقوم علیها كیان المجتمع ككل، ویقف وجوده من عدمه بحیث ،غایة في الأهمیةومسائل 

د عبد الفتاح، الحمایة الجنائیة لحریة العقیدة والعبادة، دار النھضة العربیة، القاھرة، ط د محمد السعی: راجع) 1(

.163، ص 2007

، ص 12005ممدوح عبد الكریم، القانون الدولي الخاص، دار الثاقفة للنشر والتوزیع، الأردن، ط. د: راجع) 2(

194.

جمعة عین شمس، –رسالة دكتوراه –نیة في قانون العقوبات أحمد السید عفیفي، الأحكام العامة للعلا. د: راجع) 3(

.وما بعدھا71، ص 2001
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منها ما یتعلق بالقواعد الأساسیة أو الحقوق الأصلیة غیر ندها، وعلیه فهذه الأخیرة ع

القابلة للتصرف في المجتمع، لتتكرس عنها عدة محاولات اتجهت نحو المناداة بأن یكون 

بحیث تكون هذه الأخیرة واضحة ومحددة،هناك قواعد علویة تضبط فكرة النظام العام

لیقترحوا كموضوع لهذه القواعد عدة مسائل منها ما یتصل بالقواعد التي تمنع الإبادة 

والإتجار بالرقیق والقرصنة وكل ما یتصل بالجرائم الماسة ،الجماعیة للجنس البشري

، ومعنى هذا أن قواعد النظام والجرائم ذات الصلة بالتمییز العنصري،بكرامة الإنسان

وهو ما یعني بأن الخلاف الفقهي ،وقد تكون قواعد قانونیة،العام قد تكون قواعد عرفیة

العام في حد ذاته، بل یمتد إلى أساس حول هذه المسألة لا یقتصر على محتوى النظام

الفكرة ذاتها لیقول في هذا الشأن الفقیه شوارزنبرجر أن تمحیص الإستثناءات التي قدمها 

أنصار فكرة النظام العام یكشف على أنها تنطوي على مغالطة، ذلك أن كل ما تظهره 

)1(.لأشخاصومنطقیة على حریة تصرف اهذه الفكرة هو أنها تشیر إلى قیود واقعیة

وقد تعرضت التشریعات الوضعیة إلى فكرة النظام العام والنص علیها في 

المنظومة التشریعیة، حیث نص علیها على سبیل المثال القانون المدني العراقي في

28، والقانون المصري في المادة 163، والقانون المدني الأردني في مادته 130مادته 

، لتشترك هذه التشریعات جمیعا في اعتبار النظام 24ري في مادته والقانون المدني الجزائ

العام كمحدد یتعلق أساسا بالأحوال الشخصیة، كما تعرض له القانون المدني الألماني في 

.535محمد طلعت الغنیمي، المرجع السابق، ص . د: راجع) 1(
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لیعتبره مجموعة القواعد التي تتصل بأصل وأسس النظام الإجتماعي أو 30مادته 

حیث یكون من طبیعة انتهاك هذه السیاسي أو الإقتصادي في الدولة في وقت محدد،

)1(.القواعد تهدید للنظام العام

أن اختلاف الآراء بشأن فكرة النظام وفي هذا الخصوص یظهر من كل ما تقدم 

العام كقید على حریة العقیدة قامت على التردد ما بین التقیید والأخذ بفكرة التوازن، ولذلك 

ككیان سیاسي واجتماعي واجب إرساء أسس ولمواجهة هذه الإشكالیة یقع على الدولة 

نظام متكامل من الحقوق والواجبات في مجال حریة الإعتقاد الدیني، بالرغم من أن 

التوصل إلى هذا النظام المتكامل یشكل تحدیا أساسیا في العمل على إیجاد توازن دقیق 

.وعادل بین حریة الإعتقاد الدیني ومصالح المجتمع والأفراد

یمكن ممارسة هذا الحق بفاعلیة دون توسیع هامش الحریة مع التأكید ومن ثم لا

محالة على أن تحقیق التوازن بین حریة العقیدة المطلقة وتقییدها بقیود محددة، سیسمح لا

وتفعیل حریة الإعتقاد الدیني مقابل الحفاظ على حقوق ،أساسیة لتحقیقبإیجاد ضمانة

، وفي هذا الإطار ثار في الآونة الأخیرة العدید تنعون بهالأفراد في اعتناق الدین الذي یق

والاتهامات الموجهة للدول بشأن ما تفرضه من حظر على إنشاء دور ،من التساؤلات

الطوائف الدینیة، وهذا ما یؤكده التقریر الذي انبثق عن جلسة مختلف العبادة للأقلیات من 

.203، ص 2008أحمد مسلم، القانون الدولي الخاص، دار النھضة العربیة، القاھرة، ط . د: راجع) 1(
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حول وجود قیود تحد 30/06/2006ریخ الإستماع والمساءلة أمام الكنجرس الأمریكي بتا

)1(.من حریة العقیدة في الجمهوریة العربیة المصریة

2007وفي السیاق ذاته أشار التقریر الصادر عن الولایات المتحدة الأمریكیة عام 

والأوضاع الدینیة في مصر على وجه ،الأخرىفي الدولالذي تناول الحریة الدینیة 

عتبار أنها رفضت منح دول المناهضة للحریات الدینیة، على اباعتبارها من الالخصوص 

لغیر المسلمین، حیث كان الرد من الخارجیة المصریة على نشاء دور للعبادةالتصاریح بإ

هذا التقریر بأنه یجهل حقیقة الأوضاع في مصر من حیث تغاضیه عن الأطر الثقافیة 

یة، وقد أثیر ذلك أمام المحكمة الإداریة والإجتماعیة في المسائل المتعلقة بالحریات الدین

وأن الدولة تحمي ،العلیا التي قضت بأن أحكام الدستور تبین أن حریة العقیدة مطلقة

حریة القیام بممارسة الشعائر الدینیة طبقا للقواعد المرعیة على أن لا یخل ذلك بالنظام 

باعتبارات خاصة بالأمن وإقامة الشعائر یتصل،العام، ومن ثم فإن إنشاء دور العبادة

)2(.والسكینة العامة

أنها تتصل بالواجب إلى ام العام في الفقه الإسلامي یبقى أن نشیر بشأن فكرة النظ

والمحرم، باعتبارهما مناط النظام العام في النظریة الإسلامیة، ذلك أن القواعد التي نفرض 

مخالفتها أو الاتفاق یجوز للمكلف واجبا أو تستلزم الكف عن فعل هي من القواعد التي لا 

.35مرجع السابق، ص خالد مصطفى فھمي، ال. د: راجع) 1(

.36راجع، المرجع نفسھ، ص ) 2(



47

على ما یعارضها، ومن ثم فإن الشریعة الإسلامیة لا تقید حریة الإعتقاد الدیني ابتداء 

وتقیده انتهاء بموجب قاعدة أو نظریة الردة التي تعتبر الشخص الذي سبق وأن اعتنق 

قد ارتكب محرما الإسلام باعتباره دینا صحیحا وسلیما من الناحیة العقدیة ثم ارتد عنه 

حیث یعتبر المسلم الذي یغیر دینه قد ارتكب مخالفة لقاعدة قطعیة في یوجب قتله

الشریعة الإسلامیة، لكن أحكام الردة لا تتنافى مع حریة العقیدة التي كفلها الإسلام، فلیس 

لا إكراه في ﴿:لقوله تعالىلأحد أن یحمل إنسانا على ترك عقیدته أو اعتناق غیرها 

فأحكام الردة )2(﴾أفأنت تكره الناس حتى یكونوا مؤمنین﴿ولقوله تعالى أیضا )1(﴾نالدی

لا تطبق إلا على المسلم الذي ارتد عن إسلامه، ولا تطبق على غیر المسلمین بل 

یدعوهم الإسلام إلیه بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن لم یدخلوا فیه عن طواعیة واختیار 

وكرامتهم وأموالهم ،ظلین بحمایته في تسامح یحفظ لهم حریتهمتركهم وما یدینون به مست

ومنها أحكام ،وأعراضهم ودماءهم، ودخول الشخص في الإسلام مفاده التزامه بأحكامه

.الردة إذ لا یمكن فصل المعتقد عن آثاره المحسوسة في السلوك

القیود المتصلة بالآداب العامة: الفرع الثاني

دعائم وركائز جوهریة تسمو على الجمیع وتتصل بمجموعة تقوم المجتمعات على

الأسس الأخلاقیة للمجتمع، ومن ثم لا یجوز المساس بهذه الأسس بأي حال من الأحوال 

.من سورة البقرة256الآیة رقم : أنظر) 1(

.99أنظر سورة یونس الآیة رقم ) 2(
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لیتوجب على الأقلیات الدینیة مراعاة حرمة تلك الدعائم فلا یجوز المساس بها أو العبث 

انت القوانین الوضعیة قد كفلت بها لما في ذلك من تعد على مشاعر الآخرین، فإذا ك

ساءة لما یعتقده ویؤمن والإفإنها في المقابل لا تسمح بالمضایقات ،حریة الإعتقاد الدیني

.درء لخدش شعور الأغلبیة السائدة في المجتمعبه الآخرون

مجموعة الأسس الأخلاقیة الضروریة ( :ولذلك یقصد بفكرة الآداب العامة أنها

"یاسین محمد یحي"ا الدكتور كما یعرفه)1().ئه سلیما من الإنحلاللكیان المجتمع وبقا

مجموعة من القواعد الخلقیة یقوم علیها التنظیم القانوني للدولة، وقد تدخل فكرة (:بأنها

الآداب العامة كجزء من فكرة النظام العام إذا كانت تدخل في مدلوله الواسع، وقد تستقل 

)2(). وله الضیقعن فكرة النظام العام في مدل

تلك الحمایة والصیانة (: بأنها"أحمد السید عفیفي"وقد عرفها أیضا الدكتور 

للشعور المعنوي والأخلاقي المستمد من القیم والعادات والدین لأفراد المجتمع، لعدم 

)3().عرض ما من شأنه الإضرار بالبناء الإجتماعي والأخلاقي للمجتمع

.32خالد مصطفى فھمي، المرجع السابق، ص .د: راجع) 1(

.122، ص 1984، 4طیاسین محمد یحي، المدخل لدراسة القانون، دون ذكر دار النشر، القاھرة، . د: راجع) 2(

.72أحمد السید عفیفي، المرجع السابق، ص . د: راجع) 3(
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تلك الفكرة التي تخضع (: بأنهاأیضا"حمد السنوسيصبري م"ویعرفها الدكتور 

والتي تعد ضروریة لحمایة الأمن ،ممارسة العقیدة لبعض الصور التي یحددها القانون

)1(). والأخلاق وحریة الآخرین،العام والنظام العام

والإقلیمیة والوثائق الدستوریة ،وفي هذا الإطار نصت العدید من الإتفاقیات الدولیة

على فكرة الآداب العامة باعتبارها قیدا على ممارسة الحریة في الإعتقاد الدیني، لتعني 

مجموعة من القواعد التي وجد (: في مفهوم هذه الاتفاقیات والوثائق الدستوریة بأنها

الناس أنفسهم ملزمین باتباعها طبقا للقانون الطبیعي الذي یحكم علاقاتهم الإجتماعیة

وما جرى ،والعادات المتأصلة،المعتقدات الموروثةونتاج طبیعي هو ولید وهذا القانون ال

)2().به العرف وتعارف علیه الناس

مما تقدم بیانه فإنه یقع على الأفراد وهم یمارسون حریتهم الدینیة واجب احترام 

والقواعد الأخلاقیة السائدة في المجتمع، حتى تكون تصرفاتهم ،الآداب الإجتماعیة

عالهم تدور في إطار الدائرة المشروعة قانونا، غیر أنه بالرغم من بقاء فكرة الآداب وأف

وغیر محددة یخشى أن یستغل ذلك من قبل السلطات العامة في الدولة ،العامة غامضة

لفرض مزید من القیود في مواجهة حریة الإعتقاد الدیني بذریعة المحافظة على الآداب 

صبري محمد السنوسي، دروس في مبادئ النظم السیاسیة المعاصرة، دون ذكر دار النشر، القاھرة، ط . د: راجع) 1(

.230، ص 2009

.77صلاح أحمد السید جودة، المرجع السابق، ص . د: راجع) 2(



50

المواثیق الدولیة نصت على قید الأخلاق كمحدد وضابط العامة بالرغم من أن بعض 

.لمدلول فكرة الآداب العامة

بقى أن نشیر إلى أن حریة الإعتقاد الدیني كغیرها من الحریات الأخرى مضبوطة 

ولذلك یجب على الشخص أن یمارسها بالطریقة التي )1(بعدة قیود تتصل بالآداب العامة،

حریات الأفراد الآخرین في المجتمع، ذلك أنه إن فعل ذلك لا تؤدي إلى الإضرار بحقوق و 

باعتبارها أصلا أساسیا یكون قد تجاوز القیود المفروضة على حریة الإعتقاد الدیني

للأخلاق السائدة في المجتمع، بحیث لا یمكننا أن نتصور وجود مجتمع خال من قواعد 

كیان المجتمع وبقائه سلیما من قانونیة تتصل بالأسس الأخلاقیة الضروریة للحفاظ على 

.التفسخ والإنحلال

:ة الآداب العامة بخاصیتین أساسیتینتتمیز فكر) 1(

أما الخاصیة الأولى فتتمثل في كونھا قواعد آمرة یمنع على الأفراد مخالفتھا أو الاتفاق على عكسھا بھدف الحفاظ -

. على كیان الجماعة الأخلاقي

، لأن العبرة في وأما الخاصیة الثانیة فتتمثل في كونھا قواعد نسبیة ومرنة ومتطورة تختلف باختلاف الجماعة-

مضمونھا ھي بما تعتبره كل جماعة لازما لوجودھا وكیانھا في الزمان والمكان المحددین، وھي تخضع في ذلك 

. للظروف المتعلقة بالتقالید والعادات والدین فیھا

.33خالد مصطفى فھمي، المرجع السابق،ص . د: راجع في ھذا الشأن



51

الحمایة القانونیة لحریة الاعتقاد الدیني: المبحث الثاني

تشكل الحمایة القانونیة لحریة الإعتقاد الدیني الضمانة القانونیة التي تعد المعقل 

عرض هذا الحق تیالأكثر فعالیة، ذلك أنها الإطار المحدد لعملیة التنظیم والضبط عندما

للخطر من قبل السلطة السایسیة، ومن هذا الباب یقع على النظام القانوني الوضعي 

، بما یوفر التوازن بین الممارسة الحرة للعقیدة وعدم واجب تأمین الحمایة لهذه الحریة

.الإساءة لمعتقدات الآخرین

دراسة الوثائق إلى في المطلب الأول سنتعرض ولتسلیط الضوء على هذه الحمایة 

دراسة الحمایة في المطلب الثانيثم نتناول. القانونیة الدولیة باعتبارها ضمانة أساسیة

.القانونیة التي توفرها التشریعات الداخلیة

الحمایة القانونیة الدولیة: المطلب الأول

قوق لحأشرنا إلى أن حریة الإعتقاد الدیني كرستها مختلف الوثائق القانونیة الدولیة

في مختلف دول العالم، حتى وإن كان ذلك بنسب مختلفة تالإنسان، وهي معروفة وطبق

بالنظر إلى أن بعض الدول لجأت إلى اعتماد مبدأ فصل الدین عن الدولة، وبذلك تكون 

قد اعتمدت مبدأ المساواة بین جمیع الأفراد، دون أن تكون هناك تفرقة بین دین وآخر
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وهو ما نجم عنه نوع من التمییز والمساس ،أخرى دینا محدداوفي المقابل تبنت دول 

.بحقوق وحریات الأدیان للطوائف الأخرى

وأمام هذا الطرح ولبیان مدى وطبیعة الحمایة القانونیة المرصودة لحریة الإعتقاد 

الدیني، سنتناول هذه المسألة من زاویتین، حیث سنركز أولا على الصكوك الدولیة ذات 

على الصكوك الدولیة المي، وهذا في الفرع الأول، أما في الفرع الثاني، فسنركزالبعد الع

.ذات البعد الإقلیمي

الحمایة القانونیة المقررة في الصكوك الدولیة ذات البعد العالمي: الفرع الأول

ولو بشكل عرضي إلى )1(یعود الإهتمام الدولي بالحریة الدینیة في وقتنا الحالي

التي وضعت حدا للحرب العالمیة الأولى، أین تركز الإهتمام 1920لسلام لعام اتفاقیات ا

ن في أغلبها أقلیات دینیة، حتى وإ تي كانتبهذه المناسبة حول موضوع حمایة الأقلیات ال

الأسبق دوما إلى إقرار حقوق الإنسان قبل صدور تلك الإعلانات والإتفاقیات لاشك أن الشریعة الإسلامیة كانت) 1(

التي نجح واضعوھا في استغلال آیات القرآن الكریم لیروجوا لتلك الحقوق، فإعلان حقوق الإنسان فیھ من دعم لحریة 

یجد فیھا كل قواعد حقوق العقیدة وممارسة الشعائر الدینیة وردت جلیة في القرآن الكریم، فمن یتدبر تلك الآیات

بمن نشر تلك الحقوق، مما جعل الغرالإنسان التي یدعي الغرب أنھم الأسبق في إقرارھا، ولكن المسلمین لم یتمكنوا 

المبادرة في نشر ثقافة الإسلام إلىة، مما دفع المفكرین المسلمین یرمیھم بإھدارھا، ونسبتھا إلى أنفسھم على غیر حقیق

نسان، وقد أعلن المجلس الإسلامي العالمي في بیانھ عن حقوق الإنسان في الإسلام الصادر في في مجال حقوق الإ

.عبادة وفقا لمعتقدهأن لكل شخص حریة الإعتقاد وحریة ال19/09/1981

.50خالد مصطفى فھمي، المرجع السابق، ص. د: راجع
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كان میثاق عصبة الأمم لم یتعرض إلى هذا الموضوع بشكل أساسي، بالرغم من أنه شدد 

)1(.یة بما یستوجب الحفاظ على النظام العام الدوليعلى ضرورة حمایة الحریة الدین

غیر أنه وفي أعقاب الحرب العالمیة الثانیة اكتسب موضوع الحریة الدینیة أهمیة 

كبیرة نظرا لأعمال الإبادة التي لحقت المجموعات الدینیة، الأمر الذي جعل الدول 

تشدد فیه على مبدأ الحریة المنتصرة في الحرب العالمیة الثانیة تصدر تصریحا مشتركا 

الدینیة، كما أكدت على أن انتصارها سیتكلل عنه حمایة الحریات الدینیة وحقوق الإنسان

لیبقى الأمر على هذه الحالة حتى تاریخ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 

لقانونیة بالرغم من أنه لا یحمل صفة الإلزامیة ا،الذي كرس صراحة الحریة الدینیة1948

1966في ذلك الحین حتى صدور العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة عام 

)2(.أین أصبحت له قیمة قانونیة إلزامیة

لینص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة صراحة على أن الدول 

م، ومن حقوق الأطراف تقر بما لجمیع أعضاء الأسرة البشریة من كرامة أصلیة فیه

متساویة وثابتة، وتدرك أن السبیل الوحید لتحقیق ما جاء النص علیه في الإعلان یكون 

بالإعتراف الصریح للبشر بالحریة المدنیة والسیاسیة، وذلك بسلوك كل السبل الممكنة 

لتهیئة ظروف التمتع بحق اعتناق الأفكار والآراء والأدیان، وفي هذا السیاق أیضا یضع 

، 2010، 1، منشورات الحلبي الحقوقیة، ط 2، ج أحمد سلیم سعیفان، الحریات العامة وحقوق الإنسان. د: راجع) 1(

.53بیروت، ص 

.150اللمرجع نفسھ، ص : راجع) 2(
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على الدول الأطراف بأن تعمل على تعزیز و واضحة ،صریحةلدولي التزامات العهد ا

الإحترام والمراعاة للحریات الدینیة، وأن تدرك الواجبات الواقعة على الأفراد الذین هم تحت 

)1(.سلطانها الداخلي في مواجهة الأفراد الآخرین لاسیما الأقلیات منهم

العدید من المبادئ التي تقر الحریات وقد اتفقت الدول في هذا الخصوص على

الدینیة وحمایتها، وفقا لما هو منصوص علیه في المادة الثانیة من العهد، حیث تتعهد كل 

المعترف بها، وكفالة هذه الحقوق لجمیع لأفراد الموجودین دولة طرف باحترام الحقوق 

أو اللون أو الجنس على إقلیمها والخاضعین لولایتها القضائیة دون تمییز بسبب العرق

أو الدین، وبهذا لا شك بأن الدول الأطراف وضعت بإرادتها الحرة قواعد قانونیة تلزمها 

بأن تكفل هذا الحق عن طریق اعتمادها لتدابیر تشریعیة أو غیر تشریعیة تكفل فعلا 

وحمایة هذا الحق عن طریق اتخاذها لإجراءات دستوریة نزولا عند أحكام هذا ،إعمال

عهد بما یكون ضروریا لتنظیم حق ممارسة حریة الإعتقاد الدیني دون أن یكون لذلك ال

إضرار بالمنظومة القانونیة الداخلیة للدول، وهذا ما یدل على أن المشرع الدولي كرس 

من خلال جملة من الالتزامات الصریحة       الحمایة القانونیة الفعالة لحریة الإعتقاد الدیني

لا یدع مجالا للشك بشأن تحمل الدول بالمسؤولیة القانونیة الدولیة في والواضحة، بما

الدول من التزاماتها التي نصلحالة ما إذا كانت هناك انتهاكات لهذا الحق، خاصة وأن ت

.62خالد مصطفى فھمي، المرجع السابق، ص . د: راجع) 1(
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هذا الخرق سواء كان متعمدا              تعاقدت علیها یجعلها تحت طائلة المسؤولیة نتیجة 

.أو غیر متعمد

نوفمبر 25حدة بتاریخ تأصدرت الجمعیة العامة للأمم الملهذه الحمایةوتدعیما

إعلانا بشأن القضاء على جمیع أشكال التعصب والتمییز على أساس الدین 1981

أن الأمم المتحدة تضع في اعتبارها الإعلان على د في دیباجته أكأو المعتقد، حیث 

مسألة إهمال أیضا لدولیین وأنها تضع في اعتبارها والعهدین ا،العالمي لحقوق اإنسان

لاسیما تلك التي تتصل بالحق في حریة ،أو انتهاك حقوق الإنسان والحریات الأساسیة

معتقد كان، لتصل الأمم المتحدة إلى تبني مبدأ هام  التفكیر أو الضمیر أو الدین أو أي 

تقد باعتباره أحد العناصر الأساسیة التي تنبني یرسي هذا الحق لیكون لكل فرد حریة المع

ومن ثم یجب احترام وضمان وحمایة هذه الحریة بصورة ،علیها الحیاة الخاصة للإنسان

)1(.بعیدا عن جمیع أشكال التمییزتامة

وقد نجم عن تبني هذا الإعلان من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة عدة 

والتسامح والإحترام في المسائل المتعلقة ،تعزیز التفاهمأهداف تمثلت أساسا في ضرورة

بحریة الدین والعقیدة، مع ضرورة اتخاذ جمیع التدابیر الإجرائیة لمنع التعصب الدیني 

بشتى أشكاله، وذلك بأن تتخذ الدول الأعضاء التدابیر التي تراها مناسبة لأجل التعاون 

أنظر الإعلان المتعلق بالقضاء على التعصب والتمییز على أساس الدین أو المعتقد الذي اعتمدتھ الجمعیة العامة ) 1(

.1981نوفمبر 25بتاریخ 36/55ارھا رقم بموجب قر
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وتفعیله بما لا یخالف ما جاء ،یة لهذا الحقمع الأمم المتحدة في مجال الحمایة القانون

والصكوك الدولیة الأخرى ذات الصلة بهذا الموضوع، على ،في میثاق الأمم المتحدة

والقضاء على ،اعتبار أن حریة العقیدة ستسهم في تحقیق أهداف السلم والأمن العالمي

ضرورة التسامح بما یضمن التعایش السلمي القائم علىجمیع أشكال التمییز العنصري

.الدیني والعقدي

ستقر ضمن قواعد القانون الدولي التي تكفل وت،هذه الحمایة تتكرستبدأوعلیه

، بل إن أو العقیدةهذه الحریة وتحظر في المقابل التمییز ضد الأشخاص بسبب الدین

عاتق علىالدولیة وإقامة المسؤولیة القانونیة ،الأمر تعدى ذلك لیصل إلى حد التجریم

اأساسهو ما شكل المقصرة في حمایة الأقلیات الدینیة، و الدول المخلة بهذه القواعد و 

رقة العنصریة على فكل نشر للأفكار القائمة على التلهذه الحمایة، واعتبارواضحا قانونیا 

جریمة یعاقب علیها القانون، وفي المقابل تتحمل الدولة المسؤولیة أو عقدي أساس دیني 

وفي هذا الإطار كان )1(تحت أي ظرف كان،یها أو سماحها بهذه الممارساتعن تغاض

للنص على حمایة حریة الإعتقاد الدیني في الوثائق سالفة الذكر وقع كبیر على سلوك 

من الحقوق المطلقة التي لا یجوز التصرف الدینیة الدول التي سلمت بأن حریة العقیدة 

.وضمانهافیها، ولا یمكن التغاضي عن حمایتها

المادة الثالثة والخامسة من الاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري : أنظر على سبیل المثال) 1(

.1965لعام 
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وهكذا عمل المجتمع الدولي على إلزام حكومات الدول بأن تتخذ كل التدابیر 

والإجراءات الضروریة لضمان حمایة هذا الحق على صعید التشریعات الوطنیة والممارسة 

وتشریعاتها من مضامین الاتفاقبات الدولیة ذات ،في دول استمدت مصادر دساتیرها

.ولیة لحقوق الإنسانالصلة لاسیما الشرعة الد

الحمایة القانونیة المقررة في الصكوك الدولیة ذات البعد الإقلیمي: الفرع الثاني

على غرار الصكوك الدولیة ذات البعد العالمي تبنت الصكوك الدولیة المعقودة 

على المستوى الإقلیمي فكرة الحمایة القانونیة لحریة الإعتقاد الدیني، حیث جاء الإعلان 

لاسیما ،بموجب قواعد عدةلأمریكي لحقوق وواجبات الإنسان لیكرس هذا الحق ویحمیه ا

، وبالتالي فإن الوفاء ما جاء في دیباجته التي راعت طبیعة هذا الحق اللصیق بالشخصیة

بالواجبات من قبل أي فرد هو المطلب الأساسي بالنسبة لحقوق الآخرین، ذلك أن الحقوق 

أنه إذا كانت خاصةالنشاط الإجتماعي للإنسان، كل ما یتصل بوالواجبات متلازمة في 

الحقوق ترفع من قدر وحریة الشخص في فكره وآرائه ومعتقده، فإن الواجبات تعبر عن 

مكانة تلك الحریة، الأمر الذي یجعل من حمایة هذه الأخیرة ضرورة اجتماعیة وسیاسیة

)1(.تهوفلسففي مفهوم هذا الإعلان

عة عام الإعلان الأمریكي لحقوق وواجبات الإنسان الصادر عن منظمة الدول الأمریكیة في دورتھا التاس: أنظر) 1(

. 30بموجب القرار رقم 1948
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من الحقوق والحریات لاسیما حریة العقیدة، التي عددا الإعلان على وقد أكد هذ

وحمایتها عن طریق تكریس وإعمال مبدأ ،اعتبرها كمبدأ من المبادئ التي یجب مراعاتها

م أو لونهم، لیتبین من خلال المساواة بین الأفراد بصرف النظر عن معتقدهم أو جنسه

وممارستها سریة وعلانیة،یة مع إمكانیة إظهارهاالثالثة أنه یقر الحریة الدینتهنص ماد

وهذا ما یدل على أن الدول الأطراف في هذا الإعلان اعتبرت حریة الإعتقاد الدیني من 

أهم الحریات، الأمر الذي دفع الولایات المتحدة الأمریكیة لأن تتبنى الحمایة لهذه الحریة 

انیة مراجعة الحریة الدینیة في كافة یخولها إمك1998وتصدر قانونا في هذا الشأن عام 

)1(.دول العالم، وتصدر تقاریر حول تلك الحریة والإنتهاكات الصادرة ضد الأقلیات الدینیة

ه نفسالإتجاه بي و وفي السیاق ذاته فقد نحى میثاق الحقوق الأساسیة للإتحاد الأور 

یانة، حیث یشمل لیؤكد على هذا الحق من خلال نصه على حریة الفكر والضمیر والد

وقد نصت المادة )2(.هذا الحق حریة تغییر الدیانة أو إعلانها بشكل علني أو سري

الحادیة عشر منه على حریة التعبیر التي تشمل اعتناق الآراء دون تدخل من الدولة

وضرورة احترام ،بالإضافة إلى إرسائه لمبدأ المساواة أمام القانون في مادته العشرین

والدیني واللغوي بین دول الاتحاد الأوربي سواء كانت هذه الشعوب ،لثقافيالإختلاف ا

.74خالد مصطفى فھمي، المرجع السابق، ص .د: راجع) 1(

عن البرلمان 2000دیسمبر 07المادة العاشرة من میثاق الحقوق الأساسیة للإتحاد الأوربي، الصادر في : أنظر) 2(

.الأوروبي
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أو الإساءة بها فالمبدأ هو احترام الأدیان ومنع المساس ،مسلمة أو مسیحیة أو یهودیة

)1(.إلیها

وبالرغم من أن المجتمعات العربیة والإسلامیة قد عرفت هذا الحق منذ أن اعتنقت 

ویحمي ممارسة هذا الحق،رت كثیرا في اعتماد صك إقلیمي یكرسالإسلام، إلا أنها تأخ

إلا في نهایة القرن العشرین -المیثاق العربي لحقوق الإنسان–هذا الصك حیث لم تتبن

، أین أقرت میثاقا عربیا یتكلم عن حقوق الإنسان في 1994سبتمبر 15وبالتحدید في 

ل الأعضاء بسیادة القانون، وبحریة الإنسان مفهومها العام، لیؤكد المیثاق على إیمان الدو 

في الفكر والعقیدة، حیث نصت المادة الثانیة منه على أن الدول الأطراف تتعهد بأن تكفل 

والحریات ،وخاضعا لسلطانها حق التمتع بكافة الحقوق،لكل إنسان موجود على أراضیها

الدین أو الرأي السیاسيدون أي تمییز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو 

وهذا المبدأ العام یضع على الدول العربیة التزاما صریحا بعدم التمییز بین مواطنیها 

والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،م المتحدةالحریات التي تضمنها میثاق الأمومنحهم

)2(.وإعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام،والعهدین الدولیین

.78و77خالد مصطفى فھمي، المرجع السابق، ص . د: راجع) 1(

سبتمبر 15بتاریخ 27/54المیثاق العربي لحقوق الإنسان الذي اعتمده مجلس الجامعة بموجب القرار : أنظر) 2(

1997.
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كفالة وحمایة حریة العقیدة والفكر الثلاثونهذا الإعلان أیضا في مادته وقد تبنى 

والرأي في حدود عدم تعارض هذا الحق مع قواعد النظام العام والآداب العامة داخل إقلیم 

على أن الدول العربیة كل منها على حدة تحمي الحق أیضانصت وكل دولة عربیة، 

وز لها فرض أیة قیود على ممارسة حریة العقیدة إلا ولا یج،في ممارسة الشعائر الدینیة

بحمایة وبإرادتها الحرة بما نص علیه القانون، وهذا یعني أن الدول العربیة ألزمت نفسها 

مع مراعاة وغیر التشریعیة هذا الحق عن طریق اتخاذها لمجموعة من التدابیر التشریعیة 

)1(.الثوابت الوطنیة لكل دولة

أن الحمایة القانونیة المرصودة على المستوى الإقلیمي ستنتج نسبق ذكره مما

نالها الكثیر من الاهتمام سواء من الناحیة الموضوعیة أو من لحریة الاعتقاد الدیني 

الناحیة الإجرائیة، وهو ما یجعلنا نعتقد بأن هذه الحمایة مكرسة فعلا في مختلف المواثیق 

على مستوى التطبیق العملي لهذه الحمایة الأمر الإقلیمیة بالرغم من التفاوت الملاحظ 

حسب ظروف كل الذي یجعل منها غیر فعالة في بعض الحالات لدى بعض الدول ب

. دراسة هذه المسألة لنفصلها أكثر في المطلب المواليإلى منها، ولهذا سنتعرض 

.أنظر المیثاق العربي لحقوق الإنسان، المرجع السابق) 1(
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الحمایة القانونیة الداخلیة: المطلب الثاني

ودورها الفعال في حث المجتمع الدولي ،یة الإعتقاد الدینينظرا للأهمیة الكبیرة لحر 

وذلك للحیلولة دون استخدام الدین أو المعتقد ،على ضمان وتأكید الحمایة القانونیة لها

لأغراض تخالف الوثائق والصكوك الدولیة ذات الصلة بهذا الموضوع، وهذا ما رأیناه في 

عات الداخلیة یاهتمت التشر لة في هذا الإطار المطلب السابق، ولأجل تعزیز الجهود المبذو 

بهذا الموضوع أیضا، لتخصص لها حیزا هاما للحمایة سواء بموجب الوثائق الدستوریة 

التي تعتبر مكملة للحمایة الدولیة، أو بموجب التشریعات العادیة، التي تعتبر الجانب 

.التطبیقي لما هو منصوص علیه في الوثائق الدستوریة

سنتعرض أولا إلى الحمایة القانونیة هاونطاقهذه الحمایة على مدى وللوقوف 

لحریة الإعتقاد الدیني ذات الطبیعة الدستوریة، ثم نتناول الحمایة القانونیة لحریة الإعتقاد 

.الدیني ذات الطبیعة التشریعیة

الحمایة القانونیة ذات الطبیعة الدستوریة: الفرع الأول

وحدها، ولذلك لحریة الإعتقاد الدیني لا تكفي انونیة الدولیةلا شك أن الحمایة الق

لم تغفل جمیع دساتیر الدول الإهتمام بتكریس هذه الحمایة، حیث أنه بموجب الحمایة 

بهذه الحریة أو القضاء علیها، سواء على مستوى لدستوریة یحظر على الدولة المساسا
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ولة التدخل لتنظیمها وتحدیدها بضوابط الممارسة أو التمتع بها، حتى وإن كان یجوز للد

)1(.النظام العام وحسن الآداب العامة

وعلیه فإن جمیع السلطات العامة في الدولة تقف عند الأحكام الدستوریة التي 

تتمتع بأعلى درجات الإلزام القانوني تطبیقا لمبدأ سمو الدستور، ناهیك عن أن هذا المبدأ 

السلطات العامة في الدولة من قواعد قانونیة عادیة یقف في مواجهة كل ما یصدر عن

أو تنظیمبة أو فردیة، بحیث لا یمكن أن تنطوي هذه الأخیرة على حكم یخالف ما جاء 

)2(.النص علیه في الدستور

ومما تجدر الإشارة إلیه في هذا الخصوص هو أن فعالیة الحمایة الدستوریة لحریة 

حیاد الدولة تجاه العقائد المختلفة، ومن ثم لا یمكن لها الإعتقاد الدیني تقف غالبا على 

أن تتعاطف مع أي معتقد دیني أو تحكم على قیمة أو صحة أي معتقد، بل یقع علیها 

والمساواة في المعاملة تجاه ،واجب اعتناق مبدأ أساسي إزاء هذه المسألة قوامه التسامح

ساسیة للمجتمع، ذلك أن القول كل الجماعات الدینیة ضمن إطار وحدود المصلحة الأ

بخلاف هذا یؤدي إلى تضییق أو إلغاء الحمایة الدستوریة لحریة المعتقد، ولعل ما یؤكد 

تي السابق الذي اعتمد الفلسفة یلسلوك الذي تبناه الإتحاد السوفیوجهة النظر هذه هو ا

حریتھم ھذه تبیح الدولة للأفراد ممارسة شعائرھم الدینیة، وفي المقابل لا یجوز لھم التعرض أثناء ممارستھم ل) 1(

عمار تركي السعدون الحسیني، الجرائم الماسة بالشعور . د: للمزید راجع. لأیة عقیدة أخرى بالإساءة أو التجریح

.39، ص 2013، 1الدیني، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ط 

،               1988ندریة، ط سلیمان الطماوي، النظم الدستوریة والقانون الدستوري، منشأة المعارف، الإسك. د: راجع) 2(

.377ص 
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ه الأثر السلبي الشیوعیة كإیدیولوجیة شاملة للنظام السیاسي القائم آنذاك، وهو ما كان ل

على سبیل المثال تؤسس، حیث المباشر على الحمایة الدستوریة لحریة المعتقد الدیني

للحریة الإلحادیة التي تعني 1936من الدستور السوفیاتي السابق لعام 124المادة 

الإساءة للأدیان السماویة واحتقارها، كما أنها تسمح للسلطة السیاسیة القائمة بأن تتصدى 

ما یتصل بالإعتقاد الدیني، وبناء علیه فحریة الإعتقاد الدیني تكون مجردة من أي لكل 

، حتى وإن كانت هذه الأخیرة في حمایة أمام تكریس الدستور السوفیاتي للدعایة الإلحادیة

)1(.وضعیةحد ذاتها عقیدة مادیة 

لدساتیر في الدینیة أحد الحریات العامة التي كرستها مختلف اتعتبر الحریة ولذلك 

الذي اعتبر هذه الحریة الجزائري العالم، ولنأخذ على ذلك مثالا الدساتیر العربیة كالدستور 

لا مساس (: بقوله42في المادة بین الحقوق والحریات العامة، حیث نص علیهامن

المشرع الدستوري الجزائري ما جاء وبذلك وافق )بحرمة حریة المعتقد، وحرمة حریة الرأي

لكل (بأن 18الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص في المادة علیه في النص

شخص الحق في حریة التفكیر والضمیر والدین، ویشمل هذا الحق حریة تغییر دیانته 

سواء أكان أو عقیدته، وحریة الإعراب عنها بالتعالیم والممارسة وإقامة الشعائر، ومراعاتها

مكرسة لجمیع یتبین من هذا النص أن الحریة الدینیة هي حریة ).جماعةذلك سرا أم مع 

1975عدنان حمودي جلیل، نظریة الحقوق والحریات العامة، دون ذكر دار النشر، القاھرة،ط . د: راجع) 1(

. 370ص 
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اختیار معتقداتهم الدینیة التي یریدونها، وممارسة الطقوس التي تستلزمها هذه الأفراد بشأن

)1(:یليوإقرار الحریة الدینیة بهذا المفهوم یرتب ما. المعتقدات

الذي یریده، سواء كان هذا الدین أن لكل مواطن مطلق الحریة في أن یؤمن بالدین 

هو الإسلام أو غیره من الأدیان السماویة، وله أن یغیر دینه متى شاء، فالدخول والخروج 

بها، فلا من الإسلام من الحقوق والحریات التي تكفل الدستور باحترامها ومنع المساس

جباره على أن تتعرض للفرد بأي صورة من الصور لإیجوز للدولة أو الهیئات الأخرى

.ترك دیانة معینة أو الإیمان بها

أن لكل مواطن الحق في ممارسة الشعائر التعبدیة التي تقتضیها عقیدته، سواء 

كانت فردیة أو جماعیة، كما لا یلزم بأدائها إذا امتنع عن أدائها وإن كانت واجبة علیه 

.بمقتضى الدین الذي یعتنقه

التمییز بین الأفراد بسبب معتقداتهم الدینیة، كما أن تلتزم الدولة في قوانینها بعدم

ضمن الظوابط أن تتم ممارسة الحریة الدینیة تلتزم بالقضاء على التعصب الدیني بشرط 

.  النظام العام في الدولةالتي یحددها 

.19ص ،رسالة ماجستیر-دراسة مقارنة بالتشریع الجزائري-الحمایة الجزائیة للدین: راجع) 1(
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وفي هذا الإتجاه حرص المشرع الدستوري المصري على حمایة حریة العقیدة 

:ي تناولت مبدأ حریة العقیدة وممارسة الشعائر الدینیة بقولها منه الت64بموجب المادة 

یظهر من خلال نص )1(). تكفل الدولة حریة العقیدة وحریة ممارسة الشعائر الدینیة(

هذه المادة أن المشرع الدستوري المصري اعتبر حریة العقیدة من الأصول الدستوریة 

لنص علیه في الدساتیر العالمیة، فلكل إنسان المستقرة، ذلك أنه اتفق مع مختلف ما جاء ا

الحق في أن یعتقد بما شاء من الأدیان والعقائد التي یطمئن لها ضمیره، وقد قضت 

المحكمة الإداریة العلیا في هذا الإطار بأن إباحة هذه الحریة والنص علیها صراحة 

ص علیه في الدستورباعتبارها أمرا بدیهیا وأصلا دستوریا یتعین إعماله حتى ولو لم ین

كما قضت المحكة الدستوریة أیضا وهي بصدد التعرض للحمایة الواجبة للأدیان 

والمعتقدات الدینیة وممارسة الشعائر الدینیة أن الحمایة المقصودة مقصورة على الأدیان 

)2(.السماویة الثلاث فقط

على أن تكون یتضح مما سبق أن الدستور المصري أوجب الحمایة لحریة العقیدة، 

مخالفة للنظام أیضا على أن لا تكون و تلك الحمایة منبثقة من الدیانات المعترف بها، 

العام والآداب العامة، وذلك لا یعني الحجر على العقائد فلكل إنسان الحریة في أن یعتقد 

ما یشاء، غیر أنه لا یستطیع أن یرتب آثارا خارج نطاق ذلك طالما كان هذا الإعتقاد 

وبموجب الإعلان الدستوري الذي صدر عن المجلس . فا للنظام العام والآداب العامةمخال

.2014من الدستور المصري الصادر في 64أنظر المادة ) 1(

.119خالد مصطفى فھمي، المرجع السابق، ص . د: راجع) 2(
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هذه كرست2011جوان 11عقب ثورة 2011الأعلى للقوات المسلحة المصریة عام 

تكفل الدولة حریة العقیدة (: 1فقرة 12الحمایة من خلال ما جاء النص علیه في المادة 

)1().وحریة ممارسة الشعائر الدینیة

وفي هذا السیاق أیضا كفل المشرع الدستوري الأردني الحمایة القانونیة لحریة 

تحمي الدولة حریة الرأي (: على14، حیث نص صراحة في المادة الإعتقاد الدیني

وحریة القیام بشعائر الأدیان والعقائد طبقا للعادات المرعیة في المملكة ما لم تكن مخلة 

كما حرص المشرع الدستوري السوري على إقرار هذه الحمایة ). للآداببالنظام أو منافیة 

التي نصت على أن حریة الإعتقاد مصونة وتحترم الدولة 42من خلال نص المادة 

جمیع الأدیان وتكفل الدولة حریة القیام بجمیع الشعائر الدینیة، على أن لا یخل ذلك 

والمشرع 35توري الكویتي في المادة وهو ما كرسه أیضا المشرع الدس،بالنظام العام

)2(.22والمشرع الدستوري البحریني في المادة 32الدستوري الإماراتي في المادة 

من خلال ما تناولناه یتبین أن الحمایة الدستوریة لا تختلف عن الحمایة الدولیة 

الدینیة كونها مطلقة في مجال حریة الإعتقاد الدیني ونسبیة في مجال مزاولة الشعائر

والتعبیر عنها ضمن حدود وظوابط النظام العام والآداب العامة، وبهذا یمكننا أن نتلمس 

المعطیات الإیجابیة لفاعلیة الحمایة الدستوریة لحریة الإعتقاد الدیني من حیث أن هذه 

.120خالد مصطفى فھمي، المرجع السابق، ص . د: راجع) 1(

.24عادل عبد العال خراشي، المرجع السابق، ص : راجع ) 2(
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تفاقیات الدولیة وتعكس في الوقت نفسه الجهود المبذولة على الأخیرة تعزز النصوص والإ

.د الوطني لأجل ترسیخ وتدعیم الحریات العامة داخل الدولةالصعی

الحمایة القانونیة ذات الطبیعة التشریعیة: الفرع الثاني

لا یختلف اثنان في أن السیاسة التشریعیة الداخلیة للدول، ماهي في حقیقة الأمر 

شرع لأجل إلا انعكاسات شرطیة لحاجات المجتمع ومصالحه المختلفة، لذلك فإن تدخل الم

وضع نصوص قانونیة تهدف إلى حمایة مسألة معینة إنما یستهدف أساسا حمایة 

المصالح الجوهریة للمجتمع، وهذه المصالح التي یراد حمایتها هي التي نستشف منها 

.العلة التشریعیة

وبما أن حریة الإعتقاد الدیني هي أحد المصالح الجوهریة التي یقوم علیها أمن 

مع فإن التشریعات الداخلیة لمختلف الدول اهتمت بوضع نصوص قانونیة وسلامة المجت

الحمایة القانونیة لهذه الحریة، ومن ذلك نذكر على سبیل المثال ما جاء لغرض إیجاد 

یعاقب بالحبس ( :أنهانون العقوبات الجزائري من ق2مكرر 144في المادة النص علیه 

دج أو 100.000دج إلى 50.000ن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة م

بإحدى هاتین العقوبتین فقط كل من أساء إلى الرسول صلى االله علیه وسلم 

أو بقیة الأنبیاء أو استهزأ بالمعلوم من الدین بالضرورة أو بأیة شعیرة من شعائر 

).و أیة وسیلة أخرىسواء عن طریق الكتابة أو الرسم أو التصریح أالإسلام
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یعاقب بالحبس من خمس (: من قانون العقوبات الجزائري على160نصت المادة كما 

سنوات إلى عشر سنوات كل من قام عمدا وعلانیة بتخریب أو تشویه أو إتلاف أو تدنیس 

الحبس من سنة إلى یعاقب ب(: على3مكرر 160ونصت المادة ). فالمصحف الشری

دج كل من قام عمدا بتخریب10.000دج إلى 1.000خمس سنوات وبغرامة من 

)1(). أو هدم أو تدنیس الأماكن المعدة للعبادة

یظهر من خلال الحمایة التي رصدها المشرع الجزائري لحریة الإعتقاد الدیني بأن 

شأنها الإساءة للدین الإسلامي على وجه هذا الأخیر ركز على تجریم الأفعال التي من

وهو ما یكشف لنا مدى )بقیة الأنبیاء (: الخصوص، والدیانات السماویة الأخرى بقوله 

ما یؤاخذ علیه المشرع بالدیانات الأخرى، غیر أنأیضاونطاق هذه الحمایة كونها تتصل 

یة التي یجب أن الجزائري هو أنه اعتمد مصطلحا لا یفي بالغرض المرجو من الحما

لیشترط ركن العلانیة حتى تكون مطلقة وفقا لما جاء النص علیه في الصكوك الدولیة 

تدنیس المصحف -المجرم الأمر الذي یوحي بأن الفعل یستكمل الفعل أركان الجریمة،

إذا ما ارتكب سرا لا یدخل -باعتباره أحد أهم المقدسات في الدین الإسلامي الشریف 

وفقا لم تكتمل بالتدنیس باعتبار أن الأركان المادیة لفعل الإعتداء تجریم ضمن نطاق ال

.من قانون العقوبات الجزائري160لما جاء النص علیه في المادة 

.ن قانون العقوبات الجزائريالمعدل والمتمم بالأمر  المتضم66/156الأمر رقم  : أنظر) 1(
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غیر أنه وفي العموم تبقى الحمایة التي رصدها المشرع الجزائري للدیانات السماویة 

ة الجنائیة في الفترة الأخیرة نظرا أحد المبادئ التي استقرت علیها السیاسیة التشریعی

للهجمات التي تكررت على عدة مستویات ولغرض التصدي لهذه الهجمات جاءت هذه 

النصوص التي أشرنا إلیها أعلاه لتكون بمثابة الآلیة القانونیة الفعالة للتصدي لمثل هذه 

بیق، ومن ثم الأفعال غیر المقبولة مجتمعیا بالرغم من القصور الملاحظ على مستوى التط

یمكنننا القول بأن هذه الحمایة غیر كافیة لمواجهة حجم وطبیعة ومستویات الإساءة التي 

.تتعرض لها الأدیان السماویة لاسیما الدین الإسلامي

نحى المشرع المصري نفس المنحى الذي تبناه المشرع الجزائري ذاتهالسیاق وفي 

إیجابیة أو سلبیة، وبذلك وضع قواعد من خلال تجریمه لبعض السلوكیات سواء كانت

خاصة تقضي بتجریم الإساءة للأدیان السماویة في الباب الحادي عشر من قانون 

العقوبات تحت عنوان الجنح المتعلقة بالأدیان ومكافحة التمییز، لیشمل هذا الباب ثلاثة 

قانون من160مواد ترصد عقوبات لكل معتد على العقائد الدینیة، لینص في المادة 

العقوبات المصري على أن جریمة التعدي على شعائر أحد الأدیان تعتبر جریمة أساسیة 

وعلیه فتجریم فعل التعدي یعني توفیر الحمایة الجنائیة . رصد لها المشرع عقوبة جنائیة

للدین المعتدى علیه، بالإضافة إلى أن المشرع المصري ذهب إلى أبعد من ذلك حین 
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على عقاب كل من یشوش على إقامة شعائر أي 160لى من المادة نص في الفقرة الأو 

)1(.ملة من الملل أو احتفال دیني خاص بها أو تعطیلها بعنف أو تهدید

خیر كرس الحمایة القانونیة عرض له المشرع المصري یظهر بأن هذا الأمما 

یكون لهم لحریة الإعتقاد الدیني لكل أصحاب دین سماوي من الدیانت المعترف بها ل

، ناهیك عن أن المشرع الحق في أداء شعائرهم الدینیة في جو من السكینة والإطمئنان

المصري وفر الحمایة أیضا للكتب المقدسة من خلال ما جاء النص علیه في الفقرة 

، حیث اعتبر أن كل تحریف عمدي لكتاب مقدس جریمة یعاقب 161الأولى من المادة 

لوك الإجرامي في هذه الحالة ینم عن الإهانة أو الإساءة علیها القانون، ذلك أن الس

كتابها المقدس ، كما اعتبر المشرع المصري فعل التحریف لأحد الأدیان التي لحق 

السخریة العمدیة من أحد الأدیان جریمة یعاقب علیها القانون بموجب الفقرة الثانیة 

.161من المادة 

یظھر أن المشرع المصري اعتبر أن السلوك الإجرامي المرتكب في ھذا الإطار یتخذ صورتین، أما الأولى فھي ) 1(

التشویش الذي یعتبر سلوكا مادیا ذو مضمون نفسي بإحداث ضجیج أو أصوات مرتفعة سواء بصورة منتظمة أو غیر 

و تردد بواسطة أجھزة تسجیل أو مكبرات صوت تؤدي إلى زوال الھدوء منتظمة، سواء صادرة عن أشخاص أ

وأما الصورة الثانیة فتتمثل في . المعھود الواجب توافره عند إقامة الشعائر الدینیة، حتى یتحقق صفاء النفس الخاشعة

لبحت أو وصف تعطیل إقامة شعائر ملة أو احتفال دیني خاص بھا وعلیھ فھذه الصورةتتخذ وصف السلوك المادي ا

السلوك المادي ذي المضمون النفسي، بحیث یقوم بھ الشخص لیمنع أصحاب دین أو ملة من ممارسة شعائرھم 

باستخدام العنف أو التھدید، كقذف المصلین مثلا بالحجارة أو الضرب بالعصي، وقد یكون التعطیل بالقول كالتھدید 

. ھم من ممارسة شعائرھموھذا ما یشكل وسیلة ضغط على أصحاب الملة بغرض منع

.126و 125خالد مصطفى فھمي، المرجع السابق، ص : راجع في ھذا الشأن
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على جریمة 242نفسه نص قانون العقوبات السوداني في مادته وفي السیاق

التعدي على حرمة الأدیان السماویة، حیث اعتبر أن من أهان علنا وبأیة طریقة كانت 

دینا من الأدیان السماویة أو عمل على إثارة الشعور العام لدى طائفة من الطوائف یمكن 

قب علیها القانون، وقد جاء في قانون أن یؤدي إلى الإخلال بالأمن العام جریمة یعا

العقوبات التونسي أیضا أن كل من یتعرض لمباشرة الأمور الدینیة أو الإحتفالات الدینیة 

من قانون 165أشهر وفقا لنص المادة 6تشویشا یعاقب بالسجن لمدة أو یثیر بها 

ت السوري من قانون العقوبا462العقوبات التونسي، وقد جاء النص أیضا في المادة 

على أنه یعاقب بالحبس من شهرین إلى سنتین كل من أقدم على فعل تحقیر الشعائر 

)1(.الدینیة التي تمارس علانیة أو حث على الإزدراء بإحدى تلك الشعائر

یبدو من خلال ما كرسته التشریعات السالفة الذكر من حمایة لحریة الإعتقاد 

نصوصها التي أرست الحمایة دون قید أو شرط الدیني أنها مطلقة إلى حد ما، في ضوء 

أن أشرنا، غیر أن أو الدستوریة التي جاءت نسبیة كما سبق ،على عكس الحمایة الدولیة

ما تجدر الإشارة إلیه هو ضرورة حیاد الدولة الذي یجب أن یكون واضحا على صعید 

ا من الدین الرسمي جنائیة، ذلك أن قوانین بعض الدول تستمد وجودهقانونیة الالحمایة ال

الذي تتبناه تلك الدول، وهذا ما یجعل تلك النصوص نصوصا تمییزیة في بعض الحالات 

.164و 163صلاح أحمد السید جودة، المرجع السابق، ص . د: راجع) 1(
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ومتعارضة مع مبدأ الحیاد الدیني الذي یجب مراعاته عند وضع تشریعات تتصل بالحمایة 

.القانونیة لحریة الإعتقاد الدیني
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للأدیان السماویة و موقف القانون الدوليأساس مبدأ عدم الإساءة :ثانيالفصل ال

تقوم الشرعیة القانونیة لأیة مسألة من المسائل على نص تشریعي واضح، بغض 

النظر عن طبیعة هذا النص سواء كان نصا شرعیا سماویا أو نصا تشریعیا وضعیا، وأیا 

شریعات الأخرى أو من الدساتیر والت،كان نطاقه أو امتداده سواء من الدین الرسمي للدولة

.المرنةوأأو من الصكوك الدولیة الصلبة 

ذلك أنه لا یمكننا أن نفهم مرجعیة حریة الإعتقاد الدیني إلا بالعودة للأصول 

ولن یتأتى ،التشریعیة التي تتضمن الأسس العامة التي تحظر الإساءة للأدیان السماویة

في ذلك موقف القانون الدولي من هذا إلا باستقراء هذه النصوص على اختلافها مراعین 

هذه المسألة التي أثارت الكثیر من التساؤلات في الوقت الراهن، خاصة في ظل الغموض 

.الذي یعتري قضیة الإساءة التي تثور من حین لآخر

ولبیان أساس مبدأ عدم الإساءة للأدیان السماویة وموقف القانون الدولي منها كان 

ذا الأساس ضمن ماهو متوافر على مستوى قواعد وأحكام لابد من الكشف أولا عن ه

الشریعة الإسلامیة، ثم ضمن ما هو متوافر على مستوى التشریعات الوضعیة المقارنة 

أما في المبحث الثاني فسنتعرض إلى استقراء موقف القانون . وهذا في المبحث الأول

یة استقرائیة مسحیة للنصوص وذلك بإجراء عمل،الدولي من فعل الإساءة للأدیان السماویة

.الدولیة ذات الصلة مبرزین قیمتها القانونیة في هذا الشأن ، وهذا في المبحث الثاني
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أساس مبدأ عدم الإساءة للأدیان السماویة: المبحث الأول

ة التي یقوم علیها كیان هامالادئمبیدخل ضمن اللا شك أن مبدأ الحریة الدینیة 

یتصف بالعمومیة والشمول، ذلك أنه خاصة أنه سبق وأن رأیناه كماالمجتمع الإنساني،

السماویة لمختلف معتنقي الدیانات من حیث الاعتقاد والممارسة یشمل الحریة الدینیة 

وبناء علیه فقد كفلت الشریعة الإسلامیة حریة أو غیر مسلمین،سواء كانوا مسلمین

في حاب الدیانات الأخرى، وهذا ما سنبینهكما كفلتها لأصابتداء المعتقد الدیني للمسلمین 

من خلال الأسس التي جاءت بها الشریعة الإسلامیة ، لنتناول في المطلب المطلب الأول

.الثاني الأسس المستمدة من مختلف التشریعات الوضعیة المقارنة

الأسس المستمدة من الشریعة الإسلامیة: المطلب الأول

والسنة النبویة الصحیحة حریة الإعتقاد الدیني،قرآنیةكفلت الكثیر من النصوص ال

دون تفرقة أو تمییز بین الأفراد، وبغض النظر عن لونهم أو جنسهم أو عرقهمابتداء

مما تطمئن له ضمائرهم، وهذا ما اما شاؤو الیكون لجمیع الناس الحریة في أن یعتقدو 

قرآن الكریم في الفرع الأول، ثم سنبینه من خلال التعرض إلى ما جاء النص علیه في ال

كشف عن النصوص النبویة ضمن السنة الصحیحة التي تناولت الفي الفرع الثانيحاولن

.هذه المسألة بكثیر من الوضوح
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القرآن الكریم كأساس یحرم الإساءة للأدیان السماویة :الفرع الأول

جبار أحد على ترك لقد وضعت الشریعة الإسلامیة قاعدة هامة تمثلت في عدم إ

دینه واعتناق الدین الإسلامي، ومن ثم فلا إكراه في الدین في مفهوم أحكام وأسس 

لا إكراه في الدین قد تبین ﴿: الشریعة الإسلامیة، وهذا ما یتضح من خلال قوله تعالى 

وقوله )1(﴾الرشد من الغي فمن یكفر بالطاغوت ویؤمن باالله فقد استمسك بالعروة الوثقى 

ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جمیعا أفأنت تكره الناس حتى ﴿: الى أیضا تع

وعلیه )3(﴾من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیكفر ﴿: وقوله تعالى أیضا )2(﴾یكونوا مؤمنین 

أن الشریعة الإسلامیة لا تكره أحدا على الإعتقاد بها القرآنیة یتبین من خلال هذه الآیات 

الشریعة وبذلك فقد أرست بها، ومن شاء فلیكفر ،عقیدة الإسلامفمن شاء فلیؤمن ب

: مبدأ هاما تمثل في حریة الإعتقاد، وهذا ما یتضح من خلال قوله تعالىالإسلامیة 

الأرض فمن كفر فعلیه كفره ولا یزید الكافرین كفرهم عند في هو الذي جعلكم خلائف ﴿

)4(﴾كفرهم إلا خسارا ربهم إلا مقتا ولا یزید الكافرین

والقواعد التي ،مما سبق ذكره من الآیات القرآنیة نستخلص مجموعة من الأسس

كفلتها الشریعة الإسلامیة للبشریة جمیعا فیما یتصل بحریة الإعتقاد الدیني، حیث كفلت 

.256سورة البقرة ، الآیة رقم أنظر) 1(

.99أنظر سورة یونس ، الآیة رقم ) 2(

.29أنظر سورة الكھف، الآیة رقم) 3(

.39سورة فاطر الآیة رقم أنظر) 4(
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ب حریة الإعتقاد للناس جمیعا كما كفلت هذه الحریة أیضا لأهل الكتاالإسلامیة الشریعة 

خاصة منهم الخاضعین لسلطان الدولة الإسلامیة، وفي مقابل هذا أقرت الشریعة 

، وهذا لا شك أنه یعني عدم )1(الإسلامیة أساسا هاما في مجال الدعوة إلیها بالحسنى

إجبار أو إكراه أي فرد مهما كانت دیانته على ترك دینه ذلك أن مغزى الشریعة الإسلامیة 

)2(.فقط الحسنى والموعظة الحسنة إلیها بیتركز في الدعوة 

واة التخاطب كافة الشعوب على قدم المسوبهذا فإن الشریعة الإسلامیة جاءت 

لتمنحهم نورا وهدایة من االله عز وجل، وإذا كان هذا هو الأصل والأساس فإن الشریعة 

ا عنهمالإسلامیة لم تترك مجالا للقائلین بأنها تجبر الناس بحد السیف للدخول فیها رغم

وعلیه ما علیهم طبقا لما قرره القرآن ،وبالتالي فإذا رغب شخص في دین معین فله مالهم

وإن ﴿: وفي قوله تعالى أیضا )3(﴾لكم دینكم ولي دیني ﴿: الكریم في قوله تعالى 

)4(﴾كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بریئون مما أعمل وأنا بریئ مما تعملون 

بأن الشریعة الإسلامیة بریئة من تصرفات بعض معتنقیها الذین لم لیا جوهكذا یتبین 

الرغم من أن الشریعة الإسلامیة أشارت وعلى لأسس التي قامت علیها، ذلك أنه یفهموا ا

وجادلھم بالتي ھي : ( 125أقرت الشریعة الإسلامیة ھذا الأساس في قولھ تعالى في سورة النحل الآیة رقم ) 1(

ولا تجادلوا أھل الكتاب إلا بالتي ھي أحسن إلا ﴿: من سورة العنكبوت 46وقولھ تعالى أیضا في الآیة رقم ) أحسن

﴾منھم وقولو آمنا بالذي أنزل إلینا وأنزل إلیكم وإلھنا وإلھكم واحد ونحن لھ مسلمون الذین ظلموا

.40صلاح السید أحمد جودة، المرجع السابق، ص . د: راجع) 2(

.6سورة الكافرون الآیة رقم أنظر) 3(

.41سورة یونس الآیة رقم أنظر) 4(
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دین ذلك أنها تجبر أحدا على اعتناقصراحة بأن الدین عند االله الإسلام فلیس معنى

م واضحة جلیة في موضوع الإعتقاد فمن شاء وترك دینه، ولكن عقیدة الإسلاالإسلام

)1(.فلیؤمن ومن شاء فلیكفر، بالرغم من أنها جاءت منذرة ومرشدة للناس أجمعین

دون العقیدة التي یطمئن إلیها ضمیرهفي اختیارحریة اللكل إنسان یكون ومن ثم 

فمن رغب عن بناء علیه ، و وبعیدا عن أي نوع من أنواع الإكراه أو الإجبار،رقیب علیه

الرغم من أن العقیدة الإسلامیة واضحة جلیة في على ،هو حر في ذلكالإسلام فعقیدة

أي إكراه تجاه من رغب عنهاإلى ة والنقلیة، وعلیه فهي لا تحتاج أدلتها وحججها العقلی

وفي هذا السیاق نشیر إلى أن الشریعة الإسلامیة قامت على نوع من التوازن في العلاقة 

، وبین زام الآخرین بعدم التعدي على الشریعة الإسلامیة سواء بالقول أو بالفعلبین إل

حریتهم في ممارسة شعائرهم الدینیة تحت سلطان الدولة الإسلامیة، وبهذا یتضح جلیا 

وكفالة حرمة الأدیان ،مدى حرص الشریعة الإسلامیة على كفالة حریة الإعتقاد من جهة

أفأنت تكره الناس ﴿: ئها من جهة ثانیة، تصدیقا لقوله تعالى وعدم الإساءة إلیها أو ازدرا

بالإضافة إلى أن الدخول في الإسلام لا یقوم على ترغیب)2(﴾حتى یكونوا مؤمنین 

وإنما یقوم على أساس الإقتناع والتفكیر الحر، لذلك جاء جزاء المرتد في ،أو ترهیب

في القتل، ووجه الدلالة في هذا الإطار هو تقریر الشریعة صورة عقوبة شدیدة تتمثل 

.185ص خالد مصطفى فھمي، المرجع السابق، . د: راجع) 1(

.99سورة یونس الآیة رقم أنظر) 2(
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الإسلامیة لمبدأ التریث والتفكیر الملي حتى لا یسرع أحد في اعتناق العقیدة الإسلامیة 

.قبل اكتمال اقتناعه الكافي

السنة النبویة كأساس تحرم الإساءة للأدیان السماویة :الفرع الثاني

صدر ثان للتشریع الإسلامي، وبذلك احتوت العدید من لقد جاءت السنة النبویة كم

، على غرار ما جاء النص علیه في الأسس التي تحرم وتمنع الإساءة للأدیان السماویة

القرآن الكریم الذي جاء مصدقا لما بین یدیه من الكتب السماویة الأخرى، ولذلك جاء 

هم، ولم یخاطب أناسا بذواتهم رسولنا الكریم مبلغا للناس جمیعا على اختلاف مللهم ونحل

أو فئة معینة منهم مثل ما حدث مع بقیة الأنبیاء، ذلك أن رسولنا الكریم جاء لیرسي 

أسس ودعائم عقیدة التوحید ویختتم الدیانات السماویة السابقة التي كانت قاصرة على أمم 

بشیرا ونذیرا وما أرسلناك إلا كافة للناس ﴿: ولعل ما یصدق هذا هو قوله تعالىبعینها

)1(﴾ولكن أكثر الناس لا یعلمون 

إذا فالمسلمون مكلفون بعد رسولهم الكریم بالدعوة إلى الشریعة الإسلامیة دون إكراه 

ما على الرسول إلا البلاغ واالله یعلم ما تبدون وما ﴿: ، امتثالا لقوله تعالىأو إجبار

الحرص على عدم تنفیر معتنقي وبذلك فالشریعة الإسلامیة حریصة كل)2(﴾تكتمون 

وذلك بتقریرها لمبدأ وأساس احترام عقائدهم وشعائرهم ومعابدهم ،الدیانات الأخرى منها

.28أنظر سورة سبأ الآیة رقم ) 1(1

.99أنظر سورة المائدة الآیة رقم ) 2(
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ومثال ذلك ما جاء في سیرة النبي صلى ااالله علیه وسلم وصحابته الكرام، على غرار 

مع نصارى نجران حیث كتبلى االله علیه وسلموثیقة الصلح التي وقعها الرسول ص

ولنجران وحاشیتها جوار االله وذمة محمد النبي رسول االله على أموالهم وأراضیهم (: یقول 

وملتهم وغائبهم وحاضرهم وبیعهم وكل ما تحت أیدیهم من قلیل أو كثیر، ولا یخیر أسقف 

من أساقفتهم ، ولا راهب من رهبانهم ولا كاهن من كهانهم ولیس علیه دین ولا دم 

)1(.)جاهلیة

في هذا السیاق أیضا نجد قول عمر بن الخطاب رضي االله عنه لأهل بیت و 

هذا ما أعطى عبد االله عمر بن الخطاب أمیر المؤمنین لأهل (: المقدس الذي جاء فیه

إیلیا من الأمان، أعطاهم أمانا في أنفسهم ، وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم سقیمها وبریئها 

ولا تهدم ولا ینتقص منها ولا من حیزها ولا یكرهون وسائر ملتها، أنه لا تسكن كنائسهم

على دینهم ولا یضار أحد منهم باسم االله الرحمان الرحیم ولو شاء ربك لآمن من في 

)2(.)صدق االله العظیمالأرض كلهم جمیعا أفأنت تكره الناس حتى یكونوا مؤمنین

عبد الكریم علوان، الوسیط في القانون الدولي العام لحقوق الإنسان، دار الثقافة، عمان، الأردن،           .د: راجع) 1(

.36، ص 2004ط 

.187مصطفى فھمي، المرجع السابق، ص خالد. د: راجع) 2(
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أسلمي أیتها (: وفي هذا السیاق خاطب عمر بن الخطاب عجوزا نصرانیة بقوله 

عجوز كبیر والموت إلي قریب فقالاالعجوز تسلمي إن االله بعث محمدا بالحق، قالت أن

)1()﴾لا إكراه في الدین﴿:قوله تعالىعمر اللهم اشهد وتلا

:بقولهلى االله علیه وسلم قبیلة بني ضمرة إحدى قبائل العربوقد عاهد النبي ص

أموالهم االله علیه وسلم لبني ضمرة بأنهم آمنون على صلى هذا كتاب محمد رسول االله( 

وأنفسهم وأن لهم النصر على من رامهم إلا أن یحاربوا في دین االله، ما بل بحر صوفه

إذا دعاهم إلى النصر أجابوه علیهم بذلك ذمة االله ورسوله لى االله علیه وسلموأن النبي ص

)2()ولهم النصر من بر منهم واتقى 

سیاق فقد اعترفت الشریعة الإسلامیة لكافة الدیانات السماویة السابقة وفي هذا ال

لینجم عن هذا الإعتراف مبدأ هام تمثل في احترام معتنقي تلك الدیانات لیكون لهم ما 

وعلیهم ما على المسلمین وكنتیجة لهذا یكون من حقه ممارسة شعائرهم الدینیة ،للمسلمین

ا قام به النبي صلى االله علیه وسلم في السنة الأولى بكل حریة، والشاهد على ذلك هو م

من الهجرة حیث عقد مع یهود المدینة عقدا سمي بعقد الأمان لیمنحهم بذلك الحق والحریة 

على االإسلام بلا إكراه ولا إجبار، وفي المقابل منحهم الحریة في أن یبقو افي أن یعتنقو 

.144أحمد رشاد طاحون، المرجع السابق، ص . د: راجع) 1(

.41صلاح أحمد السید جودة، المرجع السابق، ص . د: راجع) 2(
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الدولة الإسلامیة بعیدا عن كل ضغط عقیدتهم ویمارسو شعائرهم الدینیة تحت سلطان

)1(.أو إساءة مهما كان نوعها

لا إكراه في الدین ﴿: وقد جاء في كتب التراث الإسلامي بشأن تطبیق قوله تعالى 

أن الرسول صلى االله علیه وسلم اتخذ موقفا مهما كرس ﴾قد تبین الرشد من الغي 

ذین كانا من لة الإسلامیة بشأن إكراه ولدین نصرانیین الالأساس الذي تقوم علیه العقید

علیه وسلم إكراه حیث رفض النبي صلى االله ،صلب أحد المسلمین من أنصار المدینة

تناق العقیدة الإسلامیة رغما عن إرادتهما، وذلك بأن أمر أباهما بأن عاعلى هذین الولدین 

بالرغم ما كان للنبي صلى االله علیه وسلم الحریة بشأن العقیدة، اویترك لهمایخلي سبیلهم

)2(.من غلبة وقوة لإجبارهما على الإعتقاد بالإسلام

وبالإضافة إلى هذا نشیر إلى أن الصحابة رضوان االله علیهم وهم بصدد الفتوحات 

الإسلامیة كانو حریصین كل الحرص على عدم المساس أو الإساءة إلى حرمة أماكن 

أو العمل على تحویلها لأماكن عبادة إسلامیة، ولعل ما یؤكد هذا العبادة للأمم الأخرى،

هو السلوك الذي سلكه أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب حینما امتنع عن الصلاة في 

المسؤولیة الجنائیة الدولیة للمساس بالمعتقدات والمقدسات الدینیة، دار : أحمد عبد الحمید الرفاعي.د: راجع) 1(

.31، ص 2008ة العربیة، القاھرة، ط النھض

لقد روي عن ابن عباس رضي الله عنھما عن سبب نزول آیة لا إكراه في الدین فقال لقد نزلت في رجل من ) 2(

الأنصار من بني سالم بن عوف یقال لھ الحصیني كان لھ ابنان نصرانیان وكان ھو رجلا مسلما فقال للنبي صلى الله 

العلامة بن كثیر، تفسیر : راجع في ھذا الشأن . ھما فإنھما أبیا إلا النصرانیة، فأنزل الله فیھ ذلكعلیھ وسلم ألا أستكرھ

.333، ص 1990، 1القرآن، الجزء الأول، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ط 
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صحن كنیسة القیامة بالرغم من أنه دعي لذلك من قبل قس الكنیسة، حیث أدى الصلاة 

الكنیسة لاتخذها المسلمون من خارجها ولما سئل عن سبب ذلك قال بأنه لو صلى داخل

بعده وقالو هنا صلى عمر، ولم یقتصر على ذلك وإنما أوصى المسلمین بأن لا یصلي 

)1(.الذي صلى فیه خارج الكنیسةمكانالأحد منهم إلا فرادى غیر مجتمعین في 

كما ثبت أیضا أن عمر بن الخطاب أمیر المؤمنین وصل به الأمر حتى قام 

من على معبد للمؤمنین أعلى هیئة في الدولة الإسلامیة بإزالة الأتربةبنفسه وهو أمیر 

وظاهرا للیهود بغرض التعبد فیه ،حتى أصبح هذا المعبد صالحایهودي كان مغمورا 

وممارسة شعائرهم الدینیة، ولعل هذا ما یدلل على أن السیرة النبویة وسیرة الصحابة من 

لإحترام والإعتراف بالدیانات السماویة السابقة، ولا بعده صلى االله علیه وسلم كرست مبدأ ا

بالحق في شك أن هذا یعني أن الشریعة الإسلامیة تعترف اعترافا صریحا لغیر المسلمین 

التي دارت الصلیبیة حریة الإعتقاد، وقد استمر هذا النهج حتى بعد الصراعات والحروب 

ن أن هذه الأخیرة اعتبرت عقدیة من بین المسلمین وغیرهم من الیهود والنصارى، بالرغم م

قبل الیهود والنصارى، حیث لم یبادئ المسلمون هؤلاء بالحرب إلا بعد أن ینقض هؤلاء 

النبي صلى االله علیه وسلم لم یثبت عنه خاصة وأنالمعاهدات التي وقعت مع المسلمین، 

تراف بالآخر ا على مبدأ التعایش السلمي والاعظنقض عهدا أو اتفاقا بل بقي محافأنه

مادام لم یصدر عنه اعتداء أو تهدید خطیر، ومن ثم فالمبدأ والأساس الذي تقوم علیه 

.47صلاح أحمد السید جودة، المرجع السابق، ص : راجع) 1(
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وعدم إجباره على تغییر عقیدته، وفي ،الشریعة الإسلامیة هو حسن معاملة غیر المسلم

هذا السیاق نجد حكما حدیثا لمحكمة النقض المصریة بشأن مسألة الردة حیث قالت أن 

الواردة في الشریعة الإسلامیة لا تتنافى مع مبدأ حریة العقیدة التي كفلتها أحكام الردة 

نسان على ترك عقیدته الشریعة، لیكون من غیر المقبول شرعا وقانونا بأن یحمل إ

وبناء علیه لا یمكن ﴾مؤمنین اأفأنت تكره الناس حتى یكونو ﴿: أو تغییرها لقوله تعالى 

وال بأن تطبق أحكام الردة إلا ضمن الحدود التي رسمها الشارع بأي حال من الأح

الحكیم، ولا تنطبق هذه الأحكام على غیر المسلمین، بل إن الإسلام یدعوهم إلیه بالحكمة 

الإكراه، وإن لم یدخلو فیه طواعیة تركهم الجبر و والموعظة الحسنة وعن قناعة بعیدا عن 

حمایته في جو من التسامح الدیني، متمتعین یؤمنون بها، مستظلین بوعقیدتهم التي 

وبهذا یتضح مدى حرص )1(.بالحریة والكرامة ناهیك عن حفظ أموالهم وأعراضهم ودمائهم

الشریعة الإسلامیة على كفالة حریة المعتقد من جهة وحرمة الأدیان السماویة من جهة 

ام الشریعة الإسلامیة أخرى، وهذا ما یمكن اعتباره أساسا مهما استقرت علیه مبادئ وأحك

لاسیما ما تمت الإشارة إلیه أعلاه ضمن ما قرره الشارع الحكیم في ،في شتى مصادرها

القرآن الكریم، وما قرره الرسول صلى االله علیه وسلم في سیرته، وما سار علیه الصحابة 

.رضوان االله علیهم من بعده

.عن محكمة النقض المصریة05/07/1996الصادر بتاریخ 475: القرار رقم: أنظر) 1(
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یة المقارنةالأسس المستمدة من التشریعات الوضع: المطلب الثاني

یقوم مبدأ الحریة الدینیة على أساس قانوني صلب، سواء كان هذا الأساس یستمد 

التشریعات الدولیة على اختلافها، أو یستمد وجوده من التشریعات الوطنیة على وجوده من 

اختلاف درجات إلزامیتها، وللوقوف على هذه الأسس سنتناول أولا الأسس المستمدة من 

دولیة في الفرع الأول، ثم نتعرض إلى بیان واستقراء الأسس المستمدة من التشریعات ال

.في الفرع الثانيالتشریعات الوطنیة

الأسس المستمدة من التشریعات الدولیة:الفرع الأول

لقد تبنت العدید من التشریعات الدولیة مبدأ عدم الإساءة للأدیان السماویة، لیكون 

ضمن الشرعة الدولیة لحقوق الإنسان على وجه وقائما مستقرا اهذا المبدأ أساس

الخصوص والاتفاقیات الأخرى ذات الصلة، وهذا بالرغم من أن حریة الإعتقاد الدیني 

لت لاسیما وأنها كثیرا ما اتص،أثارت العدید من المشاكل على المستوى الدولي

ى الإیدیولوجیة العلمانیة معینة، سواء كانت هذه الدول تتبنبإیدیولوجیة معینة تبنتها دول

أو الشیوعیة، بالرغم من أن حریة الإعتقاد الدیني هي من أهم الحقوق التي یجب أن یمتع 

ومع تطور ،بها الإنسان، فمنذ أن وجد الإنسان وجد لأجل أن یعتقد عقیدة التوحید

اتالمجتمع الإنساني على جمیع المستویات ظهر الإختلاف في الرؤى والأفكار والمعتقد

وهو ما أدى إلى ظهور الصراعات لا سیما العقدیة منها، الأمر الذي جعل المشرع الدولي 
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یتدخل لأجل تنظیم هذه المسألة الهامة للحفاظ على السلم والأمن الدولیین من جهة

.المعتقدات السائدة في مختلف الأمم المتحضرةوتكریس فكرة التعایش السلمي بین جمیع 

تم تكریس حریة الإعتقاد الدیني في مختلف الوثائق الدولیة وفي هذا الخصوص

لغرض إرساء أساس قانوني واضح یقف عنده المجتمع الدولي للحیلولة دون الإساءة 

للأدیان السماویة كون هذه الأخیرة تصب في خانة التمییز العنصري الذي نبذته الدول 

، لتكون أول وثیقة جاءت في هذا وبالضبط عند بدایات التنظیم الدولي الحالي،الحدیثة

حرمة الدیانات الإطار هي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لتتضح الصورة بشأن 

)1(.السماویة كأحد الحقوق الأساسیة اللصیقة بالشخصیة

وضمن هذا التطور اكتسبت حریة الإعتقاد الدیني صفة العالمیة باعتبارها أحد أهم 

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بقولها أن 18المادة حقوق الإنسان لتشیر إلیها

وإقامة الشعائر الدینیة ،الحق في حریة الدین بما في ذلك الحق في تغییر الدین أو العقیدة

مكفول ویجب مراعاته، وإذا كان الأمر كذلك وفقا لما قرره واضعو الإعلان فإنه لا شك 

ا یجب مراعاته من جمیع الفاعلین على ترسي أساسا قانونیا واضحوأن هذه المادة 

)2(.المستوى الدولي

.149، ص 2أحمد سلیم سعیفان، المرجع السابق، ج . د: راجع) 1(

نشیر إلى أن الفقھ الدولي انفسم حول مدى إلزامیة الإعلان وقیمتھ القانونیة إلى ثلاثة اتجاھات، حیث یرى ) 2(

حكام الاتفاقیات الدولیة المعقودة في لاھذا الشأن ویرى الإتجاه الأول أن قواعد ھذا الإعلان ملزمة على غرار قواعد وأ

= الإتجاه الثاني بعدم إلزامیة قواعده ومن ثم فھي لا تمثل إلا قیمة أدبیة وأخلاقیة فحسب، بینما یرى الإتجاه الثالث
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من الإعلان 18وفي هذا الإطار علقت اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان على المادة 

الحق في حریة الإعتقاد الدیني حق واسع النطاق، لیشمل حریة الفكر في : (بقولها أن

أو معتقد سواء جهر به المرء واعتناق دین ،جمیع المسائل، وحریة الإقتناع الشخصي

وفي الأخیر توصلت اللجنة إلى القول بأن الدول ملزمة بأن تضمن )أو مع جماعةبمفرده

حریة الإعتقاد الدیني لتتمتع هذه الأخیرة بنفس الحمایة التي تتمتع بها حریة الفكر، ذلك 

رئ العامةأنها تتمتع بحصانة خاصة، بحیث لا یمكن الخروج عنها حتى في حالة الطوا

ومن ثم لا یجوز الإساءة لأي دین سماوي تحت أي ظرف من الظروف، كما أن 

الإعتراف بدیانة ما باعتبارها دین الدولة أو الدین الرسمي أو التقلیدي أو باعتبار أن 

أتباعها یشكلون أغلبیة السكان، یجب أن لا یؤدي ذلك إلى المساس أو الإساءة للمعتقدات 

جوز ممارسة التمییز ضد أتباع الدیانات الأخرى مهما كانت صور الأخرى، كما لا ی

لاسیما تلك التدابیر التي تتخذها بعض الدول لغرض قصر الأهلیة للعمل في ،التمییز

الحكومة على من یدینون بالدیانة المهیمنة أو تلك التي تعطي امتیازات اقتصادیة لهؤلاء

في التمتع بالحمایة المنصوص علیها في ومن ثم یجب على الدول أن تضمن المساواة 

من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، والتدابیر المنصوص علیها في 26المادة 

تتمتع نصوصھ الذي حاول التوفیق بین الرأیین بأن قیمة قواعد الإعلان أعلى من الدستور الداخلي للدولة، ومن ثم =

صلاح الدین عامر، قانون التنظیم . راجع في ھذا الشأن د. بالتأثیر على القانون الدولي والقانون الداخلي على حد سواء

.275، ص 1999الدولي، دار النھضة العربیة، القاھرة، ط 
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تحمي من انتهاك هامةاوأسس،من العهد التي تمثل ضمانات20من المادة 2الفقرة 

)1(.قحقوق الأقلیات الدینیة وسائر المجموعات الدینیة في مجال ممارسة الحقو 

ن العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة أسس لهذه المسألة فإإلى جانب هذا نجد 

التي نصت على أن الحق في حریة الإعتقاد الدیني 18أیضا من خلال نص مادته 

مكفولة لكل فرد، بحیث لا یخضع هذا الحق لأیة قیود إلا القیود المنصوص علیها قانونا 

والنظام العام وضرورة احترام حقوق الآخرین ،ى السلامة العامةوالتي تستوجب الحفاظ عل

حین وحریاتهم الأساسیة، وقد علقت اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان أیضا على هذه المادة 

كما یجب عدم تطبیقها على ،أن القیود المفروضة یجب أن ینص علیها القانونأكدت

أبعد من ذلك حینما قالت هبت اللجنة إلى نحو یبطل الحقوق المكفولة، وفي هذا السیاق ذ

لا یسمح تحت أي ظرف ( تفسیرا دقیقا، بحیث 18من المادة 3بضرورة تفسیر الفقرة 

كان بأن تفرض قیود لأسباب غیر محددة حتى ولو كان یسمح بها كقیود على حقوق 

ضة إلا أخرى محمیة في العهد مثل الأمن القومي، ومن ثم لا یجوز تطبیق القیود المفرو 

یحضر فرض قیود لأغراض تمییزیة أو تطبیقها اللأغراض التي وضعت من أجلها، كم

)2().بطریقة تمییزیة

05ص 27/05/2008ریخ للجنة المعنیة بحقوق الإنسان في جلستھا المنعقدة بتا22التعلیق العام رقم : أنظر) 1(

HRI/GEN/1/Rev.9.Vol.1: رقم الوثیقة

من العھد الدولي للحقوق المدنیة 18على المادة للجنة المعنیة بحقوق الإنسان 22التعلیق العام رقم : أنظر) 2(

HRI/GEN/1/Rev.9.Vol.1: رقم الوثیقة211ص27/05/2008ھا المنعقدة بتاریخ في جلستوالسیاسیة 
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وفي المقابل جاء إعلان الجمعیة العامة للأمم المتحدة الخاص بالقضاء على 

والتعصب القائمین على أساس الدین أو العقیدة بأساس هام وأكثر ،جمیع أشكال التمییز

وتفصیلا إذا ما قورن بما جاء النص علیه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسانوضوحا 

لینص في مادته الأولى على أن الحق في حریة الدین یعد من أهم الأسس التي تقوم 

علیها حقوق الإنسان باعتبار أن هذا الأخیر یتصل بالحقوق التي تولد مع الإنسان

لا یجوز تعریض أحد لإكراه أو إجبار أو تدبیر یحد وتثبت له بمجرد ولادته حیا، ومن ثم 

من حریته في أن یكون له دین أو معتقد یختاره، ومن ثم یحظر إخضاع حریة المرء في 

إظهار دینه أو معتقداته إلا لما قد یفرضه القانون من حدود وضوابط تكون ضروریة 

)1(.لحمایة النظام العام

دسة من الإعلان المشار إلیه أعلاه أكثر وفي السیاق ذاته جاءت المادة السا

أو معتقد ما من بین ،تحدیدا عندما اعتبرت أن حریة ممارسة العبادة المتصلة بدین

الحریات التي یجب مراعاتها من قبل السلطة السیاسیة في الدولة، ومن ثم یقع على جمیع 

ها الداخلي، وذلك الدول واجب احترام الطقوس الدینیة لجمیع الطوائف الخاضعین لسلطان

تعبیر عن ما یعتقدونه بكل حریة لباتخاذها للتدابیر الضروریة التي تسمح لهذه الفئات با

ودون قیود تعسفیة بعیدة عن مجال القانون مع الإشارة إلى أن الدول یتطلب منها عند 

المادة الأولى من الإعلان الخاص بالقضاء على جمیع أشكال التمییز والتعصب القائمین على أساس الدین : ظرأن) 1(

.25/11/1981أو العقیدة، الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ 
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لك إقدامها على تنظیم هذه الحریات العمل على مراعاة الشرعة الدولیة لحقوق الإنسان، وذ

)1(.بتكییف منظومتها القانونیة الداخلیة مع الصكوك الدولیة ذات الصلة

ولم یقف الأمر عند الصكوك الدولیة ذات البعد العالمي التي أسست لحریة 

تنص الإعتقاد الدیني، بل تعدى الأمر إلى الصكوك الدولیة ذات البعد الإقلیمي حیث 

وحریاته الأساسیة المعقودة ،یة حقوق الإنسانبیة لحماو على سبیل المثال الإتفاقیة الأور 

لكل فرد في مادتها التاسعة على أن الحق في حریة الدین مكفولة 04/11/1950بتاریخ 

تثبت له الشخصیة القانونیة لیشمل هذا الحق حریة تغییر دینه أو معتقداته، كما لا یجوز 

القانون في مجال حفظ إخضاع هذه الحریة لقیود أو ضوابط إلا وفقا لما ینص علیه 

)2(.وحمایة النظام العام والآداب العامة أو حمایة حقوق الآخرین وحریاتهم الأساسیة

لهذه 1994المیثاق العربي لحقوق الإنسان لعام أسسوفي هذا المجال أیضا 

منه عندما اعتبر أن حریة العقیدة مكفولة لكل 26الحریة من خلال ما جاء في المادة 

من المیثاق لیؤكد هذا 27له الشخصیة، وفي الإتجاه ذاته جاء نص المادة فرد ثبتت 

الأساس ویعتبر أن الحق في ممارسة الشعائر الدینیة حق مكفول لجمیع الطوائف الدینیة

لیكون لهم الحق في التعبیر عن أفكارهم عن طریق العبادة أو الممارسة أو التعلیم، بشرط 

س من الإعلان الخاص بالقضاء على جمیع أشكال التمییز والتعصب القائمین على أساالمادة السادسة : أنظر) 1(

25/11/1981الدین أو العقیدة، الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ 

المادة التاسعة من الإتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة المعقودة بتاریخ : أنظر) 2(

04/11/1950.
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، وفي المقابل یحظر على الدولة فرض أي قیود على أن لا یخل ذلك بحقوق الآخرین

)1(.ممارسة حریة العقیدة والتمتع بها إلا بما نص علیه القانون

أساس حریة تستمدوبناء علیه ومن خلال ما تناولناه أعلاه على سبیل المثال، 

لمصدر ویعتبر هذا القانون بمثابة ا،الإعتقاد الدیني وجودها وقوتها من القانون الطبیعي

واعتبرتها أحد الحقوق ،والسقف الشرعي لهذه الصكوك الدولیة التي أسست للحریة الدینیة

اللصیقة بالشخصیة التي تثبت لجمیع الأفراد، وباعتبارها أیضا من الحقوق الفكریة

بالرغم من أن وبلا ضوابط ،غیر القابلة للتصرف التي یجب مراعاتها بلا شروطالوجدانیة

ودائما ما تنادي بالفصل بین ،الغربیة تنظر إلى العقیدة الدینیة نظرة علمانیةغالبیة الدول

الدین والدولة في محاولة منها إبعاد الدین عن السیاسة خشیة من سیطرة وسطوة الكنیسة 

على نظام الحكم كما حدث في العصور الوسطى، وبالرغم من ذلك فهذا لم یمنع المجتمع 

واعتباره من أهم حقوق ،دابیر التي من شأنها تكریس هذا الحقالدولي من اتخاذ جمیع الت

الإنسان التي یجب احترامها وضمانها وتفعیلها بشتى الوسائل المتاحة على المستوى 

.الدولي والداخلي

والمادة الثلاثون في التعدیل الذي ،1994من المیثاق العربي لحقوق الإنسان  لعام 27والمادة 26المادة : أنظر) 1(

.2004مس المیثاق عام 
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الأسس المستمدة من التشریعات الوطنیة:الفرع الثاني

بالغة سواء كان هذا الأساس یقوم مبدأ الحریة الدینیة على أساس قانوني ذو أهمیة 

أو القوانین العادیة التي تم وضعها من قبل السلطة ،مصدره القانون الأسمى في الدولة

المختصة في الدولة استجابة لما تملیه علیها التزاماتها الدولیة في مجال حقوق الإنسان 

لحقوق التي وحریاته الأساسیة، على اعتبار أن الحق في حریة الإعتقاد الدیني حق من ا

یتم التعامل فیها من الدولة في مواجهة المجتمع الدولي ككل، وذلك لغرض حفظ المصالح 

عند حدود وضوابط النظام الأساسیة للمجتمع الدولي من جهة، ومن جهة أخرى الوقوف 

دولي الذي یملي هذه الواجبات على عاتق جمیع الدول بغض النظر عن العام ال

.مد منها منظومتها القانونیة الداخلیةالإیدیولوجیات التي تست

ولعرض الأسس القانونیة التي تقوم علیها الحریة الدینیة ضمن النظم القانونیة 

الداخلیة سنشیر بدایة إلى ما جاء النص علیه في النظم القانونیة الغربیة لنجد أن الدستور 

ین أمام القانون دون أي الفرنسي یكرس في مادته الأولى مبدأ المساواة بین جمیع المواطن

تمییز كان، سواء تعلق بالأصل أو العنصر أو الدین، كما أن هذه المادة جاءت لتكرس 

)1(.مبدأ احترام جمیع المعتقدات الدینیة الممارسة في ظل الجمهوریة الفرنسیة

.53صلاح أحمد السید جودة، المرجع السابق، ص .د: راجع) 1(
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السوفیاتي أنه ولضمان حریة العقیدة 1936وفي الإتجاه ذاته جاء في دستور 

الكنیسة في الإتحاد السوفیاتي عن الدولة، والمدرسة عن الكنیسة ویعترف الدینیة تفصل

لوجیة ة، غیر أنه وما یؤخذ على الإیدیو لجمیع المواطنین بحریة ممارسة الشعائر الدینی

المتبناة في هذا الدستور هو سماحها وتشجیعها لحریة الدعایة الإلحادیة التي تعتبر منافیة 

ذلك أن المشرع الدستوري السوفیاتي اعتبر أن الدین أحد الأسباب لحریة الإعتقاد الدیني، 

ومن ثم فإن الحریة الدینیة التي جاء )1(.الكامنة وراء التخلف لیعتبر الدین أفیون الشعوب

النص علیها في الدستور السوفیاتي تعتبر حریة شكلیة بعیدة عن الحقائق الواقعیة التي 

لسوفیاتي كانت قائمة أساسا على الإلحاد الذي ینفي تقول بأن فلسفة النظام السیاسي ا

وجود االله ومن ثم فإنها لا تعترف بالدیانات السماویة التي تدعو إلى توحید الخالق 

لا یختلف كثیرا عن ما الذي 1977وفي تطور لاحق لصدور دستور عام والإعتقاد به،

52في المادة كرس فیاتي المشرع الدستوري السو جاء في الدستور السابق بالرغم من أن

أساسا یضمن لمواطني الإتحاد السوفیاتي حریة الإعتقاد بمعنى الحق في اعتناق أي منه 

كما أنه أبقى على الحریة للقیام ،دین أو عدم اعتناق أي دین وأداء الشعائر الدینیة

الطبیعي بالدعایة الإلحادیة التي تتنافى والفطرة الإنسانیة التي تجد مصدرها في القانون

الذي یملي على الإنسان ودون إرادة منه لتبني عقیدة ما، سواء كانت سماویة أو غیر 

إلا مظهرا وهذا ما یجعلنا نقول بأن الإتحاد السوفیاتي لم یعتبر هذه الحریة )2(.سماویة

.05/12/1936من الدستور السوفیاتي الصادر بتاریخ 24المادة : أنظر) 1(

.1977من الدستور السوفیاتي لعام 52المادة : أنظر) 2(
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اریخ خارجیا وشكلیا للحریات الأساسیة الواجب ضمانها للمواطنین في تلك الفترة من الت

.ي للإتحاد السوفیاتيالإلحاد

وإذا كان هذا هو الموقف لدى المشرع الدستوري السوفیاتي فإن الأمر یختلف 

بالنسبة للمشرع الدستوري الأمریكي الذي اهتم بحریة العقیدة، واعتبرها أحد الحقوق 

ما كرسه من حریة للرأي، حیث والحریات الأساسیة للمواطن الأمریكي، وذلك من خلال 

الا للإیدیولوجیة التي تبنتها الولایات الماحدة الأمریكیة عند تأسیسها والتي ازدهرت إعم

كانت تقوم على مبدأ الدیمقراطیة القائمة على حریة العقل والروح ، ولعل ما یسند ما ذهبنا 

هو موقف المحكمة الأمریكیة العلیا التي أكدت في أكثر من موقف على ضرورة ،إلیه

وتوسیع نطاقها بشتى الوسائل، حیث جاء في أحد أحكام هذه ،تكریس الحریة الدینیة

المحكمة وهي بصدد الفصل في قضیة موضوعها الدین، أن الأمة الأمریكیة أمة متدینة 

ونظامها القانوني یفرض الإیمان بالخالق الأعلى، كما أن النظام القانوني یكفل حریة 

)1(.العقیدة على النحو الذي یختاره الأفراد

ا المبدأ الذي كرسه الدستور الأمریكي والمحكمة العلیا الأمریكیة لم یكن موجها وهذ

إلى العقائد الدینیة في مضمونها بقدر ما كان موجها إلى حریة الأفراد في الإعتقاد، وذلك 

إعمالا للمبدأ العلماني القاضي بفصل الدین عن الدولة، مع الإشارة إلى أن كفالة حریة 

تور الأمریكي هي في حقیقة الأمر كفالة لحریة الرأي والتعبیر، وبذلك الإعتقاد في الدس

.55حمید الرفاعي، المرجع السابق، ص أحمد عبد ال.د: راجع) 1(
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فإن الدولة الأمریكیة تحمي جمیع المعتقدات الدینیة من السخریة أو الإزدراء أو الإساءة

)1(.بالرغم من إطلاقها لحریة الرأي والصحافة

ق الحریة أما في بریطانیا وبالرغم من عدم وجود وثیقة دستوریة مكتوبة فإن ح

الدینیة مكفول بموجب الإعلانات التي شهدتها المملكة بدایة من العهد الأعظم لعام 

التي تعتبر كل منها وثیقة قانونیة ذات أهمیة لدى 1688إلى وثیقة الحقوق لعام 1215

السلطة السیاسیة في بریطانیا بموجب القداسة التي تحیط بهذه الأخیرة، ومن ثم لا یمكن 

ریطاني أن یمس بهاتین الوثیقتین بأي حال من الأحوال، ذلك أن الحریات للمشرع الب

ومن الثوابت لدى ،العامة عموما وحریة العقیدة وحریة الرأي والتعبیر أصبحت متأصلة

ویعتبرها من المقدسات التي یجب الحفاظ ،الشعب البریطاني الذي یعتز بهذه الحریات

)2(.لتقدم الحضاري والفكري للأمة البریطانیةعلیها بل وتنمیتها وتطویرها لتسایر ا

1971الدستور المصري لعام یؤسس على سبیل المثال و أما في الدساتیر العربیة 

منه على أن حریة العقیدة 40للحق في حریة الإعتقاد الدیني، حیث نصت المادة 

هذه ق حظرت وممارسة الشعائر الدینیة مكفولة لجمیع المواطنین، كما أنه في نفس السیا

المادة التمییز بین المواطنین لسبب الدین أو العقیدة، وقد تأكد هذا الأساس أیضا من 

منه التي أوجبت على الدولة كفالة حریة العقیدة، وبذلك نلاحظ أن 46خلال نص المادة 

.56أحمد عبد الحمید الرفاعي، المرجع السابق، ص .د: راجع) 1(

.57المرجع نفسھ، ص : راجع) 2(
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الدستور المصري حمى حریة العقیدة وممارسة الشعائر الدینیة باعتبارها أصلا من 

المحكمة الإداریة العلیا المصریة أعطتوربة الثابتة، وفي هذا الإتجاه الأصول الدست

أن إباحة الإعتقاد إذودقیقا لحریة الإعتقاد المنصوص علیها في الدستور ،تفسیرا محددا

وإقامة الشعائر الدینیة لا تعني إباحة الإعتقاد للأدیان غیر السماویة معتبرة أن المشرع 

هذا القید غني عن الإثبات والنص علیه صراحة باعتباره أمرا الدستوري المصري رأى أن 

بدیهیا وأصلا دستوریا یتعین إعماله ولو لم ینص علیه، وفي الإتجاه نفسه أیضا قضت 

المحكمة الدستوریة المصریة وهي بصدد التعرض للحمایة الواجبة على الأدیان وممارسة 

ر المصري تقتصر على حمایة الأدیان الشعائر الدینیة أن الحمایة المقصودة في الدستو 

)1(.السماویة الثلاث، الإسلام، المسیحیة والیهودیة

على 1952من دستور 14أما المشرع الدستوري الأردني فقد نص في المادة 

أساس الحریة الدینیة لیحمل الدولة المسؤولیة بحمایة حریة العقیدة وحریة القیام بالشعائر 

أن المشرع الدستوري الأردني قید هذه الحریة بضرورة احترام والطقوس الدینیة، غیر 

العرف المتعارف علیه في المملكة والنظام العام السائد داخلها والآداب العامة المتعارف 

)2(.علیها داخل المجتمع الأردني

.119خالد مصطفى فھمي، المرجع السابق، ص : راجع) 1(

.55صلاح أحمد السید جودة، المرجع السابق، ص .د: راجع) 2(
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وعلى غرار ما ذهب إلیه كل من المشرع الدستوري المصري والأردني انتهج 

على 61نفس النهج لینص في المادة 1990العراقي عام دستورالفي مشروع المشرع 

كفالة الدولة لحریة العقیدة، وهو بذلك أسس لهذه الحریة في أعلى وثیقة قانونیة في 

والجمهوریة العربیة ،الدولة، و الإتجاه ذاته تبناه المشرع الدستوري في المملكة المغربیة

)1(.الیمنیة وجمهوریة السودان

یر نشیر إلى ما تبناه المشرع الدستوري الجزائري الذي أسس لهذا الحق في في الأخ

منه بضمانه لحریة الإعتقاد الدیني وممارسة الشعائر الدینیة بما یتوافق 42المادة 

، لیتضح لنا جلیا أن الدستور )2(والصكوك الدولیة التي انضمت وصدقت علیها الجزائر

واعترف العربیة والغربیة أسس لحریة الإعتقاد الدینيالجزائري وعلى غرار بقیة الدساتیر 

للأدیان السماویة الأخرى بالممارسة بشرط مراعاة معتنقیها للتنظیم القانوني المعمول به

.استجابة لمتطلبات الأمن السیاسي والإجتماعي والإقتصادي الذي یقوم علیه كیان الدولة

.55ید جودة، المرجع السابق ، ص صلاح أحمد الس.د: راجع) 1(

2015من الدستور الجزائري لعام 42أنظر المادة ) 2(
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من فعل الإساءة للأدیان السماویةموقف القانون الدولي : المبحث الثاني

لا شك أن موقف القانون الدولي من فعل الإساءة للأدیان السماویة یتبلور من 

التي كثیرا ما روجت لها الدول والمنظمات )1(خلال الصكوك الدولیة الصلبة والمرنة

یز القائم الحكومیة وغیر الحكومیة لأجل احترام حریة الغیر والإبتعاد عن كل أشكال التمی

على أساس الدین، لیظهر بأن أهم الصكوك الدولیة التي تناولت هذه المسألة سواء بشكل 

والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ،صریح أو ضمني میثاق الأمم المتحدة

والإتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري، والإعلان العالمي لحقوق 

نعني بالصكوك الدولیة الصلبة قواعد القانون الدولي الملزمة للدول، والمتمثلة في الإتفاقیات الدولیة ، وقرارات ) 1(

HARD LAWالإصطلاح الإنجلیزي مجلس الأمن، والعرف الدولي الذي استقرت علیھ الدول، ویطلق علیھا في

أما الصكوك الدولیة المرنة فھي جزء من القانون الدولي غیر الملزم، والتي تم وضعھا تحت رعایة منظمة دولیة 

الأمر الذي یجعلھا تتمتع بقوة أخلاقیة معینة، وھو ما یمكنھا من أن تحتل مركز القانون العرفي الدولي، إذا ما كانت 

ویعتقد الكثیر من الباحثین بأن الصكوك SOFT LAWة ویطلق علیھا في الإصطلاح الإنجلیزي ھناك ممارسات كافی

قد تحتوي عناصر تفرض أو قد تفرض ) الإعلانات وقرارت الجمعیة العامة والتقاریر الأممیة(الدولیة القانونیة المرنة 

صر قوة ملزمة مستقلة عن وثائق القانون إلتزامات على الدول بموجب القانون الدولي العرفي الذي یمنح ھذه العنا

المرن نفسھا، وقد تلجأ الدول إلى ھذا النوع من الوثائق غیر الملزمة لأسباب متعددة منھا على وجھ الخصوص وضع 

توجھات مستقبلیة ممكنة بالنسبة لنظام القانون الدولي وسد فجواتھ حینما تكون الدول غیر قادرة أو غیر مستعدة لاتخاذ 

أكثر صرامة، وحیث تخلص إلى أن الآلیات الملزمة قانونا لیست الأداة الأفضل لمعالجة مشكلة ما، أو في بعض تدابیر

.الحالات لتفادي اتخاذ تدابیر أكثر إلزاما، فتكتسب ھذه التدابیر زخما سیاسیا

Voir : Andrew T Guzman , International Soft Law,U.S.Departement of state, Attorney-

Adveiser, ASIL , IELG 2009, p13. Et Voir Aussi : John Ruggie, Responsability Under Soft

Law, Development In European Union, Oxford, 2009, p 07,08,09 et Voir Aussi: Emiliano

J Buis, Soft Law, State Obligations, and The Transfert of Nuclear Materials: The

Multilateral Export Control Regimes as a Source of International Law, University of

Leuven 14-19 July 2008, Global Conferonce, p 6.
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حدة وأجهزتها تنات الصادرة عن منظمة الأمم المن وغیرها من القرارات والإعلاالإنسا

.الرئیسیة

وللوقوف على حقیقة الموقف الذي یتبناه القانون الدولي بشأن مسألة ازدراء الأدیان 

لابد من أن نتعرض أولا إلى ذلك من خلال ما قررته كان ، والإساءة إلیهاالسماویة

ء الصلبة منها أو المرنة، وهذا في المطلب الأول، ثم نحاول أن الصكوك الدولیة سوا

نستقرئ هذه النصوص لغرض بیان مدى فعالیة الإلتزام بالصكوك الدولیة ذات الصلة 

ومن ثم الوقوف على قیمتها القانونیة ضمن المنظومة القانونیة الدولیة، وهذا في المطلب 

.الثاني

الصكوك الدولیةفعل الإساءة في ضوء: المطلب الأول

نتیجة في هذا الإطار یلاحظ أن مبادئ وأحكام القانون الدولي في تطور مستمر 

للتفاعلات الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة و السیاسیة التي كثیرا ما تخلق قاعدة قانونیة 

لأدیان لیكون مصدرها تلك التفاعلات، ومن هذا المنطلق وأمام الإساءات المتكررة 

لاسیما الدین الإسلامي الذي أصبح موضوعا مستساغا للسخریة والإزدراء من ،اویةالسم

یكون من الضروري التعرض والإعلام الغربي على وجه الخصوصقبل الإعلام العالمي،

فعل الإساءة في ضوء الصكوك الدولیة على لهذه المسألة من خلال تسلیط الضوء 
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فعل الإساءة في ضوء الصكوك الدولیة المرنةفي الفرع الأول، ثم نتعرض إلىالصلبة

.في الفرع الثاني

)الاتفاقیات(فعل الإساءة في ضوء الصكوك الدولیة الصلبة:الفرع الأول

الإتفاقیات –لا یجادل الفقه الدولي في عمومه في اعتبار الصكوك الدولیة الصلبة 

ا ما یتأكد من خلال نص ، وهذهي أحد المصادر الأساسیة للقانون الدولي–الدولیة 

من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة التي اعتبرت أن الإتفاقیات الدولیة 38المادة 

مصدرا أساسیا جاء في الترتیب الأول لمصادر القانون الدولي، على اعتبار أن هذه 

اعیة هذه الصكوك الدولیة جمالأخیرة هي مناط التعبیر عن إرادة الدول، وبذلك فقد تكون

لیمیة أو ثنائیة مع الإشارة إلى أن هذه الصكوك هي الوسیلة الرئیسیة حالیا لتقنین الإقأو 

.أحكام وقواعد القانون الدولي المعاصر

وفي هذا الإطار یعد میثاق الأمم المتحدة أهم صك دولي عقد بین أشخاص 

هام تمثل في القانون الدولي، لیتمیز بطابعه العالمي، والذي نص صراحة على مبدأ 

احترام حقوق الإنسان في مفهومها العام، لتؤكد مادته الأولى، تظافر جهود الدول التي 

أسست الأمم المتحدة الرامیة إلىى تحقیق التعاون الدولي لأجل احترام حقوق الإنسان 

)1(.وحریاته الأساسیة بعیدا عن التمییز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدین

.25/06/1945میثاق الأمم المتحدة الصادر بتاریخ : أنظر) 1(
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حظ بأن انتهاك أحد الحقوق الإنسانیة مهما كانت طبیعتها سواء تعلقت وبهذا یلا

بالفكر أو الوجدان أو الرأي یعد انتهاكا صارخا لأحكام میثاق الأمم المتحدة، ومن ثم فإن 

فعل الإساءة لدین من الأدیان السماویة یكیف على أنه ممارسة غیر قانونیة تدخل ضمن 

التمییز ل الإساءة في هذه الحالة إنما القصد منه هو وصف التمییز العنصري، ذلك أن فع

على أساس دیني، الأمر الذي سیقوض الأمن والسلم الدولیین الذي یعد أحد أهم القائم 

)1(.المقاصد التي قامت علیها الأمم المتحدة

عمل على تعزیز احترام تلعلى أن الأمم المتحدة قامت 3الفقرة 1المادة تنص

و الحریات الأساسیة للناس جمیعا، و التشجیع على ذلك إطلاقا بلا حقوق الإنسان،

و قد فصلت المادة ، بسبب الجنس أو اللغة أو الدینسواء كان هذا التمییز قائما تمییز 

أن یشیع في العالم احترام حقوق الإنسان ( فقرة ج  من المیثاق ذلك بقولها 55

جمیع بلا تمییز بسبب الجنس أو اللغة أو الدین، ولا تفریق بین و الحریات الأساسیة لل

.)و النساء، و مراعاة تلك الحقوق و الحریات فعلا الرجال

من المسلم به أن انضمام الدول إلى المنظمات الدولیة لا ینتقص من سیادة الدول و 

ي ممارسة هذه أعضاء المنظمة، إلا أن المعاهدة المنشئة للمنظمة قد تقید من حریتها ف

لاسیما ما اتصل بالتزامات الدول في مجال حقوق الإنسان وحریاته الأساسیةالسیادة، 

ق الإنسان والحریات الأساسیة والقواعد عبد العزیز محمد سرحان ، الإتفاقیة الأوروبیة لحمایة حقو. د: راجع) 1(

.22المكملة لھا طبقا للمبادئ العامة للقانون الدولي، دار النھضة العربیة، القاھرة، دون ذكر سنة النشر، ص
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الصكوك الدولیة ذات الصلة فهناك التزام یقع على عاتق الدول بعدم الإخلال بأحكام 

، ولما كان نشوء المنظمات الدولیة یخضع للتعاون الاختیاري في أي بحقوق الإنسان

بالرغم ،فإنه لیس كذلك في مجال حقوق الإنسان وحریاته الأساسیةالاتمجال من المج

الانسحاب منها إن شاءت ذلك دون أن یكون یحق للدول الانضمام لمنظمة ما أو من أنه 

أن تتنصل من التزاماتها الدولیة في مجال حقوق الإنسان، ولما كان الأمر لها الحق في

دود ما یقرره میثاق الأمم المتحدة في مجال حقوق كذلك فإن الدول ملزمة بأن تقف عند ح

الإنسان على اعتبار أن هذه الأخیرة أصبحت من أهم المعاییر التي تقوم علیها العلاقات 

)1(.الدولیة

و أخرى ،مجموعة من الأجهزة الرئیسیةمن تتكونباعتبار أن الأمم المتحدة و 

جلها المنظمةالتي أنشئت من أد والمقاصفرعیة بهدف تسییر العمل و تحقیق الأهداف 

هذه الأجهزة تعرض میثاق الأمم المتحدة في العدید من نصوصه لبیان الأهمیة الخاصة للی

لتقرر بأن أعضاء 1/ 24المادة على أهمیتهنصتالدولي الذي مجلس الأمنلاسیما 

السلم إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئیسیة في أمر حفظ الأمم المتحدة یعهدونهیئة

ته و الأمن الدولي، و یوافقون على أن هذا المجلس یعمل نائبا عنهم، في قیامه بواجبا

لاختصاص الأساسي التي تفرضها علیه هذه التبعات، ومن بین هذه التبعات ینعقد ا

حفظ السلم والأمن الدولي، ففي حال نشوب نزاع مسلح دوليبشأن لمجلس الأمن 

قادري عبد العزیز، حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، المحتویات والآلیات، دار . د: راجع) 1(

.52، ص 2003ر، طبعة ھومة، الجزائ
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نتیجة لإزدراء أو إساءة صدرت من إحدى العقیدة الدینیة في اختلاف هسببكان داخلي أو 

تعریض السلم امن شأنهالطوائف أو المؤسسات أو الأفراد تجاه جماعة دینیة أخرى 

من لمجلس الأمن الموضوعي ختصاص ینعقد الإففي هذه الحالة و الأمن الدولي للخطر، 

أو بطلب من الجمعیة العامة ،لحل النزاع سواء من تلقاء نفسهى الوسائل بشتالتدخل أجل 

الدول الأعضاء بطلب من الأمین العام للأمم المتحدة، أو من بطلب للأمم المتحدة، أو 

ما إذا في الأمم المتحدة، أو حتى من الدول غیر الأعضاء في الأمم المتحدة في حالة 

التزامات الحل السلمي مسبقا تحملزاع، وتقبل طرفا في هذا النكانت هذه الأخیرة 

وهكذا یتضح جلیا بأن فعل الإساءة ،المنصوص علیها في میثاق الأمم المتحدةللنزاعات 

خطیرا للسلم والأمن الدولي دینیا وعرقیا دولیا للأدیان السماویة یمكن أن یسبب نزاعا 

من میثاق الأمم المتحدة الدولي بناء على الفصل السابع یجعل من تدخل مجلس الأمن 

حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة لحمایة حلال السلم والأمن بما یحقق الضرورة ملحة لإ

)1(.یثاقهداف التي قامت علیها فلسفة الماستجابة للمقاصد والأ

بما یراه ملائما من اجراءات التوصیات: تتمثل فيووسیلة مجلس الأمن في حمایة حریة المعتقدات الدینیة ) 1(

للوصول إلى حل سلمي للنزاع، و ذلك تطبیقا لمواد الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، مع ملاحظة أن ھذه 

لحفظ السلم و الأمن الدولي و إعادتھ إلى نصابھ، وذلك : اتخاذ التدابیر اللازمةو.التوصیات لا تتمتع بالإلزام القانوني

إذا ما كان النزاع العقائدي یھدد السلم و الأمن الدولي، أو إذا ما اقترن بعمل من أعمال العدوان، و یكون لمجلس الأمن 

رناصد : راجع في ھذا الشأن . حال ممارستھ ھذا الاختصاص سلطة إصدار قرارات تتصف بالإلزام القانوني

25ص المرجع السابق، ،حق الانسان في اختیار عقیدتھ،البخیت
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تحدة لا تتصف على الرغم من أن القرارات التي تصدرها الجمعیة العامة للأمم المو 

القرارات التي مواجهة الدول الأعضاء، إلا أن ذلك لا یقلل من أهمیة ي بالإلزام القانوني ف

الجمعیة العامة، حیث أنها الجهاز الوحید من أجهزة الأمم المتحدة الذي تشترك تصدرها 

قد أظهرت المادة الثالثة عشر من میثاق و في عضویته الدول أعضاء المنظمة جمیعها، 

التي یعدها دراساتتلك المن خلال الجمعیة العامة به الذي تقوم دور مم المتحدة هذا الالأ

بقصد إنماء التعاون الدولي بناء على دراسات الخبرة هذه توصیات لتعتمد آلیة ال، هاؤ خبرا

في المیادین الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة و التعلیمیة و الصحیة، و الإعانة على 

ناس كافة بلا تمییز بینهم في الجنس أو تحقیق حقوق الإنسان و الحریات الأساسیة لل

)1(.اللغة أو الدین

إذا كان هذا هو دور الجمعیة العامة للأمم المتحدة في حمایة حقوق الإنسان و 

لاسیما تلك الحقوق التي تتصل بالحق في حریة العقیدة، فإن وسیلة ،وحریاته الأساسیة

ت لاتفاقیات دولیة، غایتها دعم إعداد مشروعاالمجلس الإقتصادي والإجتماعي تقوم على 

التعاون ما بین الدول في المجالات السالفة الذكر، تمهیدا لعرضها على الجمعیة العامة 

لإقرارها و دعوة الدول إلى الانضمام إلیها، ومن أهم مشروعات الاتفاقیات التي أعدها 

بصفة ساسیة المجلس بالفعل لحمایة حریة الاعتقاد الدیني بصفة خاصة و الحریات الأ

عامة، مشروع الاتفاقیة الدولیة لإزالة كافة أشكال التمییز العنصري التي أقرتها الجمعیة 

26ص المرجع السابق، ،حق الانسان في اختیار عقیدتھ،البخیترناصد : راجع) 1(
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، و مشروع الاتفاقیة الدولیة بشأن الحقوق المدنیة و السیاسیة1965العامة في دیسمبر 

و البروتوكول الاختیاري الملحق بها، و قد أقرتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 

.1966یسمبر د

وفي هذا الخصوص جاءت الإتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز 

ما جاء في میثاق الأمم المتحدة، لتؤكد تأكیدا واضحا ولا لبس فیه1965العنصري لعام 

وذلك بحظرها التمییز ضد الأشخاص بسبب الدین، بل إن الأمر تعدى ذلك إلى حد 

ي یعد جریمة دولیة تقوم المسؤولیة الدولیة بموجبها في حالة ما ییز الدینماعتبار فعل الت

)1(.إذا تم الإخلال بقواعد هذه الإتفاقیة

ولذلك تعتبر هذه الإتفاقیة مرجعیة قانونیة وأساسا قاعدیا للعدید من القرارات الدولیة 

دیني بما فیه التمییز القائم على أساس الصادرة بشأن التمییز العنصري بشتى أشكاله

وعلیه فهذه الإتفاقیة تلقي التزامات أساسیة في مجال التمییز في مواجهة الاخر 

أو الإساءة إلیه، وفي هذا الإتجاه جاءت المادة الثانیة منها لتؤكد على أن الدول الأطراف 

تشجب التمییز العنصري وتتعهد بأن تنتهج بكل الوسائل المناسبة ودون أي تأخیر سیاسة

القضاء على التمییز العنصري بجمیع أشكاله مع تعزیز التفاهم بین جمیع الأجناس بغض 

النظر عن عرقهم ومعتقدهم، وبناء علیه یتطلب من كل الدول الأطراف بأن لا تتورط في 

ت والبحوث عادل الماجد، مسؤولیة الدول عن الإساءة للأدیان والرموز الدینیة، مركز الإمارات للدراسا.د: راجع) 1(

.16، ص 2007، 1الإستراتیجیة، أبو ظبي، ط 
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أي فعل أو ممارسة تكون نتیجتها تمییزا عنصریا ضد أي شخص أو مجموعة من 

ى الدول الأطراف أیضا واجب ضمان امتثال جمیع الأشخاص أو أیة منظمة، كما یقع عل

)1(.المؤسسات العامة سواء كانت قومیة أو محلیة لهذا الإلتزام

تلقي التزاما على الدول الأطراف فإنها وبالرجوع إلى المادة الرابعة من هذه الإتفاقیة 

بأن تشجب جمیع الأفعال القائمة على الدعایة سواء تعلقت بالأفكار 

أو النظریات التي تروج لتفوق عرق من الأعراق أو أي جماعة من أي لون أو أصل 

أو تلك الأفعال التي تحاول تبریر أو تعزیز أي شكل من أشكال الكراهیة ،جنسي

، وبهذا یتبین بأن هذه المادة تعتبر أفعال الإساءة أو الإزدراء العنصریة والتمییز العنصري

وأفكارها جریمة تدخل تحت وصف جریمة التمییز ،ماعات أو لمعتقداتهالجماعة من الج

اتخاذ جمیع التدابیر الأطراف العنصري، وكنتیجة لنص هذه المادة یقع على الدول 

التمییزالتي تصب في مصباتالإیجابیة لغرض القضاء على كل الأفعال التحریضیة 

)2(: دات التالیةلتتعهد خاصة وتحقیقا لهذه الغایة بالتعهالمقیتة

كل نشر للأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهیة العنصریة، وكل وتعتبر

تحریض على التمییز العنصري وكل عمل من أعمال العنف أو التحریض على هذه 

الإتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري التي اعتمدتھا الجمعیة العامة للأمم المتحدة : أنظر) 1(

.2106بموجب القرار 1965دیسمبر 21بتاریخ 

التي اعتمدتھا الجمعیة العامة ى جمیع أشكال التمییز العنصريالإتفاقیة الدولیة للقضاء علأنظر المادة الرابعة من ) 2(

.2106بموجب القرار 1965دیسمبر 21للأمم المتحدة بتاریخ 
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الأعمال یرتكب ضد أي عرق أو أیة جماعة من أي لون أو أصل جنسي آخر جریمة 

.یعاقب علیها القانون

ار كل النشاطات الدعائیة المنظمة وغیر المنظمة التي تتبنى أفعالا تمییزیة اعتب

وتحریضیة جریمة یعاقب علیها القانون، خاصة إذا كانت هذه النشاطات تستهدف الإساءة 

.والإزدراء لما یعتقده جزء من المجتمع أو طائفة من الطوائف، سواء كانت أقلیة أو أكثریة

یلولة دون السماح للمؤسسات العامة سواء كانت قومیة بالإضافة إلى ضرورة الح

أو محلیة بإتیان أفعال من شأنها تغذیة التمییز العنصري القائم على أساس الدین 

.أو التحریض علیه بأیة وسیلة كانت

وفي هذا الشأن یلاحظ بأن المادة الرابعة من هذه الإتفاقیة تتمیز بطبیعة خاصة 

القانون الدولي لحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، ذلك أنها تلفت انتباه الدول في مجال

والأفعال والممارسات التي تحث على ،بأن تصدر تشریعات لغرض القضاء على الأنشطة

الكراهیة العنصریة مهما كان نوعها وشكلها، ولذلك یعتبر فعل الإساءة للأدیان السماویة 

التي تتخذ وصف الكراهیة العنصریة الدولیة ریمة من الجرائم في مفهوم هذه الإتفاقیة ج

)1(.القائمة على أساس الدین

)1( Voir : Charles L.Nier, Racial Harted : A Comparative Analysis of the Hate Crime Laws

of the United States and Germany, Dickinson Journal of International Law, 1995, p 278.
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لى جانب هذا فقد أكدت المادة الخامسة من الإتفاقیة ذاتها على أن الحق في إ و 

هو من بین الأمور التي یجب أن تقف عندها الدول الأطراف،حریة الفكر والعقیدة والدین

كما أكدت كان من قبیل التمییز العنصري، أو تصرف ا بأي فعل ویعتبر التعدي علیه

اقیة ذاتها على أن الدول الأطراف یقع علیها واجب اتخاذ التدابیر فالمادة السابعة من الإت

والتربیة والثقافة والإعلام لسد الثغرات المؤدیة إلى الممارسات ،الفعالة في مجال التعلیم

فاهم والتسامح بین الجماعات العرقیة والجنسیة والإثنیة العنصریة، وذلك لغرض تعزیز الت

وامتثالا لبنود هذه الإتفاقیة اتخذت العدید من الدول التدابیر التي من شأنها . والدینیة

احترام المبادئ المتقدمة لتجرم كل الأفعال مهما كان نوعها، سواء كانت معنویة أو مادیة 

وعة من الأفراد بالإساءة إلى ما تعتقده من وكان الغرض منها استهداف طائفة أو مجم

)1(.معتقدات، ذلك أن هذه الأفعال تدخل تحت العنوان الكبیر للكراهیة العنصریة

نیة والسیاسیة لعام العهد الدولي الخاص بالحقوق المداعتبروإلى جانب هذا 

یحظر على فعل الإساءة للأدیان السماویة من الأفعال التمییزیة التي ناعتبر أ1966

تطبیقا لنص ھذه الإتفاقیة نجد أن العدید من الدول اتخذت التدابیر التي من شأنھا الحیلولة دون إتیان أفعال ) 1(

تزدري أو تسیئ للأدیان السماویة مع اعتبار أن ھذه الأخیرة تتصل بالكرامة الإنسانیة التي یجب حمایتھا وفي ھذا 

من القانون الجنائي الألماني على أن أي شخص یھاجم 130ر على سبیل المثال إلىى نص المادة الخصوص نشی

الكرامة الإنسانیة للآخرین بحیث یعكر السلم العام سیعاقب بالسجن الذي لا تقل مدتھ عن ثلاثة شھور ولا تزید عن 

على أن أي شخص یصرح أو 266تھ خمس سنوات، وفي ھذا الإطار أیضا نص القانون الجنائي الدنماركي في ماد

یفشي معلومات علنا أو بنیة النشر الواسع لھا من شأنھا تھدید أو ازدراء أو إھانة مجموعة من الأشخاص على أساس 

انتمائھم لعنصر أو لون أو جنسیة أ وعرق أو دین معین أو میلھم الجنسي، سوف یكون عرضة للغرامة أو السجن 

مسؤولیة الدول عن الإساءة للأدیان و الرموز عادل ماجد، . د: راجع في ھذا الشأن. تینالذي لا تزید مدتھ عن السن

.20- 19، ص بي، دون ذكر سنة النشررات للدراسات الإستراتیجیة، أبو ظالدینیة، مركز الإما
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تحت أي ظرف كان، وهذا ما كرسته المادة الثانیة من العهد حیث الدول والأفراد إتیانها 

أوجبت على الدول اتخاذ التدابیر والإجراءات الازمة لسن تشریعات تجرم مثل هذه الأفعال 

من 20التي تدخل تحت وصف التمییز العنصري، وبالإضافة إلى ذلك فقد نصت المادة 

على إلزام الدول بوضع تشریعات تحظر أیة دعوة للكراهیة القومیة الصك ذاته 

)1(.أو العنصریة او الدینیة

ك ومما سبق نستخلص بأن فعل الإساءة للأدیان السماویة في مفهوم الصكو 

و صورة من صور جریمة التمییز العنصري، لیأخذ وصف أالدولیة الصلبة ما هو إلا نوع 

م تنطوي على مییز الدیني أو جریمة الكراهیة، ذلك أن هذه الصور من الجرائجریمة الت

وجدان الأشخاص بسبب انتمائهم و،و المادي الذي یمس كرامةأفعل التعدي المعنوي 

.إلى دین أو عقیدة من العقائد

فعل الإساءة في ضوء الصكوك الدولیة المرنة:الفرع الثاني

تبقى –ذات الطابع الطوعي –الصكوك الدولیة المرنة یتفق الفقه الدولي على أن

التي تصدر عن الدول برعایة المنظمات متمثلة في الإعلانات والتوصیات والتقاریر

بالرغم من أنها غیر ملزمة ومحوریا ومن ثم فإن هذه الصكوك تؤدي دورا معیاریا ،الدولیة

ك المرنة للقانون الدولي بشأن وبالنظر إلى المستجدات التي جاءت بها الصكو ، قانونا

.1966دیسمبر 16العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة الصادر بتاریخ : أنظر) 1(
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تنطبق في مجال حقوق الإنسان وحریاته یمكن أن المسؤولیة الأخلاقیة غیر الملزمة التي 

وهذا ما یجعلنا نعتقد بأن قابلیة الإلتزام بهذه الصكوك قد یؤدي إلى نوع من ، الأساسیة

تأثیرا واضحا ثر على المستوى النظري، حتى وإن كان ذلك لا یؤ وعدم الاستقرار الإرتباك 

على المستوى العملي، ولعل ما یسند ما ذهبنا إلیه هو الرأي الذي تبناه غالبیة الفقه 

الدولي الذي یؤكد أن القانون الدولي لم یصل بعد إلى التطور الذي ینشده المجتمع الدولي 

العدید من المواضیع التي لا تزال محل جدل خاصة في مجال المسؤولیة الدولیة بشأن 

ة، وهذا الإعتقاد تبرره العدید من العوامل الإساءة للأدیان السماویقهي بما فیها موضوع ف

في هذا والممكن فرضها على الدول،المفسرة لهذا الغیاب للإلتزامت القانونیة الواضحة

ة لحقوق الإنسان سواء كانت المجال، غیر أنه وبشكل عام نشیر إلى أن الصكوك الدولی

م لنظات لتمنع الدول من انتهاك حقوق الأفراد، بالنظر إلى أن او مرنة وضعأصلبة 

حدود القانوني الدولي الحالي یتمیز بظاهرة انفصال الواجبات الإجتماعیة الأساسیة عن 

ومن ثم فإن، وضوابط الحریة القابلة للتعایش السلمي بین جمیع الإیدیولوجیات والمعتقدات

لصالح توسیع نطاق الحریات ،صبح قویا إلى حد ماالمنطق الذي تقوم علیه هذه الفجوة أ

ممارسة الحقوق ذات الصلة في مجال الواجب التقید بها العامة على حساب الإلتزامات 

)1(،والأفرادوالجماعات التي لاتزال غیر واضحة تجاه الهیئات والمؤسسات ،بحریة التعبیر

(1) Voir : Joelle Matte, Les Violations Des Droits Humains, Quelles Solutions Pour

Contrer Le Deficit De Governance ? Institut Quebecois des hotes etudes internationales

universite laval canada 2012, p 29.
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عنها حرمة الإساءة للأدیان خاصة في مجال احترام حریة الإعتقاد الدیني التي ینجر 

.السماویة

ن الإعلان العالمي فإوللوقوف على فعل الإساءة ضمن الصكوك الدولیة المرنة 

وهذا ما لحقوق الإنسان یعتبر فعل الإساءة من بین صور التمییز العنصري لسبب الدین

للحقوق والحریات مییز القائم على أساس الدین منافأكدته المادة الثانیة منه لتعتبر أن الت

، وفي هذا الخصوص أكدت العدید من الصكوك التي كرسها الإعلان في مختلف بنوده

الدولیة المرنة الصادرة عن منظمة المم المتحدة وأجهزنها المختلفة على حریة الإعتقاد 

الدیني وبالتالي حظرت فعل الإساءة القائم على أساس عنصري، وهي بذلك تدعو 

ى أن تتبنى سیاسة التسامح التي تقف في وجه المساس بالمقدسات الشعوب والدول إل

)1(.الدینیة وازدراء الأدیان السماویة

وفي هذا السیاق جاء إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جمیع أشكال التمییز 

ق الأمم االعامة للأمم المتحدة ترى أن میثالعنصري لیؤكد في دیباجته على أن الجمعیة 

وم على مبدأي الكرامة والمساواة، وأن الأهداف الأساسیة التي ینشدها هي المتحدة یق

تحقیق التعاون الدولي لتعزیز وتشجیع احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة دون 

تمییز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدین، ومن ثم فإن الدیباجة تؤكد على الحق 

.1948دیسمبر 10لإنسان الصادر بتاریخ المادة الثانیة من الإعلان العالمي لحقوق ا: أنظر) 1(
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یز ومن أي تحریض، وترى أن أي مذهب أو أي في المساواة في للحمایة من أي تمی

)1(.إیدیولوجیة تقوم على التفرقة العنصریة یجب شجبها واستنكارها من قبل الدول

ویتضح لنا من خلال استعراض بنود هذا الإعلان أنه ركز على أربعة اعتبارات 

دأ التفرقة یجب الوقوف عندها، أما الإعتبار الأول فیتصل بالشجب الأدبي والأخلاقي لمب

العنصریة مهما كانت طبیعتها ومستویاتها، وأما الإعتبار الثاني فیتعلق بالرفض القاطع 

والسیاسات الحكومیة القائمة على التعصب والكراهیة ،لكافة أشكال التمییز العنصري

اماحقاوخطر ،اعتبار الثالث فیتصل بكون التمییز العنصري ضرر لا، وأما االعنصریة

د عنه كونه یعرض العلاقات الودیة بین الشعوب والتعاون والسلم والأمن یجب الإبتعا

الدولیین للخطر، وأما الإعتبار الأخیر فیقوم على ضرورة بناء مجتمع دولي متحرر من 

.جمیع أشكال التمییز العنصري ونبذ كل العوامل الكفیلة بخلق الكراهیة والتفرقة العنصریة

ور ظالإساءة للأدیان السماویة فعل محأن فعل دیتأكومن خلال ما سبق بیانه 

ما نصت علیه المادة لمبدأ حریة العقیدة وممارسة الشعائر الدینیة، وهذااكونه مناقض

أن التمییز بین البشر لسبب العرق أو الدین یمثل إهانة للكرامة علىعلان لاالأولى من ا

باعتبار شخصا طبیعیا أم اعتباریا، سواء كانویجب أن یدان القائم بهذا العمل ،الإنسانیة

، وتنتهي مبادئ الأمم المتحدةلالتنكرأن ممارسة تلك الأفعال تدخل ابتداء ضمن خانة

دیباجة إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري الصادر بموجب قرار الجمعیة : أنظر) 1(

.20/11/1963المؤرخ بتاریخ 19/04العامة رقم 
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الأمر لحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، الأفعال الموصوفة بالانتهاكات الجسیمةإلى

بین كافة الأمم وسلمیة،دون قیام علاقات ودیةتحول عقبة الذي سیجعل من هذه الأفعال 

. وواقعا من شأنه تعكیر السلم والأمن الدولیین

وفي الإطار ذاته نصت المادة الثالثة من الإعلان على أنه تبذل جهود خاصة 

لمنع التمییز بسبب العرق أو اللون لا سیما في میادین الحقوق المدنیة، ونیل المواطنة

كان، حیث یتاح لكل إنسان على قدم المساواة والتعلیم، والدین، والعمالة، والمهنة، والإس

.، دون تمییز بسبب العرق أو اللوندخول أي مكان أو مرفق مفتوح لعامة الجمهور

ومن بین متطلبات الإعلان أیضا أنه وضع مبدأ أساسیا یقوم على المساواة وعدم 

العقیدة لاسیما حریة ،التمییز، كما منع كل ما من شأنه المساس بالحقوق والحریات

وممارسة الشعائر الدینیة، وتأكیدا على ذلك فقد نصت المادة الرابعة منه على واجب 

وذلك ،لإعادة النظر في السیاسات التشریعیة القائمةاتخاذ الدول لكل التدابیر الفعالة 

والتنظیمات المؤدیة إلى إقامة أو إدامة التمییز العنصري، كما أكدت ،بإلغاء كل القوانین

ة ذاتها على ضرورة قیام الدول بسن التشریعات اللازمة لحظر التمییز مهما كان الماد

خاصة التمییز القائم على أساس دیني، وبهذا یتبین جلیا بأن هذا الإعلان اعتبر ،نوعه

فعل الإساءة للأدیان السماویة القائم على أسس التمییز العنصري جریمة یجب الوقوف 

منع جمیع الممارسات العنصریة التي قد تؤدي إلى في وجهها بشتى الوسائل لغرض

تقویض السلم والأمن داخل المجتمع، وهذا ما تأكد من خلال المادة السابعة من الإعلان 
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لاسیما التمییز الدیني في أن یلجأ إلى ،التي أقرت حق كل إنسان تعرض لأي تمییز

اءة التي أصابت عقیدته والحمایة من الإس،المحاكم الوطنیة المختصة لأجل الإنتصاف

)1(.ووجدانه وكرامته

ومن بین الصكوك الدولیة المرنة في هذا المجال الإعلان المتعلق بالقضاء على 

والتمییز القائم على أساس الدین أو المعتقد، الذي رسخ قاعدة ،جمیع أشكال عدم التسامح

قد، حیث اعتبر أي هامة اتصلت بحظر التمییز ضد الأفراد على أساس الدین أو المعت

و الإزدراء من بین صور أأو الأفراد ینم عن الإساءة ،أو المؤسسات،فعل تأتیه الهیئات

ونزاعات عرقیة ودینیة تسبب معاناة كبیرة ،الإعتداء الذي یمكن أن یؤدي إلى صراعات

أحد للإنسانیة، ومن ثم فإن حریة الإعتقاد الدیني یجب أن تحترم احتراما كاملا باعتبارها 

الحریات الجوهریة لحیاة الإنسان، وقد تأكد هذا من خلال المادة الثانیة من الإعلان التي 

و مجموعة للتمییز على أساس أمن أیة دولة أو مؤسسة حظرت إخضاع أي شخص 

)2(.الدین أو العقیدة

ى جمیع أشكال التمییز العنصري، المادة الرابعة، والمادة السابعة من إعلان الأمم التحدة للقضاء عل: أنظر) 1(

.المرجع السابق

أیة تفرقة أو استبعاد أو تقیید على أساس : " لقد عرف الإعلان فعل التعصب والتمییز على أساس العقیدة بأنھ) 2(

الدین أو العقیدة ، یستھدف أو یستتبع إبطال أو تعطیل الإعتراف أو التمتع أو ممارسة حقوق الإنسان وحریاتھ 

سیة على قدم المساواة، كما أكدت دیباجتھ على أن الإعلان یضع في اعتباره الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الأسا

والعھدین الدولیین الخاصین بالحقوق المدنیة والسایاسیة والإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة وھو بصدد إعلان مبادئ 

التفكیر أو الضمیر أو الدین أو المعتقد، لتعتبر أن ھذین الأخیرین عدم التمییز والمساواة أمام القانون والحق في حریة 

= الإعلان: أنظر. یعتبران من العناصر الأساسیة لكل فرد على اعتبار ان ھذا الحق من الحقوق اللصیقة بالشخصیة
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في ضرورة تعزیز التفاهم اومن ثم فإن الهدف من هذا الإعلان یتمثل أساس

حترام في المسائل المتعلقة بحریة الدین أو المعتقد، مع ضرورة اتخاذ جمیع والإ،والتسامح

اهرهاظلى أفعال التعصب بشتى أشكالها ومالتدابیر الضروریة التي من شأنها القضاء ع

وهذا ما یؤصل لمبدأي الكرامة والمساواة بین جمیع البشر، وهكذا یتبین أن الإعلان یعتبر 

عه یدخل تحت وصف الجریمة المخلة بأمن الإنسانیة والتي فعل الإساءة مهما كان نو 

)1(.یجب التصدي لها بجمیع الوسائل المتاحة

وفي الإتجاه ذاته أكدت المادة السابعة من الإعلان على ضرورة أن تكفل الدول 

في تشریعاتها الوطنیة الحقوق والحریات المنصوص علیها فیه، بحیث یتمكن كل فرد من 

وهو ما یعني أن الدول یقع علیها عبء وضع تشریعات ،والحریات عملیاهذه الحقوق 

وممارسة ،والحقوق وبصفة خاصة حریة العقیدة،قانونیة بشأن حمایة تلك الحریات

وعدم التمییز بسبب الدین والمساواة والكرامة المتأصلتین داخل ،الشعائر الدینیة

)2(.المجتمع

لتسامح بشأن القضاء على جمیع أشكال عدم ا55/36الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة بموجب القرار =

.25/11/1981بتاریخ .والتمییز القائم على أساس الدین أو المعتقد

التمییز بین البشر على أساس الدین أو المعتقد یشكل إھانة : " المادة الثالثة من الإعلان التي نصت على أن: أنظر) 1(

ق الإنسان والحریات الأساسیة المعلنة للكرامة الإنسانیة وإنكارا لمبادئ میثاق المم المتحدة، ویدان بوصفھ انتھاكا لحقو

في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والواردة بالتفصیل في العھدین الدولیین، وبوصفھ عقبة في وجھ قیام علاقات ودیة 

. "  وسلیمة بین الأمم

.أنظر المادة السابعة من الإعلان ) 2(
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لان بل تعداه إلى إعلان المبادئ بشأن التسامح ولم یتوقف الأمر عند هذا الإع

16الذي اعتمده المؤتمر العام للیونیسكو في دورته الثامنة والعشرین بباریس بتاریخ 

ات التي جاء بها میثاق الذي أكد في دیباجته على أنه وفي سبیل الغای1995نوفمبر 

في سلام وحسن جواراعوأن نعیش م،حدة اعتزمنا أن نأخذ أنفسنا بالتسامحتالأمم الم

والمعنوي بین ،ومن ثم یكون من المحتم بأن یقوم السلم على أساس من التضامن الفكري

وقد شددت المنظمة على مسؤولیات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في . بني البشر

وتشجیع احترام حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة بین الناس كافة، بدون أي تمییز ،تنمیة

قائم على أساس العنصر أو الجنس أو اللغة أو الأصل الوطني أو الدین أو أي تمییز 

كان، ومن ثم فقد وجد المؤتمر العام للیونیسكو ضرورة في أن تتخذ الدول التدابیر 

الإیجابیة اللازمة لتعزیز التسامح الدیني باعتباره ضرورة ملحة للسلام الإقتصادي 

ي، ولم یتوقف الأمر عند هذا الحد وإنما شدد على الأخطار والإجتماعي والسیاسي والثقاف

)1(.التي تسببها أفعال الإساءة أو الإزدراء كونها تقوض السلم والأمن العالمیین

قانونیة غیر أنھ استعرض في دیباجتھ كافة الإتفاقیات الدولیة بالرغم من أن الإعلان لا یتمتع بأیة قوة إلزامیة ) 1(

والصكوك التي أكدت على حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة، وأكدت أیضا على حقوق المرأة والطفل، كما أنھ 

استعرض كافة الإعلانات وتوصیات المؤتمرات الدولیة لیشیر إلى قلق المنظمة بشأن تزاید المظاھر السیئة داخل 

لمجتمعات، كأفعال عدم التسامح وأعمال العنف، والإرھاب وأفعال الكراھیة للأجانب والنزاعات القومیة العدوانیة ا

والعنصریة، ومعاداة السامیة والإستبعاد والتھمیش والتمییز ضد الأقلیات الوطنیة، والإثنیة والدینیة واللغویة واللاجئین 

ید أعمال العنف التي ترتكب ضد كرامة الأشخاص، لیعتبر أن ھذه الأعمال والعمال المھاجرین والفئات الضعیفة وتزا

من بین المھددات لعملیة توطید دعائم السلم والأمن والدیمقراطیة على الصعیدین الوطني والدولي، وتشكل عقبات في 

مده المؤتمر العام إعلان المبادئ بشأن التسامح الذي اعت: لمزید من التفصیل أنظر. طریق التنمیة بشتى أشكالھا

.1995نوفمبر 16، باریس بتاریخ 18للیونیسكو، الدورة 
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وفي الأخیر نستخلص أن فعل الإساءة للأدیان السماویة ضمن ما قدمته الصكوك 

یتخذ وصف الجریمة الدولیة الدولیة المرنة ما هو في حقیقة الأمر إلا فعل غیر مشروع 

المقوضة للسلم والأمن الدولیین، لاسیما وأن هذه الجریمة تصنف ضمن خانة الجریمة 

الإنسانیة، ذلك أنها ومن خلال الشواهد الواقعیة قد تؤدي إلى وسلامة الماسة بأمن 

هذه الصكوك خطورة فعل نیة كبیرة، ولذلك فقد أدرك واضعونزاعات وحروب ومعاناة إنسا

الإساءة للأدیان السماویة، ومن ثم اعتبر فعل الإساءة من بین صور وأشكال التمییز 

ساءة للأدیان السماویة عادة ما ، خاصة وأن فعل الإالعنصري القائم على أساس الدین

.المذهبیة وعدم المساواةالعقیدة والكراهیة القائمة على ،تكون دوافعه التمییز العنصري

لیة الالتزام بالصكوك الدولیة ذات الصلة وقیمتها القانونیةفعا: المطلب الثاني

الضماناتمنعدداوحریاته الأساسیة الشرعة الدولیة لحقوق الإنسانتقدم

الحقوقهذهمنحقكلویقابلالمجتمع،وإلىالفردإلىالحقوقبهذهالمتعلقةالمختلفة

الدولة في مجال حظر التزاماتعةطبیفحصمنبدولا،الدولةجانبمنمعینةالتزامات

ذات الصلةالدولیةالصكوكبموجبالالتزاماتهذهونطاق،الإساءة للأدیان السماویة

أنینبغيوماما یمكن،الدقةوجهعلىنفهمحتىالإنسان و حریاته الأساسیة،بحقوق

نسانحقوق الإإعمالضمانلكیفیةإدراكمنبذلكیرتبطوماالدولة،مننتوقعه

أفضل، خاصة في مواجهة نحوعلىو حریاته الأساسیة في مجال حریة الاعتقاد الدیني 

.الهیئات و المؤسسات و الأفراد
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الدولة مطالبة بأن تتولى المسؤولیة عن كل التصرفات الجاریة على و بهذا تكون

یمها، سواء كانت هذه التصرفات إقلیمها وفقا لما یقضي به مبدأ سیادتها الوطنیة على إقل

صادرة عن جهات عامة أو خاصة، بحیث یمكن اشتقاقها من معیار التصرفات التي 

تكون في شكل نشاطات بشریة دون أن تضاف لها أیة مواصفات إضافیة، ذلك أن تحدید 

یجب أن ،التزامات الدولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان و حریاته الأساسیة

بالنظر إلى طبیعة، و وظیفة القوى المستقلة عن السلطات الرسمیة للدولة، و ما یتحدد 

و الأفراد إلا واحدة من هذه القوى التي تعمل من الناحیة المبدئیة ،و المؤسسات،الهیئات

في إطار التشریعات الداخلیة للدولة، و التي تم سنها وفقا للحد الذي تكون فیه السیادة 

.فق مع العقائد الأساسیة للمجتمع الدوليتمارس بطریقة تتوا

بحظر الإساءة الملقى على عاتق الدولة والقاضي طبیعة الالتزام سنبین و لهذا 

القیمة القانونیة إلى بیان في الفرع الثانيثم نتعرض. ضمن الفرع الأولللأدیان السماویة

.للالتزام الوارد في للصكوك الدولیة

.حظر الإساءة للأدیان السماویةقاعدة لتزام بطبیعة الا : الفرع الأول

لا شك أن إحدى المهام الأولیة لكل دولة في الوقت الحاضر هو احترام و حمایة        

ها، و بناء علیه فإن التزامات الدولة یو إعمال حقوق الإنسان و الحریات الأساسیة لمواطن

سیة تقوم سواء كان التصرف و حریاته الأسا،بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان
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الصادر ذا طابع عام أم خاص كما أشرنا سابقا، بحیث لا توجد دولة من الناحیة النظریة 

الإدارة المنظمة لإقلیمهاواجب تها تجاه قیامها باعلى الأقل قادرة على التنصل من مسؤولی

عملیات تنظیم الحریات، و خاصة في ظل سیطرتها على عملیات وضع التشریعات

.العامة

الالتزام الواقع على الدولة بحمایة وضمان التمتع بحقوق الإنسان و حریاته ف

یجد مصدره كما أشرنا ،الأساسیة إعمالا للمبدأ القاضي بحظر الإساءة للأدیان السماویة

في الاتفاقیات الرئیسیة للأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان، و من جهة أخرى یجد 

القانون الدولي العرفي الذي تكرس من خلال الممارسات الدولیة، ومن مصدره أیضا في 

وضمان عدم التعرض للأدیان السماویة بالإساءة أو )1(یعد الالتزام بحمایة حریة العقیدةثم

لأنه  یتطلب من الدول أن تتخذ التدابیر، و الإجراءات الازدراء أهم التزام في هذا الشأن، 

ات الأفراد من التجاوزات التي ترتكبها جهات فاعلة من غیر التي من شأنها حمایة حری

الدولة كالهیئات و المؤسسات الإعلامیة، و بناء علیه تقوم الدولة بموجب هذا الالتزام 

بتقدیم المساعدة لمواطنیها وحمایتهم، كما أن هذا الالتزام ینطوي على واجب الحكومات 

الالتزام بتأمین حقوق الإنسان على نحو ینبئ عن اتخاذ الدول التدابیر اللازمة لحمایة : (یعني الالتزام بالحمایة) 1(

افق مع ما تقضي بھ الصكوك حقوق الإنسان في إطار تشریعاتھا الوطنیة، و ذلك بتكییف تشریعاتھا بما یضمن التو

31/80:و ھذا ما أكدتھ اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان في تعلیقھا العام رقم) و حریاتھ الأساسیةالدولیة لحقوق الإنسان

. طبیعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العھد الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة: بشأن

CCPR/C/21/Rev.1/Add.13: ، الوثیقة رقم13، ص4:الفقرة
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سسات و الهیئات للحیلولة دون تعرضها تنظم أنشطة هذه المؤ )1(في أن تسن تشریعات

الالتزام ینطبق على جمیع حقوق الإنسان و حریاته ، وهذا بالإساءة للأدیان السماویة

الأساسیة طالما أن كافة الحقوق معرضة للانتهاك، و من ثم نستنتج أن هذا الالتزام 

ة والحقوق الاقتصادی،السیاسیةو یتجاوز الحد الفاصل بین الحقوق المدنیة 

.و الاجتماعیة و الثقافیة

المؤسسات و و علیه فواجب الدولة في الحمایة من الانتهاكات التي تأتیها الهیئات  

الأفراد لحقوق الإنسان و حریاته الأساسیة، بما فیها حریة المعتقد الدینيو الجماعاتو 

قضائیة مناسبة، و ذلك یكون من خلال اتخاذها لسیاسات تشریعیة، وتبني أنظمة وأحكام

عن طریق إتاحة إمكانیة وصول ضحایا المساس بحریاتهم الدینیة إلى الانتصاف الفعال 

. القضائي منه وغیر القضائي

و هذا الالتزام یشكل عنصراً أساسیاً في منظومة مترابطة من التدابیر الوقائیة 

لإساءة للأدیان السماویة منع التعرض باحظر و ذلك أن واجب الدولة في )2(والتصحیحیة،

الواجبات التي تناط بالدول لحمایة وتعزیز حقوق الإنسان خاصة وأن یدخل في صمیم 

النظام الدولي العام تتصل ب"قادري عبد العزیز"و وفقا لما ذهب إلیه الدكتور ،هذه الأخیرة

(1) Voir : Olivier De Frouville, Les Mecanismes Onissiens De Protection Et De

Promotion, Journee D’étude De (C. R.D.H) Organisee a Paris Le 09/02/2007, p 168..

المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر " غيجون رو: "السیدتقریر الممثل الخاص للأمین العام :أنظر) 2(

إطار الأمم فيتوجیھیة بشأن الأعمال التجاریة وحقوق الإنسانالمبادئ حول الالوطنیة وغیرھا من مؤسسات الأعمال

.10، ص21/03/2011لمجلس حقوق الإنسان بتاریخ 17، الدورة "الحمایة والاحترام والانتصاف"المتحدة المعنون 
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حقوق لحمایة حقوق الإنسان و حریاته الأساسیة؛ لأن القانون الدولي یعترف بتلك ال

.)1(و الحریات، والقانون الداخلي للدولة هو الذي یضمن عملیة إنفاذها على أرض الواقع

و لما كانت الدولة مُلزمة بحمایة حقوق الإنسان و حریاته الأساسیة، فمن الواجب 

علیها أن تحظر و تمنع كل تصرف مخل بالنظام العام و الآداب العامة، و هذا ما یسمى 

طبیعةفحصمنبدلذلك لا)2(التطبیق المباشر لحقوق الإنسان أو الأثر الأفقي للحقوقب

والإقلیمیة المتعلقة، الدولیةالصكوكبموجبالالتزاماتهذهونطاقالدولةالتزامات

في مجالالدولةمننصل إلى ما یمكن توقعهحتىو حریاته الأساسیة الإنسانبحقوق

.أفضلنحوعلىحریات الدینیةالإعمالضمانو إدراك

الدولي الخاص بالحقوق من العهد)3(فعلى سبیل المثال وبموجب المادة الثانیة

الدول ملزمة بتأمین الحقوق المقررة في العهد لكافة الأفراد المقیمین فإنالسیاسیة المدنیة و 

.68قادري عبد العزیز، المرجع السابق، ص. د: اجعر) 1(

ارتكبت على إقلیمھا من قبل تبشكل عام یمكن عزو المسؤولیة الدولیة للدولة عن الأفعال التي تشكل انتھاكا) 2(

اذلك أن المبدأ القاضي بالتطبیق الأفقي غیر المباشر لحقوق الإنسان، أضحى راسخ. الھیئات و المؤسسات و الأفراد

ویمكن أن ، و حریاتھ الأساسیةبقوة و ثابت في فقھ ھیئات الرقابة الدولیة على إنفاذ و إعمال حقوق الإنسانلیوم ا

، الذي یعتبر أن التصرفات المكونة النظام الإقلیمي الأمریكي لحقوق الإنساننضرب مثالا على ذلك من خلال ما یتبناه 

: ن بأنتستتبع مسؤولیة الدولة عندما یتییرتكبھا أي شخص آخرلأي انتھاك یرتكبھا فاعل من القطاع الخاص أو 

الدولة قصرت في دورھا للحیلولة دون وقوع تلك التصرفات التي تسببت في الانتھاك، أو أنھا لم تتعامل معھا وفقا "

".ة الأمریكیة لحقوق الإنسانللاتفاقی

Voir : L. Hennebel, Responsabilites Des enterprises et corégulation ,bruylant, bruxelles,

2007 , p 39.

تتعھد كل دولة :( من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة على ما یلي2و 1الفقرة 2: تنص المادة) 3(

=طرف في الاتفاقیة الحالیة باحترام و تأمین الحقوق المقررة في الاتفاقیة الحالیة لكافة الأفراد ضمن إقلیمھا
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تمتع بحقوق الإنسان ینطوي الالتزام بتأمین ال، و على إقلیمها والخاضعین لولایتها القضائیة

و حریاته الأساسیة على اتخاذ تدابیر إیجابیة تمنع الأفراد أو الكیانات القانونیة الأخرى 

بغض النظر عن طابعها العام أو الخاص من انتهاك جمیع الحقوق المنصوص علیها في 

وقوع العهد، و ذلك باتخاذ التدابیر التشریعیة و الإجرائیة التي من شأنها الحیلولة دون 

هذه الانتهاكات، كما أن الالتزام بحمایة حقوق الإنسان و حریاته الأساسیة ینطوي على 

اتخاذ كل التدابیر العلاجیة أو الوقائیة التي من شأنها التصدي الفوري لحظة وقوع 

)1(.انتهاكات لحقوق الإنسان و حریاته الأساسیة المنصوص علیها في العهد

لجنة المعنیة بحقوق الإنسان المنوط بها الرقابة على و في هذا الخصوص علقت ال

من 2: ى المادةمدى امتثال الدول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة عل

ما یقع على الدول الأطراف من التزامات إیجابیة بضمان الحقوق المحددة العهد بقولها أن

ي الأفراد بحمایة الدولة، وذلك لیس فقط ظحالوفاء بها بشكل تام؛ إلا إذافي العهد لن یتم

في مواجهة موظفیها مما یقومون به من انتهاكات للحقوق المنصوص علیها في العهد

بل یتعدى الالتزام بالحمایة لیشمل ما یرتكبه الأفراد بصفاتهم الشخصیة أو ما ترتكبه 

من أفعال تضر -میةعلى غرار الهیئات والمؤسسات الإعلا- الكیانات القانونیة الأخرى 
و الخاضعین لولایتھا دون تمییز من أي نوع سواء ، كلن ذلك بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدیانة =

.أو الرأي السیاسي أو غیره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكیة أو صفة الولادة أو غیرھا

ي الاتفاقیة الحالیة، عند غیاب النص في إجراءاتھا التشریعیة القائمة أو غیرھا من الإجراءات، تتعھد كل دولة طرف ف

باتخاذ الخطوات اللازمة، طبقا لإجراءاتھا الدستوریة و لنصوص الاتفاقیة الحالیة، من أجل وضع الإجراءات 

.)التشریعیة أو غیرھا اللازمة لتحقیق الحقوق المقررة في الاتفاقیة الحالیة

.المادة الثانیة من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة: أنظر) 1(
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لاسیما تلك الحقوق والحریات التي عملیة التمتع بالحقوق المنصوص علیها في العهد، 

والكیانات هذا بقدر ما تكون تلك الحقوق قابلة للإعمال بین الأفراد تتعلق بالمعتقد، و 

ثم أشارت اللجنة إلى إمكانیة تحقق ظروف ینتج عنها عدم ضمان . القانونیة الخاصة

هذا نتیجة لسماح الدول الأطرافما جاء النص علیه في المادة الثانیة، و قوق وفقا لالح

، أو نتیجة لعدم اتخاذ التدابیر والحریاتلأفراد أو كیانات قانونیة بانتهاك تلك الحقوق

التي اللازمة للحیلولة دون وقوع ذلك، أو عدم بذلها العنایة الواجبة لمنع ارتكاب الأفعال 

، أو الامتناع عن المعاقبة علیهاساءة للأدیان السماویةمن شأنها الإ

)1(.أو التحقیق فیها، أو جبر الأضرار الناجمة عنها

ن من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة          یوبموجب المادة الثانیة والعشر 

بما فیها الهیئات رباب العملو السیاسیة یقع على الدول الأطراف واجب منع أ

السماح بازدراء الأدیان السماویة منوالمؤسسات الإعلامیة والسیاسیة كالأحزاب مثلا

)2(.أو إتیان أفعال من شأنها المساس بحریة العقیدة الدینیة

الذي قامت به اللجنة المعنیة 20: و في هذا السیاق جاء في التعلیق العام رقم

قوق الإنسان أن من واجب الدول الأطراف في العهد الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة بح

من اتخاذ كل التدابیر التشریعیة و الإجرائیة، التي من شأنها توفیر الحمایة للأشخاص 

.8، المرجع السابق، الفقرة 31/80التعلیق العام للجنة المعنیة بحقوق الإنسان رقم : أنظر) 1(

.من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة2المادة : أنظر) 2(



123

من العهد سواء قام بهذه الأفعال أشخاص یعملون رها المادة السابعةظالأفعال التي تح

و لم تتوقف ،خارج نطاق صفتهم الرسمیة، أو بصفتهم الشخصیةأو بصفتهم الرسمیة

اللجنة عند هذا الحد بل ذهبت إلى أبعد من ذلك، عندما اعتبرت أن من واجب الدول 

الأطراف في العهد بیان القواعد و الأحكام التي یتضمنها قانونها الجنائي بشأن المعاقبة 

، مع ضرورة تحدید العقوبات التي السماویةالإساءة للرموز الدینیة أوازدراء الأدیانعلى

تنطبق على هذه الأفعال سواء ارتكبت من قبل أشخاص یعملون لحساب الدولة أم 

.)1(لحسابهم الخاص

بشأن الحق في حرمة الحیاة الخاصة خلصت اللجنة 16: و في تعلیقها العام رقم

هة جمیع التدخلات          إلى أن هذا الحق یتطلب ضمانه، عن طریق وقوف الدولة في مواج

و الانتهاكات بغض النظر عن مصدرها، سواء كانت صادرة عن السلطات الدستوریة 

)2(.للدولة أم صادرة عن أشخاص طبیعیین أم قانونیین

" جون روغي :" جاء في تقریر السیدعلى سبیل المثال ولتأكید ما بیناه أعلاه فقد و 

معني بمسألة حقوق الإنسان والشركات متعددة الجنسیة الممثل الخاص للأمین العام ال

حقوق الإنسان وحریاته –وغیرها من مؤسسات الأعمال، فإن واجب الدولة في الحمایة 

، الوثیقة 141الذي قامت بھ اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان، ص20: العام رقمالتعلیق: أنظر) 1(

HRI/GEN/1/Rev.7:رقم

، الوثیقة 181، اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان، الدورة الثالثة والأربعون، ص16:التعلیق العام رقم:أنظر) 2(

A/43/43:رقم
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لذلك فإن الدول لیست ،یعتبر في حد ذاته معیارا للسلوك الإیجابي للدولة-الأساسیة 

ة لحقوق الإنسان، ولكن قد الخاصالكیاناتبذاتها مسؤولة بصفة مباشرة عن انتهاكات 

تنتهك الدول التزاماتها في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان عندما یمكن أن تنُسب 

و التدابیر المناسبة لمنع ،إلیها هذه الانتهاكات، أو عندما تتخلف عن اتخاذ الخطوات

نتصاف منهاانتهاكات الجهات الفاعلة الخاصة، أو للتحقیق فیها أو المعاقبة علیها أو الا

فبینما تملك الدول بشكل عام السلطة التقدیریة لاتخاذ القرار بشأن هذه الخطوات 

و التدابیر، فإن علیها أن تنظر في المجموعة الكاملة من التدابیر الوقائیة والعلاجیة 

طریق اعتماد في هذه الحالة یكون من الواجب المبادرة إلى اتخاذها عن و . المسموح بها

السیاسات والتشریعات والأنظمة والأحكام القضائیة للحیلولة دون وقوع الانتهاكات، و في 

هذا الإطار یقع على عاتق الدول أیضاً واجب حمایة وتعزیز سیادة القانون عن طریق 

اتخاذ التدابیر اللازمة لكفالة المساواة أمام القانون والعدل في تطبیقه، و ذلك بوضع أحكام

و تشریعات تنص على ما یكفي من المساءلة، والیقین القانوني والشفافیة الإجرائیة 

.)1(والقانونیة

هذه الالتزامات لا تنطبق بشأن الحقوق المدنیة و السیاسیة فقط التي تتطلب و 

صادیة و الاجتماعیةسلوكا إیجابیا من الدولة، و إنما تنطبق أیضا بشأن الحقوق الاقت

المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنیة " جون روغي"تقریر الممثل الخاص للأمین العام :أنظر) 1(

إطار الأمم فيتوجیھیة بشأن الأعمال التجاریة وحقوق الإنسانالمبادئ حول الوغیرھا من مؤسسات الأعمال

.08، المرجع السابق، صالحمایة والاحترام والانتصاف"، المتحدة
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ذلك أن اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة الثقافیة، و 

أوضحت بأن العهد الخاص بهذه الحقوق، یفرض على الدول الأطراف الالتزام بمنع وقوع 

الكیانات القانونیة الخاصة كالهیئات والمؤسسات انتهاكات لهذه الحقوق من طرف

بالحق في التعلیم وتعزیز ثقافة التسامح داخل المجتمع :( لایما یتعلق مث، ففالإعلامیة

ز ثقافة اتخاذ التدابیر اللازمة لضمان الدور الإیجابي للتعلیم في تعزییُستلزم من الدولة

التسامح والبعد هن العنف والتفاهم والتضامن وتنمیة كافة القدرات العلمیة والعملیة وذلك 

الات التربیة الصحیحة والعلم والثقافة والإتصال عن طریق برامج ومؤسسات تعنى بمج

لغرض منع السلوكات التي تنطوي على اللاتسامح الدیني مع العلم بأن أول خطوة في 

مجال التسامح هي تعلیم الناس الحقوق والحریات التي یتشاركون فیها، وذلك لكي تحترم 

.)1()وحریات الآخرینهذه الحقوق والحریات، فضلا عن تعزیز عزمهم على حمایة حقوق 

، ذكرت اللجنة أن فیما یتعلق أیضا بالحق في الثقافة الملازم للحق في التعلیمو

الالتزام بالحمایة یتطلب من الدول الأطراف أن تمنع أطرافا ثالثة من التدخل بأي شكل 

اد ثة الأفر ، و یشمل تعبیر الأطراف الثالل یحول دون التمتع بالحق في الثقافةمن الأشكا

غیرها من الكیانات القانونیة، بما فیهم الوكلاء والمجموعات، و الهیئات والمؤسسات و 

التشریعات الذین یتصرفون تحت سلطة هؤلاء، وهذا الالتزام یتضمن أمورا منها اعتماد 

بمنع أطراف ثالثة من غیرها من التدابیر الإجرائیة و المادیة للقیام اللازمة، والفعالة و 

.109ابق، صخالد مصطفى فھمي، المرجع الس. د: راجع) 1(
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، و في ة متساویة إلى منابع الثقافة والتعلیم الصحیحینمن الوصول بصور دحرمان الأفرا

بالدعایة المغرضة القائمة على أسس تمییزیة عنصریةلاثةحالة قیام هذه الأطراف الث

روج لمثل هذه الأفكار القائمة على یجب على الدول أن تمنع هذه الأطراف من أن ت

.)1(الكراهیة واللاتسامح

في إطار المعاهدات الدولیة الأخرى لحقوق الإنسان مثلالمثالعلى سبیل او 

تتطلب اتفاقیة الأمم المتحدة للقضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، من الدول 

الأطراف فیها اتخاذ جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة من جانب أي 

أن هذا الالتزام یمتد إلى مجالات واسعة شخص أو منظمة أو مؤسسة  مع الإشارة إلى

للنشاط الإنساني التي قد تخرج عن متناول اهتمامات السلطات العامة، وقد علقت لجنة 

الأمم المتحدة التي تراقب تنفیذ هذه الاتفاقیة بقولها أن مدلول التمییز في هذه الاتفاقیة، لا 

كون باسمها، ذلك أن المادة یقتصر على الأعمال التي تكون من جانب الحكومات أو ت

الثانیة من الاتفاقیة تحث الدول الأطراف بأن تتخذ جمیع التدابیر اللازمة و المناسبة 

. )2(للقضاء على التمییز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة

و في السیاق ذاته، عملت اللجنة المعنیة برصد الاتفاقیة الدولیة للقضاء على 

ل التمییز العنصري على دعم الالتزام الوارد في المادة الثانیة من الاتفاقیة من جمیع أشكا

عیة و الثقافیة، الدورة ، اللجنة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة و الاجتما، الحق في التعلیم13:التعلیق العام رقم:أنظر) 1(

E/C.12/2002/11:، الوثیقة رقموما یلیھا68، ص 2002التاسعة والعشرون 

.69المرجع نفسھ، ص : راجع) 2(
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ممارسة حقوق الإنسانفيفكرة مفادها أن، تأثیر المؤسسات الخاصة خلال تبنیها 

، یستوجب من الدولة الطرف في الاتفاقیة العمل على كفالة عدم وحریاته الأساسیة

)1(رة من صور التمییز العنصري أو إدامة أمدهاستهداف ذلك التأثیر لإیجاد أیة صو 

المادة الرابعة من اتفاقیة حقوق الطفل التزاما على الدول تنشىءو في الاتجاه ذاته 

الإداریة و غیرها من التدابیر الملائمة و الأطراف بأن تبادر إلى اتخاذ التدابیر التشریعیة 

تفاقیة بما في ذلك حقه في حریة المعتقدحقوق المعترف بها في الابغرض إعمال ال

استنادا إلى التعلیق على هذه المادة الذي اعتمدته اللجنة المعنیة بحقوق الطفل، فإن و 

الدول الأطراف یقع علیها التزام قانوني بأن تعمل على ضبط تصرفات الجهات غیر 

ضي به أحكام اتفاقیة فقا لما تقالثقافة والتعلیم و و یة العاملة في مجال الإعلامالحكوم

حقوق الطفل، و إضافة إلى هذا فقد ذهبت اللجنة في تعلیقها هذا إلى القول بإمكانیة 

یر الدول كالهیئات والمؤسسات إیجاد التزامات مباشرة على الجهات الفاعلة من غ

)2(.الإعلامیة والحزبیة

قة بضمان ، ترمي معظم المعاهدات الدولیة المتعلوفي مجال حقوق العمل مثلا

حقوق العمال إلى إلزام الدول بضمان احترام، و حمایة حقوق العمال من جانب أرباب 

ذلك بمنعها عن طریق وضع تشریعات واضحة تمنع اعتماد والمؤسسات العامة، و العمل 

.A/51/18:، الوثیقة رقم5:، اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز العنصري، الفقرة20: التوصیة العامة رقم:أنظر) 1(

42: ، التدابیر العامة لتنفیذ اتفاقیة حقوق الطفل، اللجنة المعنیة بحقوق الطفل، الفقرة05: التعلیق العام رقم: أنظر) 2(

.HRI/GEN/1/Rev.7: ، الوثیقة رقم324ص
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على سبیل المثال نجد في هذا و . أسس تمییزیة بسبب الدین لأجل التوظیف أو العمالة

الجمعیات النقابیة، والحق في التنظیم النقابي، والتفاوض الإطار بأن حریة تكوین

في منظمة العمل اا عضو یبقي الدول ملتزمة لإعمال هذه الحقوق، بصفته)1(الجماعي

ذلك باحترام القواعد العامة التي تمت صیاغتها لتحقیق المصلحة العامة للعمالالدولیة، و 

للدفاع عن حقوق العمال الجمعیات ومن بین هذه المبادئ، حریة تكوین . دون تمییز

. التي أصبحت قاعدة عرفیة تعلو الاتفاقیات المعقودة في هذا الشأنوحریاتهم الأساسیة 

المتضمن 1998و من جهة أخرى فقد أوضحت منظمة العمل الدولیة في إعلانها لعام 

د صدقوا على المبادئ الأساسیة لحقوق العمال بأن جمیع الأعضاء حتى و لو لم یكونوا ق

الاتفاقیات المعنیة، یقع علیهم الالتزام النابع من حقیقة انضمامهم بالعضویة إلى المنظمة 

باحترام وترویج وتحقیق المبادئ الخاصة بالحقوق الأساسیة التي تتناولها الاتفاقیات 

حریة تكوین الجمعیات : بحسن نیة، وطبقاً لدستور منظمة العمل الدولیة وهي تحدیداً 

الحق في العمل دون تمییز، سواء كان عتراف الفعلي بالحق في التفاوض الجماعي، و والا

جمیع الدول مطلوب منها دعم وتحقیق ومن ثم فإن ذلك بسبب الجنس أو اللون أو الدین،

بشأن حریة تكوین الجمعیات وحمایة الحق في التنظیم النقابي، التي 87:العمل الدولیة رقماتفاقیة منظمة : أنظر) 1(

98: و اتفاقیة منظمة العمل الدولیة رقم. 68U.N.T.S. 17:  ، الوثیقة رقم1950جوان 4: دخلت حیز النفاذ في

96: الوثیقة رقم. 1951ان جو18: بشأن الحق في التنظیم والتفاوض الجماعي، التي دخلت حیز النفاذ في

U.N.T.S. 257
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حق جمیع العمال في تشكیل التنظیمات النقابیة والانضمام إلیها بحریة، التي ترمي إلى 

)1(.بعیدا عن الكراهیة والتمییزالمهنیةدعم والدفاع عن مصالحهم 

و من جهة أخرى ینبغي على الدول أیضا، التصدیق على الاتفاقیة الدولیة لحمایة 

حقوق جمیع العمال المهاجرین و أفراد أسرهم، وأن یتم أیضا إعمال أحكام الاتفاقیة في 

یة المستحقة لهم ن من ضمانات الحماو لوطني، كي یستفید العمال المهاجر قانون العمل ا

، وتحظر الاتفاقیة لاسیما فیما یتعلق بممارسة شعائرهم الدینیةبموجب القانون الدولي

صراحة أن یصادر أرباب العمل جوازات سفر العمال المهاجرین أو تصاریح عملهم وفقا 

یحق للعمال من الاتفاقیة نفسها 16/2: من الاتفاقیة، و بموجب المادة21: للمادة

ن و أفراد أسرهم الحصول من الدولة على الحمایة الفعالة من التعرض للعنفالمهاجری

، والتهدیدات والتخویف، سواء على ید الموظفین العمومیین، أو على بسبب المعتقد الدیني

.)2(الجماعات أو المؤسساتید الأشخاص العادیین أو 

على نشاط قابةو ینطوي الالتزام بالحمایة أیضا، على واجب آخر هو واجب الر 

باعتبارها كیانات قانونیة الهیئات والمؤسسات سواء كانت إعلامیة أو حزبیة أو جمعویة،

)2( Voir : Principles and International Labour Organization, Declaration of Fundamental

Rights at Work . en ligne :

http://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/textdeclaration/lang en/index.htm , consulté

le :(21 Février 2010).

الاتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع حقوق العمال المھاجرین و أفراد أسرھم، المنشأة بموجب قرار الجمعیة :أنظر) 1(

.2003أفریل01:و التي دخلت حیز النفاذ بتاریخ1990سبتمبر18: بتاریخ45/185:العامة رقم
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واجب الكرامة الإنسانیة مثلاحیث یقع على الدول فیما یتعلق بالحق في حرمة اصةخ

توفیر الإطار التشریعي الذي یحظر على الأشخاص الطبیعیین، أو الاعتباریین القیام بأي 

شخص من الأشخاص، و في مجال آخر على كرامةغیر مشروع اعتداءیشكل فعل 

على التزام الدول باتخاذ التدابیر الفعالة والمعتقد التعبیر الرأي و ینطوي الحق في حریة 

لمنع الرقابة على الوسائط الإعلامیة من أیة جهة كانت بشكل یتعارض مع حق كل 

ك ضمن إطار ما یسمح به النظام العام على شرط أن یكون ذلشخص في حریة التعبیر

)1(.والآداب العامة

و كجزء من التزامات الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق 

الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة، ذهبت اللجنة المعنیة بهذه الحقوق إلى القول بأنه 

ناسبة لضمان اتساق أنشطة و التدابیر الم،من واجب الدول الأطراف أن تتخذ الخطوات

والمجتمع المدني مع مقتضیات ومتطلبات حقوق الإنسان و حریاته ،القطاع الخاص

الأساسیة، و في هذا الإطار اعتبرت اللجنة أن الدولة تعد منتهكة لهذه الحقوق عندما 

یبدر أو یصدر منها تقصیر في تنظیم أنشطة الأفراد أو الجماعات أو الهیئات

)2(.أو المؤسسات على نحو یمنعهم من أن ینتهكوا حق الغیر في حریة الاعتقاد الدیني

..95، ص ، المرجع السابق خالد مصطفى فھمي. د: راجع) 1(

، اللجنة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة ، المرجع السابق، الفقرة 12:التعلیق العام رقم: أنظر) 2(

.65، ص 27
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طبیعةبینالخلطعدمضرورةإلىأیضاً في هذا الخصوصنشیرأنبدولا

الحكومة المطلوب منها ذلك، و في هذا شكلمن قبل الدولة واتخاذهاالواجبالخطوات

تعلیقهافيوالثقافیةوالاجتماعیةالاقتصادیةبالحقوقالمعنیةاللجنةنوهتالإطار فقد

وتلاحظ اللجنة أن تعهد الدول الأطراف باتخاذ " :على هذه المسألة بقولها3:رقمالعام

سالكة إلى ذلك جمیع السبل المناسبة، وخصوصا سبیل ... ما یلزم من خطوات "... 

ام أي شكل معین من أشكال الحكم ، لا یتطلب ولا یستبعد استخد"اعتماد تدابیر تشریعیة

أو النظم الاقتصادیة كوسیلة لتنفیذ الخطوات موضوع البحث، وذلك بشرط واحد هو أن 

)1(.یكون دیمقراطیا وأن یتم بذلك احترام حقوق الإنسان و حریاته الأساسیة كافة

وعلیه، فإن العهد محاید من حیث النظم السیاسیة والاقتصادیة، ولا یمكن وصف 

دئه وصفا دقیقا بأنها تقوم حصراً على ضرورة أو استصواب إقامة نظام سیاسي معینمبا

وفي هذا الشأن، تؤكد اللجنة مجددا على أن الحقوق المعترف بها في العهد قابلة للإعمال 

في سیاق مجموعة متنوعة واسعة من النظم الاقتصادیة والسیاسیة، بشرط واحد هو أن 

ائم بترابط مجموعتي حقوق الإنسان و حریاته الأساسیة، وبعدم یعترف النظام السیاسي الق

قابلیتهما للتجزئة على نحو ما تؤكده، في جملة أمور دیباجة العهد، وأن یعكس النظام 

السیاسي ذلك، كما تلاحظ اللجنة ما لحقوق الإنسان و حریاته الأساسیة الأخرى، ولاسیما 

، اللجنة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة، طبیعة التزامات الدول 03: التعلیق العام رقم: أنظر) 1(

HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I):الوثیقة رقم. 15ص، 8الأطراف، الفقرة 
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عتقاد الدیني، من صلة بالموضوع في هذا الحق في حریة الرأي و التعبیر و حریة الا

)1(.الشأن

و هذه المبادئ تتبناها أیضا اللجنة الأمریكیة لحقوق الإنسان، عندما تتبنى الجمع 

بین الأثر الأفقي للاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان، والالتزام الإیجابي للدول في مجال 

ولیة القانونیة الدولیة عن التصرفات الحریات الدینیة، و من ثم فإن اللجنة تعزو المسؤ 

غیر المشروعة للدولة عندما یثبت تسامح هذه الأخیرة مع الكیانات القانونیة الخاصة

أو مع مجموعات الأفراد، في الحالة التي تترك فیها هذه الكیانات الخاصة تنتهك حقوق 

و تطبیقا لهذه المبادئ  ترى . ةالإنسان و حریاته الأساسیة المنصوص علیها في الاتفاقی

اللجنة الأمریكیة لحقوق الإنسان أیضا، بأن عدم قیام الدولة الطرف في الاتفاقیة 

بالتزاماتها المتمثلة في ضمان الحقوق المحمیة قد ینجم عنه التقیید غیر القانوني للحقوق 

المرتكب من قبل والحریات نتیجة لعدم اكتراث، أو لامبالاة الدولة في مواجهة الانتهاك 

الهیئات و المؤسسات الخاصة، ویمكن على سبیل المثال بأن تكون الدولة مسؤولة أیضا

)2(.على تقاعسها عن اتخاذ التدابیر و الإجراءات اللازمة في هذا المجال

و علیه فإن انطباق الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان على نشاط الهیئات 

سسات الخاصة یسمح بتحمیل الدولة واجب ضمان حمایة حقوق الإنسان و حریاته و المؤ 

، اللجنة المعنیة بالحقوق الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة، طبیعة التزامات الدول 03: التعلیق العام رقم: أنظر) 1(

HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I):الوثیقة رقم. 15، ص8الأطراف، الفقرة 

(2) Voir : L. Hennebel, Op. cit, p 39.
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الأساسیة، لاسیما ضد الانتهاكات التي ترتكبها هذه الجهات بما فیها المؤسسات 

و في هذا الإطار فقد وجدت لجنة الدول الأمریكیة ،و الهیئات الإعلامیة و الحزبیة

أن الانتهاك الواقع من دولة غواتیمالا 1981سبیل المثال في عام لحقوق الإنسان على

للاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان ناتج عن تراخیها في اتخاذ التدابیر و الإجراءات 

اللازمة في أعقاب أعمال العنف، والقتل المرتكبة من قبل مسیري المرافق المحلیة للشركة 

)1(.ادرات نقابات العماللأجل كسر مبCoca-Cola: الأمریكیة

و في السیاق ذاته، أصدرت محكمة الدول الأمریكیة لحقوق الإنسان حكما قضى 

المسؤولیة القانونیة عن منحها الحق في استغلال الامتیازات " نیكاراغوا"بتحمیل حكومة 

النفطیة في أراضي الشعوب الأصلیة لشركة خاصة قامت بانتهاك حقوق و حریات هؤلاء 

ممارسة طقوس یا، لاسیما الانتهاكات التي مست حقهم في الملكیة و حقهم في الضحا

Awas: و ذلك بمناسبة فصلها في الدعوى التي رفعها شعب، معتقداتهم الروحیة

Tingni (Sumo) 2(".نیكاراغوا"ضد حكومة(

و مما تقدم یمكن الاستنتاج بأن الدول یقع علیها الالتزام بحمایة حقوق الإنسان 

و حریاته الأساسیة من الانتهاكات التي تأتیها الكیانات القانونیة الخاصة، على غرار 

(1) Voir : L. Hennebel, Op. cit, p 40.

(2) Voir : International Federation For Human Rights (FIDH), Corporate Acountability for

Human Rights Abuses A Guide for Victims and NGOs on Recourse Mechanisms, july

2010, p165.
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الهیئات و المؤسسات الإعلامیة و الحزبیة، و هذا بموجب ما یقرره القانون الدولي 

العرفي، بغض النظر عن تصدیق أو انضمام هذه الدول إلى معاهدات حقوق الإنسان

كنا إثارة مسؤولیة الدولة القانونیة الدولیة بموجب قواعد القانون الدولي و من ثم یكون مم

لحقوق الإنسان و حریاته الأساسیة التي تعد أكثر شمولیة، من إثارتها بموجب القواعد 

العامة للمسؤولیة الدولیة في القانون الدولي، كما یمكن عزو المسؤولیة القانونیة بصورة 

ؤسسات عن انتهاكها لالتزامات حقوق الإنسان و حریاته غیر مباشرة للهیئات و الم

.الأساسیة المعترف بها دولیا، لاسیما تلك المتصلة بالمعتقدات

حظر الإساءة طبیعة الالتزامات المفروضة على الدولة في مجال : الفرع الثاني

للأدیان السماویة 

ن و حریاته صكوك الشرعة الدولیة لحقوق الإنساتناولت من واقع مختلف 

الأساسیة قد تناولت علاقة الدولة بحقوق الإنسان من ناحیة، و من ناحیة أخرى تناولت 

ما یؤثر على هذه العلاقة من إشكالیات، و هذه المسألة تتصل أساسا بأبعاد تنظیمیة و 

و المسؤولیات التي تشكل الالتزامات التي یفترض من ،تحدد طبیعة الواجباتتشریعیة

الجماعات والأفراد قید بها أو القیام بها، و إذا كانت المشكلات المتعلقة بنشاط الدول الت

و تأثیرها على حقوق الإنسان و حریاته الأساسیة تمثل و المؤسسات الإعلامیةتالهیئاو 

في وقتنا الحالي إشكالیة حقیقیة، مستمرة و ممتدة منذ سیطرة هذه الهیئات و المؤسسات 

فإنه قد تبلورت للمجتمع الدولي صورة واضحة للأسباب المباشرة على الإعلام العالمي،
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ها بشكل واضح ماسة بالأدیان السماویة التي عكسوراء تنامي الأفعال و الممارسات ال

.صدور الكثیر من الإعلانات التي تصب في مجال التسامح الدیني

نها ما دامت و من أجل هذه الاعتبارات و المبررات فقد اتفقت معظم الدول على أ

و ضمان حمایة حقوق الإنسان و حریاته ،قد تعهدت بموجب میثاق الأمم المتحدة بتعزیز

الأساسیة، فإنها تلتزم بأن تبحث في أي خرق أو انتهاك لهذه الحقوق و الحریات، و ذلك 

الطیف الكامل من خلال اتخاذ الإجراءات و التدابیر التي من شأنها ضمان التمتع ب

حقوق الصكوك الدولیة لفالوثائق الدولیة تشیر إلى أن طبیعة ما تفرضه ،انحقوق الإنسل

الإنسان و حریاته الأساسیة من واجبات قبل الملتزمین بإعمالها، لیست نوعا واحدا و ذلك 

بسبب اتساع مضمونها و مستواها و مجالاتها، علاوة على المتمتعین بها، و بشكل عام  

بهذه الحقوق و الحریات كحقوق و حریات لازمة لمشروعیة فإنه في ظل الاعتراف الدولي 

، فإن طبیعة )1(الدولة، و كشرط من شروط قبول العضویة في التكتلات الإقلیمیة

الالتزامات التي تفرضها الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان و حریاته الأساسیة 

فوریة و الإطلاق و القطعیة، أي أن كحقوق للأفراد تجاه دولهم، تأخذ في غالبیتها طابع ال

و المجموعة الاقتصادیة ،و التعاون الأوروبي،و مؤتمر الأمن، لقد اعتمدت أوروبا على مجلس أوروبا ) 1(

من 03: كأساس لمشروعیة الدولة، حیث نصت المادةو حریاتھ الأساسیة الأوروبیة للمطالبة باحترام حقوق الإنسان 

رف بأولویة القانون، و المبدأ الذي یتمتع بموجبھ كل شخص خاضع نظام مجلس أوروبا على أن كل عضو یعت

على إمكانیة تعلیق عضویة الطرف 08: لاختصاصھ القضائي بحقوقھ الإنسانیة و حریاتھ الأساسیة، كما نصت المادة

انضمام المنتھك لحقوق الإنسان من طرف لجنة الوزراء، و من تطبیقات ھذه الأحكام نجد القضیة الیونانیة و قضیة

. كل من إسبانیا و البرتغال

. 71-70-68قادري عبد العزیز، المرجع السابق، ص. د: راجع في ھذا الشأن
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طابع الفوریة و الإطلاق و القطعیة في التطبیق یكون منذ اللحظة الأولى التي تصبح 

فیها هذه الاتفاقیات نافذة في حق الدولة، و مثل هذا الالتزام یكون عادة متعلقا بالحقوق 

كون سلبیا، أي امتناع المدنیة و السیاسیة، ذلك أن طبیعة التزام الدولة في هذه الحالة ی

الدولة عن تعرضها لممارسة أي فرد لمثل هذه الحقوق، في حین تفرض الحقوق 

ل الدولة في إعمالها، و ذلك لأن هذه الحقوق  الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة تدخُّ

تعتمد في إعمالها على تقدیم خدمات تحتاج إلى موارد مالیة، و مراعاة لمركز الدولة 

فقد جاءت النصوص ذات الصلة بهذه الحقوق بشكل یجعل التزام الدولة نسبیاالمالي 

أو تدرجیا إذا كانت الدولة ضعیفة الموارد، أما إذا كانت موارد الدولة كافیة لإعمال هذه 

الحقوق فإن تدخّلها یجب أن یكون فوریا حال المطالبة بممارسة هذه الحقوق، لأن حقوق 

.  )1(قبل التجزئة أو التصرفالإنسان لا ت

أما إذا لم تتمكن الدولة من إعمال حقوق الإنسان و حریاته الأساسیة لسبب من 

الأسباب، فإن تمكین الدولة من ممارسة واجباتها تتحول كواجب في مواجهة المجتمع 

الدولي ككل، و لكن ما هي طبیعة الواجبات المفروضة أو التي یجب أن یتخذها المجتمع 

دولي في هذا المجال تجاه الدول العاجزة عن حمایة، و ضمان حمایة حقوق الإنسان ال

صفاء الدین محمد عبد الحكیم الصافي، حق الإنسان في التنمیة الاقتصادیة و حمایتھ دولیا، دار الحلبي . د: راجع) 1(

.674، ص 12005الحقوقیة ، بیروت، ط 
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للأدیان و مؤسسات تسيء،لتي تأتیها هیئاتو حریاته الأساسیة في مواجهة الأفعال ا

السماویة أو تزدریها؟

من خلال مجموعة من قرارات الجمعیة العامة للأمم المتحدة بشكل خاص 

، و في ضوء )1(رها المسؤولة الأولى عن تحقیق مقاصد وأهداف الأمم المتحدةباعتبا

مجریات و أحداث الواقع الدولي المجتمعة حقائقها بدقة لدى أجهزتها، والوكالات الدولیة 

المرتبطة بها ومن خلال التوصل إلى المسار الذي یُمكّن من الممارسات الكاملة 

لأساسیة، یمكن أن نحدد من نصوص تلك الوثائق لمحتویات حقوق الإنسان و حریاته ا

طبیعة الالتزامات المطلوب من الدول التقید بها، ذلك أن میثاق الأمم المتحدة كما أشرنا 

سابقا، یعتبر حقوق الإنسان و حریاته الأساسیة كالتزام ذو طابع قطعي یترتب على 

عدم خرقه، حیث یقع علیهم الأفراد، و الكیانات القانونیة الخاصة، و الدول احترامه و 

واجب تدعیم و ترقیة حقوق الإنسان و حریاته الأساسیة بالمعنى الذي یؤدي إلى واجب 

. الاحترام و ضمان الحمایة

و مما لا شك فیه أن المیثاق یذهب إلى حد الدعوة لإنشاء أجهزة تسهر على تنفیذ 

ظرف كان، و قد اتفقت التزامات حقوق الإنسان بما یضمن منع المساس بها تحت أیة 

الدول على أنها تتعهد بموجب المیثاق بتعزیز حقوق الإنسان و حریاته الأساسیة، و ذلك 

مقاصد الھیئة المبینة في ھذا الفصل تقع مسؤولیة تحقیقھا على :( من میثاق الأمم المتحدة بأن60: المادةتنص ) 1(

...)عاتق الجمعیة العامة ، كما تقع على عاتق المجلس الاقتصادي و الاجتماعي تحت إشراف الجمعیة العامة
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بأن تبادر لبحث أي خرق لهذه الالتزامات عن طریق تشكیل لجان للتحقیق، كما أن هناك 

ین اتفاقا عاما من قبل الدول المكونة للمجتمع الدولي على إمكانیة التصرف بموجب الفصل

السادس و السابع من المیثاق إذا استمرت الانتهاكات الخطیرة لحقوق الإنسان و حریاته 

. )1(الأساسیة

و مع ذلك، فإن المیثاق بمعالجته لمسألة احترام حقوق الإنسان و حریاته الأساسیة 

3: الفقرةو مادتیه الأولى،بطریقة نوعیة و مجردة، فإنه یبدو من خلال دیباجته

قد منح حقوق الإنسان و حریاته 63و 62و 13: التي تكملها  المواد55: و المادة

الأساسیة بصورة مثالیة شكلا من أشكال البعد الدستوري في القانون الدولي، و هو ما 

یدعونا للقول بخصوصیة القواعد الدولیة لحقوق الإنسان و حریاته الأساسیة، مما یعني 

لعدید من السمات التي تمثلها هذه الخصوصیة تقتضي تأمین احترام التشدید على أن ا

الحقوق و الحریات التي تم تأكیدها دولیا داخل كل دولة، بحیث تستبعد عملیة التصادم 

. بین فعالیة الرقابة الدولیة و السیادة

و علیه فإن الدول الخاضعة لواجب احترام و حمایة حقوق الإنسان و حریاته 

علیها الالتزام بذلك في مواجهة جمیع الأشخاص الموجودین على إقلیمهاالأساسیة،

و بتعبیر آخر فإن حقوق الإنسان تخلق في مواجهة الدولة موجبات أو التزامات دولیة 

ون الدولي و القانون الداخلي، دار ھومة، یحیاوي نورة بن علي، حمایة حقوق الإنسان في القان. د: راجع) 1(

.19-18، ص 2004الجزائر، ط 
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تتحكم لیس فقط بالممارسة الحصریة للأهلیة الإقلیمیة للدولة، و لكن أیضا و هذا أمر 

بین السلطة العامة، و الأشخاص الذین یخضعون لسلطتها سواء فرید بتنظیم العلاقات 

كانوا طبیعیین أم اعتباریین، و هذا یسیر إلى حد كبیر عكس مبدأ حفظ النطاق الوطني 

.      )1(من میثاق الأمم المتحدة7: الذي جاء ذكره في إطاره العام ضمن المادة الثانیة الفقرة

حقوق الإنسان و حریاته الأساسیة من غایات و من جهة أخرى، تعد مسألة احترام

النظام الدولي، ذلك أن الروابط التي انعقدت بین ما یفرضه القانون الدولي، و ممارسة 

ح الدور الذي تلعبه القیم الإنسانیة في وضع نظام دولي  الدول لسیادتها على رعایاها توضِّ

ق الإنسان و حریاته إلى مؤسس على القانون في الوقت الذي تتحول فیه ضمانات حقو 

ضمانات جماعیة عن طریق نصوص تحتوي على ضمانات دائمة، تجسد المبادئ 

طبیعة الالتزامات أنبیتبین جلیاسبقمام،)2(المنصوص علیها في دستور الدولة

تتركز أساسا حول المفروضة على الدولة بموجب قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان 

)3(:مسألتین هامتین

التدابیر التي من شأنها الحیلولة دون أما المسألة الأولى، فتتعلق بعدم اتخاذ الدولة

منالأفرادتمنعألاالدولةسلطاتعلىیجبإذبالحقوق و الحریات الأساسیة،التمتع

.238بیار ماري دوبوي، المرجع السابق، ص. د: راجع) 1(

.53- 52قادري عبد العزیز، المرجع السابق، ص . د: راجع) 2(

(3)Voir :Matthew C. R. Craven, The International Covenant on Economic Social and

Cultural Rights: APerspective on Its Development, Oxford, Clarendon Press, 1995, p 170.
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باحترامالالتزامیسمىالالتزاماتمنالمستوىوهذاممارسة حقوقهم المكفولة دستوریا،

لأنهاالسلبیة،الالتزاماتبوهذه الالتزامات یُعبَّر عنهاو حریاته الأساسیة، الإنسانحقوق

.تفعلهألاینبغيبماالدولةتلزم

لاالدولة بمقتضاهاالتي تلتزمالإیجابیةالالتزاماتبو أما المسألة الثانیة، فتتصل

في هذه الدولةلىععلیه یجب، و معینبعملبالقیامبلمعینعملإتیان عنبالامتناع

المؤسسات الأفراد والجماعات و بما فیها الكیانات القانونیة الخاصةتمنعأنالحالة 

حق الأفراد في تمتعهم بحقوقهم و حریاتهم الإنسانیةتقویضمنالإعلامیة و الحزبیة 

الإنسان و حریاتهحقوقبحمایةالالتزامبالالتزاماتمنالمستوىهذاإلىویشار

.الأساسیة

تملكهل:وهوالإیجابیةبالالتزاماتیتصلمهمسؤالو في هذا الإطار، هناك

وهيواضحة،الإجابةالالتزامات؟هذهتملیهبماتعملأنبالأحوالجمیعفيالدولة

تستطیع بما لها من الدولةبالنفي بالنظر إلى طبیعة و مضمون هذه الالتزامات، ولكن

ینتهك أو یمس تلك الحقوق منعلىالعقوباتتفرضأننإمكانات و سلطات م

الأخرى، كالمنع من ممارسة النشاط في الاحتیاطیةالإجراءات بعضو تتخذو الحریات،

مواجهة الجهات التي تسيء أو تزدري الأدیان السماویة مثلا، كما هو علیه الحال بالنسبة 

مؤسسات إعلامیة أو حزبیة أو مجموعات دینیة یكون للأفعال و الممارسات التي تأتیها 

.الغرض منها الإساءة لدین من الأدیان السماویة
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و في الأخیر، یكون من المنطقي أن نصل إلى نتیجة مفادها أن الالتزامات 

المقررة على الدولة في مجال حمایة الأدیان السماویة من الأفعال و الممارسات المسیئة

خاذ خطوات و تدابیر فوریة لتنفیذ تلك الحقوق و الحریات بمقتضى ما هي التزامات بات

یقرره القانون الدولي لحقوق الإنسان و حریاته الأساسیة من التزامات، و بما تسمح به 

مواردها المتاحة، بحیث یتوجب علیها في هذا المجال، اتخاذ الخطوات السالكة في سبیل 

تلك الحقوق و الحریات بشكل بريء من أي تمییز اعتماد تدابیر تشریعیة تضمن ممارسة 

بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الرأي السیاسي أو الأصل القومي 

أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب، أو غیر ذلك من الأسباب وفقا لما نصت علیه الفقرة 

اك التزامات صریحة و واضحة الثانیة من المادة الثانیة من العهد، و هكذا یتضح أن هن

موضوعة على عاتق الدول منبثقة عن القانون الدولي لحقوق الإنسان و حریاته 

.)1(الأساسیة

، ص 2003مدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، طعمر سعد الله، .د: راجع) 1(

108.
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مسؤولیة الدولة عن الإساءة للأدیان السماویة في ضوء نظریة :الباب الثاني

المسؤولیة الدولیة

اختلاف عرقیاتهم        تعد المعتقدات الدینیة أحد اهتمامات الجنس البشري على 

و أجناسهم و إثنیاتهم و توجهاتهم الأیدیولوجیة، كما سبق و أن بینا في الباب الأول  ذلك 

أن المعتقد الدیني یتصل بفطرة الخالق التي فطر الناس علیها، كما أن هذا الأخیر یدور 

حد أهم حول حیاة أخرى، و من ثم فإن المساس بهذه المعتقدات یعتبر خرقا صارخا لأ

حقوق الإنسان المتمثلة في حق الإنسان في المعتقد، ناهیك عن أن هذا الحق محمي 

بموجب مختلف الصكوك الدولیة لاسیما ما تعلق منها بالشرعة الدولیة لحقوق الإنسان 

ودساتیر مختلف الدول، ناهیك عن أن غالبیة الدول الإسلامیة تجعل من الدین الإسلامي 

مباشرة أو غیر المباشرة للتشریعات الداخلیة لها، و لذلك كان من مصدرا من المصادر ال

الضروري التفكیر في آلیة التصدي لفعل الإساءة للأدیان السماویة على اختلافها، خاصة 

و أن هذا السلوك أخذ یتزاید یوما بعد یوم أمام انتشار الفكر العلماني الحر المتزامن مع 

و سرعة تداولها عبر مختلف الوسائط سواء كانت ،مةالتطور الملحوظ في انتقال المعلو 

.وسائط إعلامیة أو وسائط إلكترونیة

و من ثم فإن ارتكاب أعمال من شأنها أن تشكل أفعالا تكیّف على أنها إساءة 

للأدیان السماویة إنما یثیر المسؤولیة الدولیة للدولة في المقام الأول، على اعتبار أن 
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تها الدولیة المتصلة بضمانها احترام حریة المعتقد و الشعور العام إخلال الدولة بالتزاما

و من ثم تعتبر الدولة لمعتنقي دیانة من الدیانات إنما یؤدي إلى انعقاد مسؤولیتها الدولیة، 

الكیان القانوني الوحید المنوط به تنظیم ضمان ممارسة هذه الحریات و الحقوق وفقا 

تزامات الدول تجاه ضمان احترام حقوق الإنسان بشكل عام و لنأخذ مثالا على ال،للقانون

لنجد أن القانون الدولي یعترف اعترافا صریحا بالتزامات الدول بموجب القانون الدولي 

لحقوق الإنسان، لاسیما تلك المبادئ المنصوص علیها في الإعلان العالمي لحقوق 

.الإنسان و میثاق الأمم المتحدة والعهدین الدولیین

مختلف الصكوك الدولیة من خلال ما تحویه من تدعوو أمام هذه الوضعیة 

و عدم الإساءة إلیه مهما كانت هذه الإساءة،مبادئ و قیم إلى ضرورة احترام الآخر

استقراء قواعد المسؤولیة المدنیة لنسقطها في الفصل الأولو في هذا الخصوص سنحاول

ه بیان الأساس الممكن الاستناد إلیقوم لسماویة، ثم سنعلى فعل الإساءة للأدیان ا

باستقراء قواعد المسؤولیة في الفصل الثاني ثم سنقوم . لإمكانیة إثارة هذه المسؤولیة

الجنائیة لنسلط الضوء على مدى اعتبار فعل الإساءة للأدیان السماویة جریمة دولیة 

المسؤولیة الجنائیة في مواجهة الجهة و من ثم یمكن إثارة ،یعاقب علیها القانون الدولي

.  ماسة بحرمة الأدیان  و المعتقداتال
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المسؤولیة المدنیة  الدولیة عن الإساءة للأدیان السماویة:الفصل الأول

على الرغم من أن مصطلح المسؤولیة المدنیة الدولیة لا یتم استخدامه في كل 

القانون الدولي لحقوق الإنسان، على الأحوال في إطار الحریات الأساسیة للإنسان و 

اعتبار أن التكییف القانوني للصور التي تأخذها الانتهاكات الجسیمة لحریات وحقوق 

الإنسان كالمساس بحق أو حریة المعتقد و حق أو حریة التدین تدخل في دائرة الحریات 

الجریمة التي و التي توصف دائما ب، الأساسیة المعتبرة جزء لا یتجزأ من حقوق الإنسان

غیر أننا و بقراءة استطلاعیة للنظم القانونیة ،تستتبع قیام المسؤولیة الجنائیة لا المدنیة

المصالح "أن مصطلح المسؤولیة المدنیة یعني ذلك القانون الذي یحمي نلاحظالمقارنة، 

رامةمثل الحق في الحیاة، والحریة، والك" الأساسیة للمجتمع سواء كان داخلیا أم دولیا

. إلخ....و الشعور الدیني والسلامة الجسدیة

و علیه یعتبر المساس بواحدة أو أكثر من هذه المصالح في جوهرها انتهاكا 

جسیما لحقوق الإنسان، و من ثم یمكن القول بإمكانیة إثارة المسؤولیة المدنیة للدولة في 

فراد أو دولة من الدول، و علیه یكون حالة ما إذا تسبب ذلك الانتهاك في ضرر جسیم للأ

في جمیع الظروف لقانون المسؤولیة المدنیة إمكانیة الانطباق على سلوك الأفراد 

و المؤسسات الإعلامیة و الوسائط الإلكترونیة وسلطات الدولة، سواء على مستوى 

و حریاته الأساسیة، و بالتالي الهیئات الوطنیة، أو الدولیة المخولة بحمایة حقوق الإنسان 
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فإن واقع ما هو مطلوب حالیا في قانون المسؤولیة المدنیة، هو أن تتكیف قواعد و أحكام 

هذه الأخیرة مع الواقع بما یجعلها قابلة للتطبیق في سیاقات جدیدة بما یتیح لضحایا 

العلمانیة المساس بشعورهم و معتقدهم الدیني إیجاد عدالة قویة لمواجهة تحجج الدول

بحریة الفكر مع الإشارة إلى أن هذا التحجج بالحریة الفكریة المطلقة یمس بحریة 

. الآخرین

ببیان مدلول المسؤولیة المدنیة و في المبحث الأول و لبحث هذه المسألة سنقوم 

إسقاطها على قاعدة حظر الإساءة للأدیان السماویة، لنصل إلى تحدید آلیة المساءلة وفقا 

باستقراء الأسس في المبحث الثانيثم نقوم . نوني الدولي الحاليیوفره النظام القالما 

العامة للمسؤولیة الدولیة لغرض بیان مدى إمكانیة انطباقها على فعل الإساءة للأدیان 

.السماویة
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تطبیق قواعد المسؤولیة المدنیة عن الإساءة للأدیان السماویة: المبحث الأول

یق قواعد المسؤولیة المدنیة عن فعل الإساءة للأدیان السماویة أهمیة یمثل تطب

خاصة في مجال القانون الدولي المعاصر، نظرا لما یقدمه ذلك من ضمانات في مواجهة 

الإساءة في استعمال الحقوق التي أقرها القانون الدولي من منظور أن القواعد التي أقرها 

ة ترتبط ارتباطا وثیقا بالالتزامات التي یفرضها القانون هذا الأخیر بشأن المسؤولیة المدنی

على أشخاصه، و بالتالي تعد هذه الأخیرة الأثر المترتب عن خرق الالتزامات القانونیة 

الدولیة، لذلك لا یمكن تطبیق قواعد هذه المسؤولیة إلا على أشخاص القانون الذي ینظم 

ن حالة الشخص الذي ارتكب مخالفة أحكامها، و علیه فالمسؤولیة بوجه عام تعبر ع

أو خرق التزاما یستوجب المساءلة، و القانون هو الذي یقرر المساءلة في حالة توافر 

. أساسها

تطبیق قواعد المسؤولیة إمكانیةفي المطلب الأولو في هذا الإطار سنبحث

ى مدلولها و قاعدة حظر المدنیة عن الإساءة للأدیان السماویة من خلال التعرض إل

إلى بیان الآلیات الممكنة لإنفاذ في المطلب الثانيثم نتعرض. الإساءة للأدیان السماویة

.هذه المسؤولیة
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مدلول المسؤولیة المدنیة و قاعدة حظر الإساءة للأدیان السماویة: المطلب الأول

مدنیة، و ذلك لغرض إسقاط هذا سنحاول في هذا المطلب بیان مدلول المسؤولیة ال

:المدلول على قاعدة حظر الإساءة للأدیان السماویة، و هذا في الفرعین التالیین

مدى انطباق مدلول المسؤولیة المدنیة الدولیة على فعل الإساءة للأدیان :الفرع الأول

.السماویة

اص القانون الدوليالمعروف أن المسؤولیة المدنیة الدولیة لا تقوم إلا بین أشخمن

و لذلك یرى غالبیة الفقه الدولي بأن هذه الأخیرة لا تقوم إلا على عاتق الدولة، و هو ما 

یعني بأن الدولة هي التي تلتزم بإصلاح الفعل غیر المشروع، و هذا یؤدي إلى أن 

ها المسؤولیة في هذه الحالة لا تقوم إلا لمصلحة دولة أخرى، و من ثم فالدولة هي التي ل

أن تشكو الضرر استنادا إلى حقها في الرقابة على حسن تطبیق قواعد القانون الدولي

بالإضافة إلى أن الدولة المعنیة بالضرر هي التي لها صلاحیة إثارة هذه المسؤولیة طبقا 

.لأحكام القانون الدولي

ضه القانون ذلك الالتزام الذي یفر (و في هذا الإطار فقد عرفها الفقه الدولي بأنها 

الدولي على الدولة التي ینسب إلیها تصرف أو امتناع یخالف التزاماتها الدولیة بأن تقدم 

للدولة التي كانت ضحیة هذا التصرف أو الامتناع ذاتها أو لشخص أو أموال رعایاها ما 
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نظام قانوني یكون بمقتضاه على الدولة (و عرفها اتجاه آخر بأنها ).یجب من إصلاح

نسب إلیها فعل غیر مشروع طبقا للقانون الدولي التزام بإصلاح ما ترتب على ذلك التي ی

)1().دولة التي ارتكبت هذا الفعل ضدهاالفعل حیال ال

وضع قانوني بمقتضاه تلتزم الدولة المنسوب إلیها ( و عرفها اتجاه آخر بأنها

وقع هذا العمل في ارتكاب عمل غیر مشروع وفقا للقانون الدولي بتعویض الدولة التي

بأن المسؤولیة الدولیة ما "حافظ غانم"و في هذا الخصوص یرى الدكتور )2() مواجهتها

هي إلا نظام قانوني ینشأ عند قیام دولة أو أي شخص من أشخاص القانون الدولي بعمل 

عندها یتحمل أو امتناع عن عمل بالمخالفة للالتزامات التي یفرضها القانون الدولي، و 

الشخص الدولي أو الدولة تبعة تصرفه المخالف للالتزامات الواجبة الاحترام بمقتضى ما 

)3(.یفرضه القانون الدولي على أشخاصه

من خلال هذه التعریفات یظهر لنا بأن المسؤولیة المدنیة في مجال الإساءة 

أحدهما الآخر، عنصر للأدیان السماویة تتولد نتیجة لواقعة تتشكل من عنصرین یكمل 

موضوعي  یقوم غالبا عند خرق الدولة لالتزامات الدولیة المتصلة بحمایة واحترام حقوق 

الإنسان في مفهومها العام، بمعنى ذلك الانتهاك الذي یتصل بالمعاییر الدولیة المقررة في 

.868، صنون الأمم، المرجع السابق، الأحكام العامة في قامحمد طلعت الغنیمي. د: راجع) 1(1

2 (2) Voir : Charles Rousseau, responsabilité internationale, Cours de droit international

public , faculté de droit, Paris, 1959/1960 , p7
15حافظ غانم، المسؤولیة الدولیة، معھد الدراسات العربیة، القاھرة، ص . د: راجع) 3(3
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ولالنظام القانوني الدولي لحقوق الإنسان، و عنصر شخصي لا یقبل الانفصال عن الأ

لیتشكل نتیجة لصلة الاتهام الذي یجمع هذا الخرق للالتزامات بالشخص القانوني المعني 

بالمسؤولیة، أي الكیان القانوني المنوط بها حمایة و احترام حقوق الإنسان و حریاته 

، و بناء علیه فإن المسؤولیة المدنیة في مجال الإساءة للأدیان السماویة تنشأ )1(الدینیة

. ر الدولة لواجب أو التزام موضوع على عاتقها من قبل القانون الدولينتیجة لتنك

و من ثم یمكن القول بأن مدلول المسؤولیة المدنیة الدولیة عن الإساءة للأدیان 

السماویة یعبر عن خرق للمعاییر المعترف بها دولیا في إطار القانون الدولي لحقوق 

قانونیة تجاه المجتمع الدولي لیس بالمعنى الإنسان، و هذا المفهوم تترتب علیه آثار

التقلیدي للمسؤولیة المدنیة الدولیة، و لكن تجاه كل الدول المشتركة في نظام قانوني ناشئ 

عن اتفاقیة دولیة لحقوق الإنسان، و هذا بالقدر الذي تتضرر فیه حقوق، و مصالح 

ل بالتزاماته اتجاه حقوق المجتمع الدولي الأساسیة، خاصة إذا كان الكیان المخل قد أخ

.الإنسان ذات الطابع العام و القطعي الملزم في مواجهة كل أعضاء المجتمع الدولي

و علیه فإمكانیة إسناد المسؤولیة المدنیة للدولة عن فعل الإساءة للأدیان السماویة  

ة تقوم على أساس الالتزامات التي یفرضها القانون الدولي لحقوق الإنسان على الدول

.497، ص المرجع السابق-القانون الدولي العام–بیار ماري دوبوي . د: راجع) 1(1
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لأجل أن تتبنى تدابیر )1(بصفة مباشرة، باعتبارها المخاطب الأول بقواعد القانون الدولي

و تشریعات تضمن الحیلولة دون الإساءة للأدیان السماویة داخل إقلیمها، و هذا بعدم 

إطلاقها للحریات العامة دون مراعاة احترام الشعور العام، و التي عادة ما تكون على 

.ل في ضمان احترام، و حمایة و إعمال حقوق الإنسانحساب واجب الدو 

بعد أن عرفنا أن مدلول المسؤولیة المدنیة الدولیة في مجال الإساءة للأدیان 

السماویة نظام قانوني ذا خصوصیة یتمیز عن النظام التقلیدي للمسؤولیة المدنیة الدولیة 

یما یتعلق بمدى انطباق قواعدها یبقى التساؤل قائما بشأن إسناد هذه المسؤولیة، لاسیما ف

على فعل الإساءة للأدیان السماویة، و الالتزامات التي یفرضها القانون الدولي لحقوق 

الإنسان على الدولة، و مدى تحمل الدولة للمسؤولیة عن سماحها و تغاضیها عن الإساءة 

.یودللأدیان السماویة، تحت مبرر إتاحة حریة الفكر و التعبیر دون حدود أو ق

من المنطقي أن نركز أولا على مسؤولیة الدولة، على اعتبار أن الكیانات و لذلك 

التي تسيء أو تزدري الأدیان السماویة تكون تحت سلطان القانون الداخلي الذي تم 

وضعه بإرادة الدولة إعمالا لمبدأ السیادة، و في هذا الإطار ینبغي التركیز من أن فرضیة 

دنیة بموجب القانون الدولي لا تقوم إلا في مواجهة أشخاص القانون قیام المسؤولیة الم

الدولي كما سبق و أن أشرنا، و هو ما یستتبع القول بأنه لا یمكن أن تفرض التزامات 

1(1) Voir : Olivier De Frouville, Les Mécanismes Onusiens de Protection et de promotion,

Paris,  Bruylant 2010, p 167.
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قانونیة مباشرة على غیر الدولة بموجب قواعد القانون الدولي ما لم تتمتع هذه الكیانات 

)1(.بشخصیة قانونیة دولیة

رى بعضا من فقهاء القانون الدولي بأنه یمكن إدراج هذا الموضوع تحت و لذلك ی

الإطار العام المتعلق بمسؤولیة الدول، على اعتبار أن الدراسة تتناول النتائج القانونیة 

الدولیة التي ترتبها القواعد المتعلقة بمسؤولیة الدول عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق 

في هذا السیاق انقسم الفقه الدولي إلى اتجاهین حول مدى و )2(.الإنسان بشكل عام

انطباق القواعد العامة لمسؤولیة الدول على فعل الإساءة للأدیان السماویة، خاصة و أن 

. هذا الفعل یرتكب عادة من قبل جهات فاعلة غیر حكومیة

كرة و في هذا الخصوص اتجه فریق من فقهاء القانون الدولي التقلیدي إلى تبني ف

مفادها استحالة انطباق قواعد المسؤولیة الدولیة على المساس بحقوق الإنسان، و ذلك 

نظرا لطبیعة المفهوم التقلیدي لحقوق الإنسان الذي یعني توفیر الحمایة للأفراد في مواجهة 

الانتهاكات التي ترتكبها الأجهزة الرسمیة للدولة، و من ثم فإن قواعد المسؤولیة الدولیة لا 

تبر ملائمة التطبیق في هذا المجال، ذلك أن كلا من مسؤولیة الدولة، وحقوق الإنسان تع

یعتبران مجالان مختلفان تماما، فعندما تترتب المسؤولیة الدولیة لدولة ما عن فعل غیر 
من الشخصیة الدولیة، ذلك أنھ لیس ھناك مانعا یرى الدكتور محمد الغنیمي بأن المسؤولیة الدولیة أوسع نطاقا ) 1(1

من یمنح الأفراد حق إثارة المسؤولیة الدولیة فتكون في ھذه الحالة المسؤولیة بین الفرد المضرور والدولة المسؤولة 

.869محمد طلعت الغنیمي، المرجع السابق، ص. د: راجع في ھذا الشأن. مباشرة

(2)2Voir : Olivier De Frouville, Op.cit, p 168.
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مشروع دولیا یكون من حق دولة أخرى بأن تتخذ ما تراه مناسبا من تدابیر مضادة تجاه 

. هذه التدابیر لا تتوافر في إطار الشرعة الدولیة لحقوق الإنسانالدولة المسؤولة، و 

و ما یؤید هذا الاتجاه، هو ما جاء في القرار الذي صدر عن الغرفة الكبرى 

ضد AliiوBankovic:للمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان بمناسبة نظرها لقضیة

حیث أعلنت فیه 2001دیسمبر12: بتاریخالدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي 

ن نتیجة للأضرار التي و لتي تقدم بها الضحایا الیوغسلافیرفضها للدعوى االمحكمة 

أفریل 23: أصابتهم جراء الهجوم الذي قامت به إحدى الدول الأعضاء في الحلف بتاریخ

على مبنى الإذاعة و التلفزیون الصربي، وقد استندت المحكمة في رفضها 1999

یمكن أن نسمیه بإقلیمیة النظام الأوروبي لحمایة حقوق الإنسان، على للدعوى إلى ما

اعتبار أن الاتفاقیة الأوروبیة بحسب رأي المحكمة هي معاهدة متعددة الأطراف یتم 

منها، و من ثم فإن 56:تطبیقها بصورة أساسیة في إطارها الإقلیمي طبقا لنص المادة

ء من هذا الإقلیم، و هو ما یجعل أیضا من هذه جمهوریة یوغسلافیا الفدرالیة لا تشكل جز 

الاتفاقیة غیر قابلة للتطبیق في كل مكان من العالم، حتى فیما یتعلق بتصرف الدول 

)1(.الأوروبیة المتعاقدة

.273بیار ماري دوبوي، المرجع السابق، ص. د: راجع) 1(1
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لجنة الأمم المتحدة المعنیة بحقوق الإنسان الاتجاه تتبنىو من جهة أخرى 

، و الذي یتصل بحمایة الأجانب من تعسف التقلیدي لمسؤولیة الدول في القانون الدولي

السلطات الدستوریة للدولة، دون أن ینسحب ذلك إلى مساءلة الدولة عن التصرفات التي 

تصدر عن أطراف أو كیانات خاصة، و من ثم یتبین بأن هذه اللجنة لیست راغبة في 

ات الفاعلة معاملة الدول بصفتها ضامنة لحقوق الإنسان في مجال علاقات الأفراد والجه

غیر الحكومیة، على اعتبار أن عزو المسؤولیة الدولیة للدولة في هذا المجال یثیر 

التساؤل بخصوص الطرف أو الجهة التي تكون الدولة مسؤولة تجاهه عندما تخل 

بالتزاماتها المتصلة بضمان احترام حقوق الإنسان بشكل عام، و عدم المساس بالمعتقدات 

)1(.جب القانون الدوليالدینیة بشكل خاص بمو 

و في شتى الأحوال یبقى احترام الأدیان السماویة من الناحیة العملیة مشروطا 

بالقبول الصریح للدول في أن ترتبط بنصوص إلزامیة تعاقدیة تمكن من إثارة مسؤولیتها 

الدولیة، ذلك أن تجلي السمة الموضوعیة لفعل الإساءة للأدیان السماویة ینعكس بصفة 

شرة على الشروط العملیة للتذرع به من أجل إثارة المسؤولیة الدولیة للدولة، على مبا

اعتبار أن الضرر في هذه الحالة لا یكون واقعا على الشخص، و إنما على الدولة التي 

یحمل الشخص جنسیتها، و بهذا یكون لدى الدولة المضرورة إمكانیة مطالبة الدولة 

.234بیار ماري دوبوي، المرجع السابق ، . د: راجع) 1(1
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عني بأن الأشخاص أنفسهم لا یمكنهم التقدم بمطالبات المقصرة بجبر الضرر، وهو ما ی

.    قضائیة دولیة

قواعد المسؤولیة الدولیة على المساس تطبیقإمكانیة ولذلك یرى اتجاه آخر 

بالأدیان السماویة، لاسیما و أن هذا الفعل یعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وعلیه فإن 

ي یقررها القانون الدولي لحقوق الإنسان یثیر مسؤولیة انتهاك أي التزام من الالتزامات الت

الدول المخلة، على اعتبار أن واجب احترام حقوق الإنسان المعترف بها من قبل المجتمع 

الدولي یتطلب من الدول ضمان التمتع بهذه الحقوق و حمایتها عن طریق اعتماد آلیات 

ت ولایتها القضائیة للالتزامات إجرائیة و إداریة تضمن امتثال الأشخاص الذین هم تح

الدولیة ذات الصلة بحقوق الإنسان، و ما یؤكد وجهة النظر هذه هو ما جاء في قرار 

حیث Kapchicovoمحكمة العدل الدولیة بمناسبة نظرها للقضیة المشهورة بمشروع 

اعتبرت المحكمة أن إتیان الدولة لفعل غیر مشروع دولیا یثیر مسؤولیتها الدولیة دون

)1(.النظر إلى طبیعة الالتزام الذي أخلت به

: إلى قراءة أكثر شمولا للمادةGyms Krofor:و في هذا الإطار یذهب الأستاذ

الأولى من مشاریع المواد المتعلقة بمسؤولیة الدول لیعتبر أن النص بصیاغته الحالیة  

و احترامها، و علیه  بهایشمل كل الالتزامات الدولیة التي یقع على الدولة واجب التقید

.478بیار ماري دوبوي، المرجع السابق، ص. د: راجع) 1(1
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إتیان فعل أو التغاضي : فإن مشاریع المواد المتعلقة بمسؤولیة الدول تشمل الأفعال التالیة

عنه أو السماح به، و من ثم فإن مشاریع المواد المتعلقة بمسؤولیة الدول عن العمل غیر 

ولي أو الالتزامات المشروع دولیا لا تهدف إلى تحدید مضمون القواعد الأولیة للقانون الد

التي تنتج عنها بالنسبة لدولة من الدول، و إنما تهدف إلى تحدید الأفعال التي تعد أفعالا

. )1(غیر مشروعة تستوجب المساءلة القانونیة

بما جاء Gyms Kroforجیمس كروفور:و في هذا الخصوص یتمسك الأستاذ

تخرق الدولة ()2(: على أنهمن مشاریع المواد التي نصت صراحة12:في نص المادة

التزاما دولیا متى كان الفعل الصادر عنها غیر مطابق لما یتطلبه هذا الالتزام، بغض 

وعلیه فإن مشاریع المواد المتعلقة بمسؤولیة الدول ).  النظر عن منشأ الالتزام أو طبیعته

الالتزامات عاما على جمیع تصرفات الدول لتسري على جمیعلتطبق تطبیقاأكثر شمولا 

الدولیة بصرف النظر عن منشأ وطبیعة هذه الالتزامات، لتشمل كافة المصادر الممكنة 

للالتزامات الدولیة المعترف بها في القانون الدولي العرفي والاتفاقي، ومن ثم تقوم 

، 14بشأن مسؤولیة الدول، صGyms Krofordالتقریر الثالث للمقرر الخاص ،: أنظر) 1(1

A/CN.4/507(2000):ةالوثیق
2(2)Voir : L’article 12 de Projet D’articles sur la Responsabilité de L’État pour fait

Internationalement Illicite, 2001, qui prévoie :( Il y a violation d’une obligation

internationale par un État lorsqu’un fait dudit État n’est pas conforme à ce qui est requis de

lui en vertu de cette obligation, quelle que soit l’origine ou la nature de celle-ci.)
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المسؤولیة الدولیة متى كان هناك فعل مادي أو معنوي یشكل أو یكیف على أنه خرق 

.)1(ولیة دون اعتبار لطبیعة ومنشأ الالتزامللالتزامات الد

و من ثم یمكن أن تقوم المسؤولیة الدولیة المدنیة للدولة عن المساس بالأدیان 

السماویة، في حالة ما إذا قامت إحدى الدول بالإخلال بالتزاماتها الدولیة المتمثلة في 

منصوص علیه في مختلف حمایة و احترام و ضمان الشعور الدیني المعترف به دولیا، وال

الاتفاقیات الدولیة، خاصة تلك المنصوص علیها في الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان

و قواعد القانون الدولي العرفي القطعیة، و لذلك لا یترتب على الدول واجب ضمان 

و هو ما احترام الأدیان السماویة فحسب، و إنما یقع علیها أیضا واجب ضمان الممارسة

ینجر عنه الالتزام بضمان الدولة لامتثال الأفراد، للتدابیر الإجرائیة و الإداریة المتخذة في 

. هذا الشأن

و لما كان موضوع المسؤولیة المدنیة الدولیة عن فعل الإساءة للأدیان السماویة لا 

ن التوافق الفقهي یزال في إطار النقاش الفقهي النظري، فإنه من المفید أن نشیر إلى نوع م

حول إمكانیة تحریك المسؤولیة المدنیة غیر المباشرة للدولة عن انتهاك المعاییر الدولیة 

ذات الصلة باحترام الحریات و الأدیان السماویة، و هو ما یستدعي التعرض إلى قاعدة 

. حظر الإساءة للأدیان السماویة وفقا لما یفرضه القانون الدولي لحقوق الإنسان

.15، المرجع السابق، ص Gyms Krofordالتقریر الثالث للمقرر الخاص ،: أنظر) 1(1
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مبدأ حظر الإساءة للأدیان السماویة :فرع الثانيال

بناء على ما تقدم فإن الأعمال التي قد تقع تنفیذا لأفعال من شأنها أن تسيء 

للأدیان السماویة ترتب المسؤولیة المدنیة الدولیة بطبیعتها بمقتضى المبادئ العامة 

ر الذي یؤكد ذاتیة و خصوصیة للقانون، و أحكام القانون الدولي الاتفاقیة و العرفیة الأم

فعل الإساءة للأدیان السماویة، بمقتضى قواعد القانون الدولي العام، ذلك أن فعل الإساءة 

یرتكز على إهمال الدولة لواجباتها و التزاماتها بالمخالفة لأحكام القانون الدولي بمصادره 

من النظام 38ده المادة المختلفة بما في ذلك المبادئ العامة للقانون بالمعنى الذي تحد

و بذلك یمكن النظر إلى فعل الإساءة على أساس أنه )1(الأساسي لمحكمة العدل الدولیة،

إخلال بالتزام دولي أساسه مخالفة القانون الدولي، ومن هنا تقع الدول تحت طائلة 

ن قاعدة المسؤولیة، ذلك أن المتتبع للاتفاقیات و القرارات و الإعلانات الدولیة، سیلاحظ أ

حظر الإساءة للأدیان السماویة قد نشأت من خلال الاتفاقیات و المواثیق الدولیة التي 

د القانون الدولي، معتمدة على عة مصادر قوامن النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولی38: لقد أوضحت المادة) 1(1

: الترتیب التالي

.الاتفاقیات العامة أو الخاصة التي تضع قواعد معترفا بھا صراحة من جانب الدول المتنازعة-

.المقبول بوصفھ قانونالالعرف الدولي الذي یعتبر بمثابة الدلیل على تواتر الاستعما-

.أقرت من قبل الأمم المتمدنةمبادئ القانون العامة التي -

.أحكام المحاكم و مذاھب كبار الفقھاء في القانون العام لدى مختلف الأمم كمصدر احتیاطي لتحدید قواعد القانون-

و كل ھذا لا یؤثر على سلطة المحكمة في أن تحكم في أیة قضیة معروضة علیھا طبقا لمبادئ العدالة و الإنصاف إذا 

.افاتفق على ذلك الأطر

و یضیف فقھاء القانون الدولي إلى ھذه المصادر مصدرا تكمیلیا آخر أخذت بھ أحكام المحاكم و ھو القرارات 

ي لع: راجع في ھذا الشأن. و الإعلانات الدولیة، التي ساھمت في تبلور و تكون العدید من قواعد القانون الدولي

.  123، دون تاریخ ، ص 12شأة المعارف ، الإسكندریة ، ط من–القانون الدولي العام –أبوھیف صادق 
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و هذا ما یؤكده التعلیق العام . تدعو إلى احترام الحقوق و الحریات الدینیة للأفراد

ي من العهد الدول18من قبل اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان حول المادة :  22: رقم

حیث جاء فیه ،بشأن حریة الفكر والوجدان والدینالخاص بالحقوق السیاسیة و المدنیة 

الوارد في ) الذي یشمل حریة اعتناق العقائد(الحق في حریة الفكر والوجدان والدین (: أن

وهو یشمل حریة الفكر في جمیع ،هو حق واسع النطاق عمیق الامتداد18/1المادة  

ناع الشخصي واعتناق دین أو معتقد سواء جهر به المرء بمفرده المسائل وحریة الاقت

).أو مع جماعة

حریة الفكر وحریة الوجدان ( و لذلك تلفت اللجنة انتباه الدول الأطراف إلى أن 

تتمتعان بنفس الحمایة التي تتمتع بها حریة الدین والمعتقد، كما یتجلى الطابع الأساسي 

في أن هذا الحكم لا یمكن الخروج عنه حتى في حالات الطوارئ العامةلهذه الحریات 

)1().من العهد4/2على النحو المذكور في المادة 

من العهد تحمي العقائد التوحیدیة وغیر التوحیدیة وحتى 18و یلاحظ أن المادة 

بضرورة (و لذلك ترى اللجنة ،الإلحادیة، وكذلك الحق في عدم اعتناق أي دین أو عقیدة

لیست مقصورة في تطبیقها 18تفسیرا واسعا، ذلك أن المادة " عقیدة"و" دین"تفسیر كلمتي 

على الدیانات التقلیدیة أو على الأدیان والعقائد ذات الخصائص أو الشعائر الشبیهة 
حول 2008ماي 27: التعلیقات العامة و التوصیات العامة التي اعتمدھا ھیئات حقوق الإنسان بتاریخ: أنظر) 1(1

HRI/GEN/1/Rev.9:  ، الوثیقة رقم209الصكوك الدولیة لحقوق الإنسان، المجلد الأول، ھیئة الأمم المتحدة، ص 

(Vol. I)
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ولذلك تنظر اللجنة بقلق إلى أي میل إلى التمییز . بخصائص وشعائر الدیانات التقلیدیة

ان أو عقائد لأي سبب من الأسباب، بما في ذلك كونها حدیثة النشأة أو كونها ضد أي أدی

)1().تمثل أقلیات دینیة قد تتعرض للعداء من جانب طائفة دینیة مهیمنة

و لذلك یذهب الكثیر من الدارسین إلى اعتبار أن قاعدة حظر الإساءة للأدیان 

العنصري القائم على أساس السماویة، تطورت و ظهرت من خلال مدخل حظر التمییز

دیني، لتتعزز بالعدید من القرارات و الإعلانات الدولیة الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة 

و أجهزتها الرئیسیة، ناهیك عن أن قاعدة حظر الإساءة للأدیان السماویة أصبحت مستقرة 

طائفة التي تحظر صراحة استهداف مجموعة أو)2(في العدید من التشریعات الوطنیة

معینة بالإساءة أو بالازدراء على أي أساس عنصري سواء كان ذلك بسبب انتمائهم 

)3(.العرقي أو الدیني أو القومي أو بسبب جنسهم

.210التعلیقات العامة و التوصیات العامة التي اعتمدھا ھیئات حقوق الإنسان، المرجع السابق، ص : أنظر) 1(1
من القانون الجنائي 130من قانون العقوبات الجزائري و المادة 2مكرر 144: المادة: على سبیل المثال: أنظر) 2(2

.من القانون الجنائي الدنماركي266: و المادةالألماني 
إن من أھم مشروعات الاتفاقیات التي أعدھا المجلس الاقتصادي و الاجتماعي التابع للجمعیة العامة للأمم ) 3(3

المتحدة لحمایة حریة الاعتقاد الدیني بصفة خاصة و الحریات الأساسیة عامة، و التي تبنت الجمعیة العامة نشرھا على 

لملأ للانضمام إلیھا مشروع الاتفاقیة الدولیة لإزالة أشكال التمییز العنصري التي أقرتھا الجمعیة العامة في دیسمبر ا

و مشروع الاتفاقیة الدولیة بشأن الحقوق المدنیة و السیاسیة و البروتوكول الاختیاري الملحق بھا، تم إقرار ھذه 1965

. 1966الاتفاقیة في دیسمبر 
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من العهد 18و في هذا الإطار جاء في تعلیق اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان على المادة 

أو العقیدة عن حریة المجاهرة بالدین تمیز حریة الفكر والوجدان والدین ( أن هذه الأخیرة 

أو بالعقیدة، و علیه فهي لا تسمح بأیة قیود أیا كانت على حریة الفكر والوجدان أو على 

حریة اعتناق دین أو عقیدة یختارها الشخص، و من ثم فهذه الحریات تتمتع بالحمایة دون 

ل من غیره، حسبما هو قید أو شرط شأنها شأن حق كل إنسان في اعتناق الآراء دون تدخ

لا یجوز ( ، 17و18/2ووفقاً للمادتین ).من العهد19/1منصوص علیه في المادة 

إجبار أي شخص على الكشف عن أفكاره أو عن انتمائه إلى دین أو عقیدة لیكون من 

بمفرده أو مع جماعة، وأمام "حق كل فرد ممارسة حریته في المجاهرة بدینه أو عقیدته 

وتشمل حریة المجاهرة بدین أو عقیدة في العبادة وإقامة الشعائر ". حدةالملأ أو على

ویمتد مفهوم العبادة إلى الطقوس . والممارسة والتعلیم مجموعة واسعة من الأفعال

والشعائر التي یعبر بها تعبیراً مباشرا عن العقیدة  وكذلك إلى الممارسات المختلفة التي 

وس والشعائر  بما في ذلك بناء أماكن العبادة، والصیغ تعتبر جزء لا یتجزأ من هذه الطق

ولا . والأشیاء المستعملة في الشعائر، وعرض الرموز والاحتفال بالعطلات وأیام الراحة

یقتصر إتباع طقوس الدین أو العقیدة وممارستهما على الشعائر فحسب بل إنه قد یشمل 

بس أو أغطیة للرأس متمیزة، أیضا عادات مثل إتباع قواعد غذائیة، والاكتساء بملا

والمشاركة في طقوس ترتبط بمراحل معینة من الحیاة، واستخدام لغة خاصة اعتادت على 

تتضمن ممارسة الدین أو العقیدة( وبالإضافة إلى ذلك، ).أن تتكلمها إحدى الجماعات
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سیة، مثل أعمالا هي جزء لا یتجزأ من إدارة الجماعات الدینیة لشؤونها الأساوتدریسهما

حریة اختیار قادتها الدینیین ورجال دینها ومدرسیها، وحریة إنشاء  معاهد لاهوتیة 

)1().وحریة إعداد نصوص أو منشورات دینیة وتوزیعهاأو مدارس دینیة

یجب على دول الاتحاد ( : و في هذا الإطار قررت المحكمة الأوروبیة أنه

حریة التعبیر ما لم ینطو على التجریح الواضح أو الإهانة الأوروبي ضمان الحق في

أو التحریض على عدم الاحترام أو الكراهیة أو إلقاء الشك بأیة طریقة على الوقائع 

من الاتفاقیة 10: كما قررت المحكمة أیضا بأن المادة. التاریخیة الواضحة الراسخة

ارسة الحق في حریة التعبیر یكون محملا بالواجبات الأوروبیة لحقوق الإنسان تقر بأن مم

و المسؤولیات، و من بینها ما یصب في سیاق الآراء و المعتقدات الدینیة یمكن أن یندرج 

تحت وصف الالتزام بقدر الإمكان بتجنب التعبیرات التي هي في حقیقتها جارحة 

)2() .للآخرین، و التي تشكل بذلك  عدوانا على حریاتهم

اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان في تعلیقها على المادة تؤكدي السیاق ذاته و ف

أن هذه الأخیرة لا تسمح بتقیید حریة المجاهرة بالدین بمن العهد 18/3

أو العقیدة إلا في الحالات التي یكون فیها القانون ینص صراحة على قیود ضروریة 

ظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة أو حقوق لحمایة السلامة العامة، أو الن
.11التعلیقات العامة و التوصیات العامة التي اعتمدھا ھیئات حقوق الإنسان، المرجع السابق، ص: أنظر) 1(1
الصادر عن المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان في قضیة جینیوسكي ضد 644016/00: القرار رقم: أنظر) 2(2

.52: الفقرة2006جانفي 31: فرنسا بتاریخ
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و من ثم لا یجوز تقیید تحرر الفرد من الإرغام على أن ،الآخرین وحریاتهم الأساسیة

ومن ،یدین بدین أو معتقد معین أو أن یساء إلى دینهم أو معتقدهم تحت أي مبرر كان

حكام القیود الجائزة قانونا أن تنطلق ثم ینبغي للدول الأطراف، لدى قیامها بتفسیر نطاق أ

من ضرورة حمایة الحقوق المكفولة للأفراد بموجب العهد، بما في ذلك الحق في المساواة 

مع ضرورة أن تكون 26و3و2وعدم التمییز لأي سبب من الأسباب المحددة في المواد 

كما یجب على القیود المفروضة منصوصا علیها في القانون بشكل واضح و لا لبس فیه، 

و في هذا . 18الدول أیضا عدم تطبیقها على نحو یبطل الحقوق المكفولة في المادة 

تفسیرا دقیقا یحول 18: من المادة3الخصوص تلاحظ اللجنة أنه ینبغي تفسیر الفقرة 

دون السماح بفرض قیود لأسباب غیر محددة فیها  حتى لو كان یسمح بها كقیود على 

و بناء علیه لا یجوز تطبیق القیود . العهد، مثل الأمن القوميحقوق أخرى محمیة في

المنصوص علیها قانونا إلا للأغراض التي وضعت من أجلها، كما یجب أن تتعلق 

مباشرة بالغرض المحدد الذي تستند إلیه وأن تكون متناسبة معه، ولا یجوز فرض القیود 

ى دیانة من الدیانات أو معتقد من لأغراض تمییزیة أو تطبیقها بطریقة تمییزیة تسيء إل

)1(.المعتقدات

الكثیر یؤكدو إلى جانب ما ذهبت إلیه اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان في تعلیقاتها 

من المواقف و التصریحات الحكومیة، و غیر الحكومیة، على وجود قناعة دولیة بوجوب 

.12لتوصیات العامة التي اعتمدھا ھیئات حقوق الإنسان، المرجع السابق، صالتعلیقات العامة و ا: أنظر) 1(1
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لى عدم الإساءة إلیها أو و ضرورة احترام قاعدة احترام الأدیان السماویة والتشدید ع

)1(.ازدرائها تحت أي مبرر كان

و في هذا الخصوص قد یطرح التساؤل بشأن القیمة القانونیة لهذه المواقف      

والتصریحات بشأن إمكانیة تكوینها لقاعدة قانونیة تحظر الإساءة للأدیان السماویة هل 

هة الجماعة الدولیة؟ للإجابة على ستخلق لنا هذه الأخیرة قاعدة قانونیة ملزمة في مواج

و هو یتساءل عن الدلیل "محمد طلعت الغنیمي"الدكتور نشیر إلى ما ذهب إلیهالتساؤل 

مادام أن القانون الدولي (: الذي یجب العودة إلیه للتزود بالقاعدة العرفیة إلى القول بأنه

ذه الإرادة فإن العرف العام من خلق الإرادة الشارعة لأشخاص القانون الذین یملكون ه

الدولي یستمد من كل التصرفات التي تصدر عن هؤلاء الأشخاص بواسطة أجهزتهم 

المفوضة من تصرفات تدل على توافر تلك الإرادة ، و من ثم فقد نعثر على إثبات العرف 

في المراسلات الدبلوماسیة أو التعلیمات التي تصدرها الحكومات لممثلیها أو التصریحات 

على ما ذهب إلیه بما انتهى إلیه "محمد الغنیمي"ثم یدلل الدكتور ).تصدر عنهاالتي 

بشأن عدم سماح قانون 1944التصریح الذي أصدره المجلس الفدرالي السویسري عام 

لقد صدرت في ھذا الشأن العدید من المواقف والتصریحات عن ممثلي الحكومات، كممثل الحكومة الأمریكیة و ) 1(1

لمتحدة و ممثل الفرنسیة والسعودیة و القطریة، بالإضافة إلى التصریحات التي صدرت عن الأمین العام للأمم ا

صلاح الدین حافظ، حضارة العنف في مواجھة حضارة : راجع في الشأن. الفاتیكان، و ممثل الكنائس الشرقیة

.67، ص 2010، سنة 309العنصریة، مجلة السیاسة الدولیة، القاھرة، العدد 
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للدول المتحاربة بحق الرقابة على برید الدول المحایدة -القانون الدولي العام-الشعوب

)1(.اربةالذي یمر بإقلیم الدول المتح

و لذلك فإن الدارس إذا أراد تقییم القیمة القانونیة لتلك المواقف و التصریحات 

ینبغي أن یعتمد جانب الموضوعیة لأجل التوصل إلى إثبات قاعدة دولیة تحضر الإساءة 

للأدیان السماویة، و هذه الموضوعیة لا یمكن فصلها عن القیمة القانونیة للقرارات 

علانات الصادرة في هذا الشأن، و من ثم لا یمكن أن ننكر القیمة القانونیة لهذه و الإ

المواقف و التصریحات، على اعتبار أن هذه الأخیرة تعتبر مبدأ عاما ترسخ في العدید 

بمناسبة يكالحكم الصادر عن المحكمة الدائمة للعدل الدول،من أحكام القضاء الدولي

صرحت المحكمة بأن حیث، "جرینلاند الشرقیة"ضیة نظرها للقضیة المعروفة بق

التصریحات الفردیة الصادرة عن الدول و ممثلیها یمكن أن تنشئ التزاما مقیدا على 

الدول، و الأمر ذاته نجده في قضیة التجارب النوویة بین أسترالیا و نیوزیلندا و فرنسا أین 

كنها أن تكون ملزمة للدولة التي أكدت محكمة العدل الدولیة بأن التصریحات الفردیة یم

)2(.صدرت عنها

ات و من هذا المنطلق یذهب الكثیر من المختصین إلى اعتبار أن التصریح

ن، فأما المسألة الأولى فتتصل بإمكانیة خلق ین هامتیالفردیة تساهم في تحقیق مسألت
.385-384محمد طلعت الغنیمي، المرجع السابق، ص . د) 1(1
رات للدراسات مسؤولیة الدول عن الإساءة للأدیان و الرموز الدینیة، مركز الإماعادل ماجد، . د: راجع) 2(2

. 44بي، دون ذكر سنة النشر، ص الإستراتیجیة، أبو ظ
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من التزام في مواجهة من صدرت عنه، و علیه فهو مطالب بأن یحترم ما صدر عنه

و تصریحات رسمیة، و أما المسألة الثانیة فتتصل بإمكانیة تعزیز وجود قاعدة مواقف

قانونیة دولیة لا یمكن إنكارها خاصة و أن مفهوم قاعدة حظر الإساءة للأدیان السماویة 

مستمد من تقالید اجتماعیة وفلسفیة ودینیة عدیدة؛ وعلیه، یجب أن تستند الالتزامات 

ا الشأن إلى مبادئ قانونیة عدة مستمدة من الأساس القانوني القائم على المفروضة في هذ

حمایة الأخلاق و النظام العام لدى مختلف الدول، و هذا یستدعي عدم التركیز على 

)1(.المبادئ المستمدة حصرا من تقلید واحد

و في هذا السیاق ترى اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان بأن الاعتراف بدیانة ما 

باعتبارها دین الدولة أو الدین الرسمي أو التقلیدي لها، أو باعتبار أن أتباعها یشكلون 

أغلبیة السكان، یجب ألا یؤدي ذلك إلى إعاقة التمتع بأي حق من الحقوق المنصوص 

18علیها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة، بما في ذلك المادتان 

ي إلى أي تمییز أو إساءة ضد أتباع الدیانات الأخرى ، كما یجب ألا یؤد27و

وبشكل خاص فإن بعض التدابیر التي تمیز ضد . أو الأشخاص غیر المؤمنین بأي دین

غیر المؤمنین، مثل التدابیر التي تقصر الأهلیة للعمل في الحكومة على من یدینون 

دیة لهؤلاء أو التي تفرض قیودا خاصة بالدیانة المهیمنة، أو التي تعطي امتیازات اقتصا

على ممارسة دیانات أخرى، تتعـارض مع حظر التمییز القائم على أساس الدین أو العقیدة 

. 44، ص السابقلمرجع اعادل ماجد . د: راجع) 1(1
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من العهد26ومع ضمان التساوي في التمتع بالحمایة المنصوص علیها في المادة 

ات هامة من العهد تمثل ضمان20: من المادة2والتدابیر المنصوص علیها في الفقرة 

تحمي من انتهاكات حقوق الأقلیات الدینیة وسائر المجموعات الدینیة في مجال ممارسة 

، ومن أعمال العنف أو الاضطهاد أو الإساءة 27و18: الحقوق التي تكفلها المادتان

)1(.الموجهة ضد تلك المجموعات

و بهذا یتبین لنا أن الأساس القانوني لقاعدة حظر الإساءة للأدیان السماویة قد 

رسخ الاعتقاد، بضرورة الوقوف عند حدود هذه القاعدة باعتبارها ضرورة اجتماعیة تهدف 

إلى توفیر الحمایة للأدیان السماویة عن طریق التدابیر الإجرائیة التي تتخذها الدول 

أو العقائد من الانتهاك ولحمایة ،مایة ممارسة جمیع الأدیانالأطراف المعنیة لغرض ح

اللجنة المعنیة بحقوق تلحأتباع هذه الأدیان والعقائد من التمییز العنصري، و لذلك 

الإنسان في حصولها على المعلومات ذات الصلة بحقوق الأقلیات الدینیة بموجب المادة 

ة مدى قیام الدول الأطراف بإعمال و من العهد، و هو أمر ضروري لكي تقیم اللجن27

حمایة الحق في حریة الفكر والوجدان والدین والعقیدة، الأمر الذي یجعلنا نعتقد بأن الدول 

ن تقاریرها بالمعلومات الضروریة التي تتعلق الأطراف المعنیة تكون ملزمة بأن تضمَ 

اقب علیها القانون بوصفها بالممارسات التي تعتبر في قوانینها وأحكامها القضائیة أمورا یع

.أعمالا مخلة بالقانون

.13السابق، ص التعلیقات العامة و التوصیات العامة التي اعتمدھا ھیئات حقوق الإنسان، المرجع: أنظر) 1(1
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آلیة المساءلة المدنیة عن الإساءة للأدیان السماویة: المطلب الثاني

لا شك أن الصكوك الدولیة التي سبقت الإشارة إلیها جاءت بآلیات موضوعیة 

أمام أو شكاوى ،وإجرائیة لغرض المساءلة القانونیة التي یمكن تقدیمها في شكل دعاوى

الجهات القضائیة المختصة من الجهات التي تضار جراء فعل الإساءة لمعتقدها في حالة 

إخلال أیة دولة من الدول الأطراف في الإتفاقیات السابق الإشارة إلیها بأي التزام من 

. الإلتزامات الناشئة عنها

م المتحدة ببحث آلیة نظام الأمفي الفرع الأولوللوقوف على هذه الآلیات سنقوم

، ثم نتعرض في الفرع نونیة للدولة المخلة بالتزاماتهالحقوق الإنسان لغرض المساءلة القا

.الثاني إلى بحث آلیة محكمة العدل الدولیة

آلیة نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: الفرع الأول

اسیین نشیر بدایة إلى أن نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان یتكون من نوعین أس

من الآلیات الإجرائیة والموضوعیة بغرض تعزیز وحمایة حقوق الإنسان وحریاته 

الأساسیة، أما الآلیة الأولى فتتصل بمیثاق الأمم المتحدة، الذي نص على إمكانیة إیجاد 

لجان خاصة بحقوق الإنسان تابعة للمجلس الإقتصادي والإجتماعي تعنى بالرقابة 

من الدول والأفراد على حد سواء في حالة وجود خرق أو انتهاك وتلقي الشكاوى ،والمتابعة

لحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، وأما الآلیة الثانیة فهي آلیة منشأة بموجب ما تم 
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الإتفاق علیه في الصكوك الدولیة لحقوق الإنسان، كالعهد الدولي للحقوق المدنیة 

أشكال التمییز العنصري، وعلى سبیل والساسیة، والاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع 

المثال فقد نصت أحكام الجزء الرابع من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 

على إنشاء لجنة تسمى اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان والتي تعنى بتلقي ودراسة البلاغات 

لتزاماتها المنصوص التي تنطوي على ادعاء دولة طرف بأن دولة أخرى طرفا قد أخلت با

علیها في العهد، كما جاء أیضا في الإتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز 

16إلى 8بموجب المواد من العنصري عدة أحكام خاصة بإجراءات الشكوى ضد الدول

من میثاق 62من الجزء الثاني من الإتفاقیة، فضلا عن الخیار الذي نصت علیه المادة 

المتحدة التي خولت للمجلس الإقتصادي والإجتماعي إمكانیة رفع التقاریر الأمم 

والتوصیات ذات الصلة بإشاعة احترام حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، لیكون للمجلس 

إمكانیة الإستناد في ذلك إلى التقاریر المقدمة من مقرر الأمم المتحدة الخاص بالأشكال 

عنصري وكراهیة الأجانب والأشكال المتصلة بعدم المعاصرة للعنصریة والتمییز ال

)1(.التسامح

ومن بین آلیات الأمم المتحدة التي یمكن الإلتجاء إلیها هو ما جاء النص علیه في 

من المیثاق، التي أتاحت إمكانیة اللجوء مباشرة للجمعیة العامة لغرض 14المادة 

ها متى رأت ؤ مسألة مهما كان منشلتسویة أیة استصدار ما یلزم من توصیات أو قرارات

من الإتفاقیة الدولیة بشأن القضاء عاى جمیع أشكال التمییز العنصري، المرجع السابق، 16إلى 8المادة : أنظر) 1(

.من میثاق الأمم المتحدة، المرجع السابق62والمادة 
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ر أو تعكر الإطار العام السلمي للعلاقات الودیة ضهذا الموقف أو هذه المسألة قد تأن

)1(.بین الأمم، ویدخل في ذلك المواقف الناشئة عن انتهاك أحكام میثاق الأمم المتحدة

متحدة جنة الأمم الولغرض إنفاذ مقاصد ومبادئ میثاق الأمم المتحدة أنشئت ل

المعنیة بحقوق الإنسان في إطار نشاطات المجلس الإقتصادي والإجتماعي، لتقوم هذه 

الأخیرة بالسهر على حمایة حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة مع الإشارة إلى أن هذه 

اللجنة تتلقى المساعدة في عملها من اللجنة الفرعیة لتعزیز وحمایة حقوق الإنسان

یرة من الخبراء والمقررین الذین یناط بهم تقدیم تقاریر بخصوص بالإضافة إلى شبكة كب

)2(.حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة

وفي هذا الإطار أیضا أنشئت اللجنة الفرعیة لمحاربة الإجراءات التمییزیة ومحاربة 

الأقلیات وذلك للقیام بالدراسات وتقدیم توصیاتها للمجلس الإقتصادي والإجتماعي 

.من المیثاق14أنظر المادة ) 1(1
وھي تتبع 9المعدل بالقرار رقم 5بموجب القرار رقم 1946تأسست لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عام ) 2(2

53المجلس الإقتصادي والإجتماعي، تعقد اجتماعاتھا سنویا في مدینة جنیف السویسریة لمدة ستة أسابیع، وتتكون من 

دولة عضون ویشارك فیھا أكثر من ثلاثة آلاف مندوب من الدول الأعضاء والمراقبین والمنظمات غیر الحكومیة، 

ومن مھام ھذه اللجنة اقتراح . عتمد اللجنة خلال دورتھا السنویة حوالي مائة قرار بخصوص قضایا حقوق الإنسانوت

إعلانات واتفاقیات دولیة بخصوص الحریات المدنیة وحمایة الأقلیات ومنع التمییز الذي یستند إلى الجنس أو اللغة أو 

أحمد أبو الوفا، الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان في إطار . د: اجعر. الدین أو أیة مسألة أخرى تتعلق بحقوق الإنسان 

.46-45، ص 2000منظمة الأمم المتحدة والوكالات الدولیة المتخصصة، دار النھضة العربیة، القاھرة، ط 
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التمییز بشتى أشكاله وأنواعه في مجال حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة بخصوص منع

)1(.لاسیما ما یتعلق بحمایة الأقلیات العرقیة والدینیة واللغویة

حدة لحقوق الإنسان تلعب تبها نظام الأمم المودائما في سیاق الآلیات التي جاء

خاصة وأنها أحد الأجهزة ،لالجمعیة العامة للأمم المتحدة دورا مهما في هذا المجا

من المیثاق السعي 14الرئیسیة في هیئة الأمم المتحدة، لیكون متاحا وبموجب المادة 

أو قرارات إذا كانت هناك ،مباشرة أمام الجمعیة العامة لاستصدار ما یلزم من توصیات

لة دون والحیلو ،أي مسألة تتعلق بحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة لغرض تسویتها سلمیا

المساس بالعلاقات الودیة بین شعوب العالم لاسیما وأن الردود الفعلیة الناجمة عن قضیة 

الرسوم المسیئة مثلا للرسول صلى االله علیه وسلم، نجد أنها أحدثت نوعا من عدم 

وبالتالي شكلت هذه المسألة إحدى الحالات التي ،الإستقرار على صعید العلاقات الدولیة

بشأنها أمام الجمعیة العامة للأمم المتحدة لأستصدار قرار یتصدى لهذه یمكن التقدم 

الإساءة التي كان من الممكن أن تؤدي إلى تقویض السلم والأمن الدولي، ذلك أنها مست 

)2(.الشعور العام لدى شریحة كبیرة من سكان المعمورة

سیة فیما وفي هذا الخصوص یعتبر مجلس الأمن الدولي صاحب المسؤولیة الرئی

من المیثاق ، ولاشك أن هذا 24یتعلق بحفظ السلم والأمن الدولیین، طبقا لنص المادة 

.48أحمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص . د: راجع) 1(
.61عادل ماجد، المرجع السابق، ص . د: راجع) 2(2
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یقود المجلس حتما وفي أحوال معینة إلى التصدي لبعض مسائل حقوق الإنسان، وهو ما 

الذي أكد فیه 1967لعام 237فعله المجلس فعلا بشأن بعض القضایا كالقرار رقم 

الإنسان وحریاته الأساسیة غیر قابلة للتنازل أو التصرف، ولذلك المجلس على أن حقوق 

أكد مجلس الأمن 1994لعام 941یجب احترامها تحت أي ظرف كان، وفي قراره رقم 

على أن التطهیر العرقي یعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني، وفي قراره رقم 

لبرنامج احترام وتعزییز حقوق أكد المجلس أیضا تأییده الكامل 1996لعام 1036

)1(.الإنسان وحریاته الأساسیة في أبخازیا بجمهوریة جورجیا

وفي تطور لاحق أنشئت عدة آلیات بموجب معاهدة حقوق الإنسان وذلك لغرض 

متابعة ورصد تنفیذ الإتفاقیات الدولیة المعقودة في هذا الشأن، ومن بین هذه الآلیات نذكر 

لجنة القضاء على التمییز العنصري، واللجنة المعنیة ق الإنسان، و ة بحقو یالمعناللجنة

بحقوق العمال المهاجرین وأسرهم، لنجد أن اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان تعنى كأصل 

عام بمتابعة تطبیق منظومة الحقوق المدنیة والسایسیة المنصوص علیها في العهد الدولي 

ص بتلقي تقاریر الدول بشأن كیفیة تطبیقها الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، لتخت

الدول الأطراف، وبناء علیه تقدم توصیاتها إلى للحقوق المنصوص علیها في العهد

بالإضافة إلى اختصاصها بتلقي الشكاوى المرفوعة أمامها من الدول وفحصها، فضلا عن 

.40-39أحمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص .د: راجع) 1(
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شكاوى المقدمة أن البروتوكول الأول الملحق بالعهد یخول لهذه اللجنة صلاحیة فحص ال

)1(.من الأفراد بشأن الإنتهاكات المزعومة من قبل الدول الأطراف

من العهد الدولي الخاص بالحقوق 41المادة حددتوبخصوص هذه المسألة 

المدنیة والسیاسیة الإجراءات التي یمكن من خلالها مساءلة الدول في حال إخلالها 

یكون 41یه فبموجب الفقرة الأولى من المادة بالتزاماتها المنصوص علیها في العهد، وعل

وبمقتضى أحكام هذه المادة أنها تعترف ،لكل دولة طرف في العهد أن تعلن في أي وقت

باختصاص اللجنة في استلام ودراسة البلاغات التي تنطوي على ادعاء دولة طرف بأن 

ون الشكوى طبقا لنص دولة طرفا أخرى قد أخلت بالتزاماتها التي یرتبها العهد، وبهذا تك

هذه المادة متاحة للدول فقط، بشرط اتباع هذه الأخیرة الإجراءات المنصوص علیها في 

بحیث یكون من واجب الدولة وقبل أن تتقدم أمام اللجنة بشكوى أن تلفت ) أ(41المادة 

نظر الدولة الطرف الأخرى بموجب بلاغ خطي بشأن الإخلال بالتزاماتها المنصوص 

العهد، ویقع على الدولة المستلمة لهذا البلاغ إیداع تفسیر خطي لدى الدولة علیها في

التي لفتت انتباهها مع ضرورة أن ینطوي هذا التفسیر أو التوضیح عل الإشارة إلى 

القواعد الإجرائیة وطرق الشكوى الداخلیة التي أتیحت لضحایا الإنتهاك، وبناء على المادة 

أشهر من تاریخ 6بطریقة ترضي الدولتین المعنیتین خلال المسألةإذا لم تسو) ب(41

.61عادل ماجد، المرجع السابق، ص . د: راجع) 1(



173

تلقي الدولة المستلمة للبلاغ الأول، كان بإمكان كل منهما إحالة المسألة إلى اللجنة 

)1(.بإشعار توجهه إلیها وإلى الدولة الأخرى

من المادة نفسها، لا یجوز أن تنظر اللجنة إلى المسألة المحالة ) ج(وطبقا للفقرة 

تدإلیها واستنفتم اللجوءلیة المتاحة قد یها إلا بعد التأكد من أن جمیع طرق التظلم المحإل

طبقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما، ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي 

تستغرق فیها إجراءات التظلم مدة تتجاوز الحدود المعقولة، وفي هذا الإطار وطبقا للفقرة 

تقوم اللجنة بعرض مساعیها الحمیدة على الدول الأطراف المعنیة املا في الوصول ) هـ(

إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة المقررة في 

یكون بإمكان اللجنة أن تطلب من الدول الأطراف المشار إلیها ) و(العهد، وطبقا للفقرة 

بأیة معلومات تتصل بأیة مسألة محالة إلیها، لتقوم اللجنة أن تزودها) ب(في الفقرة 

) ب(شهرا من تاریخ استلام الإخطار المنصوص علیه في الفقرة 12بوضع تقریر خلال 

)2(:وذلك على النحو التالي

تقتصر اللجنة في ) هـ(في حالة الوصول إلى حل ضمن الشروط الواردة في الفقرة 

.وقائع وبالحل الذي تم التوصل إلیهتقریرها على بیان موجز بال

.من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة) ب) (أ(41المادة : أنظر) 1(

.من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة41من المادة ) ح(الفقرة : أنظر) 2(
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وأما في حالة عدم التوصل إلى حل ضمن الشروط المنصوص علیها في الفقرة 

تركز اللجنة في تقریرها على وضع بیان موجز للوقائع على أن ترفق به المذكرات ) هـ(

في الخطیة وسجل بالمذكرات الشفویة المقدمة من الدول الأطراف المعنیة لیبلغ التقریر

.كل مسألة إلى الدول الأطراف المعنیة

من الدول الأطراف 10وتصبح نصوص هذه المادة نافذة المفعول بعد أن تصدر 

على أن تودع هذه التصریحات 41من المادة ) أ(في الإتفاقیة تصریحات بموجب الفقرة 

دول الأطراف لدى الأمین العام للأمم المتحدة والذي بدوره یقوم بإحالة نسخ منها إلى ال

الأخرى، مع جواز سحب التصریح الذي تقدمه الدولة الطرف في أي وقت شاءت بشرط 

أن تخطر الأمین العام بذلك، وهذا السحب لا یؤثر بأي حال من الأحوال على النظر في 

.أیة مسألة طرحت للنقاش

وبهذا نلاحظ بأن هذه اللجنة تقوم بدور هام في مجال حمایة حقوق الإنسان 

صة بحقوق اریاته الأساسیة، لاسیما وأن من اختصاصاتها تفسیر مضمون الأحكام الخوح

الإنسان، وهو ما یصطلح علیه بالتعلیقات العامة، أین قدمت اللجنة عدة تفسیرات بشان 

من العهد لتؤكد على أن العهد بمقتضى هاتین المادتین یلزم الدول 20والمادة 19المادة 

ة لحظر أیة دعوى تدعو إلى الكراهیة القومیة أو العنصریةبوضع التشریعات اللازم

أو الدینیة، على اعتبار أن هذا یدخل تحت وصف التحریض على التمییز والعنف، وعلیه 

فما حدث من إساءة من قبل المؤسسات الإعلامیة الدنماركیة تشكل مساسا بالحقوق 
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كراهیة القائمة على أساس التمییز الدیني للةالمدنیة للأفراد، ویعد في حد ذاته دعو 

المحظورة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، وفي هذا الإطار كان 

أو الإسلامیة بأن تتقدم أمام هذه اللجنة بشكوى ضد المملكة ،بإمكان الدول العربیة

ة الإسلامیة، ذلك أن الدنماركیة التي سمحت بأفعال الإساءة هذه لأحد أهم الرموز الدینی

هذه الأخیرة لم تمتثل لإلتزاماتها الدولیة بموجب ما یقرره العهد الدولي الخاص بالحقوق 

.المدنیة والسیاسیة

المنوط بها رصد )1(وأما بخصوص اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز العنصري 

ز العنصري التي تعتمد ومتابعة تطبیق الإتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمیی

من الإتفاقیة التي تلزم جمیع الدول 9آلیة الشكوى ضد الدول بموجب نص المادة 

الأطراف بتقدیم تقاریر منتظمة إلى اللجنة عن كیفیة تطبیق الحقوق التي تضمنتها 

الإتفاقیة، لیكون من واجب الدولة بتقدیم تقاریر سنویة إلى اللجنة، وإذا رأت دولة أن دولة 

خرى طرف قد أخلت بالتزاماتها الناشئة عن الإتفاقیة كان لها أن ترفع شكوى أمام هذه أ

من 12اللجنة والتي بدورها ستعالج المسألة طبقا للإجراءات المنصوص علیها في المادة 

الإتفاقیة، بحیث یرفع مجلس اللجنة تقریرا إلیها یضمنه التوصیات الواجب مراعاتها بشأن 

ة على اللجنة، لتقوم هذه الأخیرة بتیلیغ توصیاتها إلى الدول المعنیة التي المسألة المعروض

من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري، وھي مكونة من 8أنشئت اللجنة بموجب نص المادة ) 1(

.خبراء مستقلین یقومون بإعداد التقاریر وفحصھا ویقدمون توصیاتھم للدول المعنیة في شكل ملاحظات ختامیة
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یجب علیها تبلیغ رئیس اللجنة بشأن موافقتها أو عدم موافقتها على ما تضمنه تقریر 

)1(.المجلس

ووفقا لما جاء النص علیه أیضا في هذه الإتفاقیة یكون بإمكان الأفراد بصفتهم 

اویهم مباشرة أمام اللجنة ضد الدولة التي تخل بالتزاماتها الشخصیة بأن یتقدموا بشك

)2(.المنصوص علیها في الإتفاقیة شریطة أن تقبل هذه الدولة مسبقا باختصاص اللجنة

ى أن آلیات المساءلة هذه لا تحول دون اللجوء إلى آلیات وفي الأخیر نشیر إل

الصلة بحقوق الإنسان المساءلة الأخرى المنصوص علیها في الصكوك الدولیة ذات

وحریاته الأساسیة، وعلیه فما حدث من إساءات للدین الإسلامي والأقلیات المسلمة في 

الدنمارك ومیانمار والصین وإفریقیا الوسطى كان بإمكان الدول الإسلامیة أن تتقدم 

بشكاوى ضد هذه الدول التي تقاعست عن أداء التزاماتها الدولیة المنصوص علیها في 

.ف وثائق حقوق الإنسانمختل

آلیة محكمة العدل الدولیة: الفرع الثاني

تعتبر محكمة العدل الدولیة أهم جهاز قضائي دولي، غیر أنه ومن الثابت أن 

الأفراد العادیین لا یمكنهم اللجوء إلى المحكمة لعرض شكاویهم المتعلقة بانتهاكات حقوق 

.یة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصريمن الإتفاقیة الدول22و 13و 12و 9و 8المادة : أنظر) 1(

.من الإتفاقیة نفسھا14أنظر المادة ) 2(
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ساسي للمحكمة تنص على أن للدول وحدها من النظام الأ34الإنسان، ذلك أن المادة 

حق التقاضي أمام المحكمة، وبهذا فإن هذه الأخیرة تختص في النظر في المنازعات ذات 

الصبغة القانونیة التي تنشب بین الدول الأعضاء، بحیث یكون للدولة التي صدر الحكم 

نها تنفیذ حكم لصالحها إمكانیة اللجوء إلى مجلس الأمن لاتخاذ التدابیر التي من شأ

من النظام 38المحكمة، ومن المعلوم أیضا أن المحكمة تفصل طبقا لنص المادة 

ص المادة الأساسي في المنازعات التي ترفع إلیها وفقا لما ینص علیه القانون الدولي، وتن

ازعات التي ترفع امام المحكمة قد تخص تفسیر معاهدة دولیة نأن المىعل2الفقرة 36

مسألة من مسائل القانون الدولي، او وجود أیة واقعة والتي إذا ثبتت تشكل انتهاكا أو أیة

لالتزام دولي، كما تنظر المحكمة أیضا في طبیعة او مدى التعویض الواجب نتیجة 

)1(.لانتهاك إلتزام دولي

ولا شك أن هذه المسائل المشار إلیها أعلاه من شأنها أن تؤدي إلى إمكانیة 

زعات الخاصة بحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة أمام محكمة العدل الدولیةعرض المنا

ذلك أنه من الناحیة الموضوعیة لا یوجد أي عائق قانوني یحول دون إثارة هذه المسائل 

أمام المحكمة، بل إنه ومن الناحیة الموضوعیة تطرقت المحكمة إلى العدید من المسائل 

.400أحمد أبو الوفا، المرجع السابق، ص . د: راجع) 1(
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كامها وآرائها الإستشاریة، وقد عالجت المحكمة هذه ذات الصلة بحقوق الإنسان في أح

)1(.المسائل إما بصفة عامة وإما بصفة خاصة

أن الإتفاقیات الخاصة بحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة التي إلى وتجدر الإشارة 

تعدها أو تتبناها الأمم المتحدة عادة ما تعطي لمحكمة العدل الدولیة دورا بخصوص حل 

لناجمة عن تطبیقها أو تفسیرها، إذا لم یتم حلها بأي طریقة أخرى اتفقت علیها المنازعات ا

)2(.الأطراف المعنیة

نه كان فإوإذا أسقطنا ما تناولناه أعلاه على الإختصاص الموضوعي للمحكمة 

إلى محكمة العدل الدولیة وترفع النزاع أمامها اللجوءبإمكان الدول العربیة والإسلامیة 

د استنفادها للوسائل الأخرى المتاحة، ذلك أن الضرر الذي أصاب الشعور العام مباشرة بع

بالنسبة للحقوق التي تعرضت لھا المحكمة یمكن أن نشیر إلى الحق في الحمایة الدبلوماسیة وإنكار العدالة ) 1(1

ریمة الإبادة واحترام الحقوق المكتسبة والحق في تقریر المصیر وتطبیق القانون الدولي والتمییز العنصري وج

الإنساني وحمایة البیئة وحمایة الحق في الحیاة، كما أنھا تعرضت لمسائل تتعلق بحقوق الإنسان في عدة قضایا نذكر 

في  المنطقة الفرنسیة من المغرب عام ، وقضیة رعایا الولایات المتحدة الأمریكیة1951منھا قضیة حق اللجوء لعام 

وقد تعرضت . 1980، وقضیة الدبلوماسیین الأمریكیین في طھران عام 1958، وقضیة حقوق الطفل عام 1952

المحكمة لمسائل خاصة في حقوق الإنسان في إطار اختصاصھا الإستشاري في الرأي الخاص بالتعویضات لعام  

ن 1951ات على اتفاقیة الإبادة الجنسیة لعام لإستشاري الخاص بأثر التحفظلرأي اوا–الكونت بیرنادوت –1949

راجع في ھذا . وفي ھذا الخصوص یمكن أن تتدخل المحكمة عن طریق اتخاذھا لتدابیر تحفظیة لحمایة حقوق الإنسان 

.41أحمد أبو الوفا، المرجع السابق ، ص . د: الشأن

قبول الإختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولیة 1989یاتي السابق عام على سبیل المثال قرر الإتحاد السوف) 2(

: بخصوص  أیة مسألة أو أیة منازعة تنشأ مع الدول الأطراف في الإتفاقیات الدولیة الآتیة بشأن تفسیرھا أو تطبیقھا

واتفاقیة الحقوق السیاسیة ، 1949، واتفاقیة إلغاء تجارة الرقیق لعام 1948اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجنسیة لعام 

، واتفاقیة القضاء على كل أشكال 1965، واتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري لعام 1952للمرأة لعام 

.42أحمد أبو الوفا، المرجع نفسھ ، ص . د: راجع . 1970التمییز ضد المرأة لعام 
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لدى المسلمین تعدى الحدود المادیة والمعنویة على اعتبار أنه أصاب دعامة أساسیة 

للنظم الداخلیة لهذه الدول التي تعتبر أن الشریعة الإسلامیة مصدرا أساسیا للتشریع فیها

تها مست النظام العام في هذه الدول بدلیل الإضطرابات كما أن الإساءة في حد ذا

.والمظاهرات والشعور بالظلم نتیجة لهذه الرسوم

أو أحد الوكالات ،ومن جهة أخرى كان بإمكان الجمعیة العامة للأمم المتحدة

الدولیة المتخصصة من أن تلجأ إلى محكمة العدل الدولیة بناء على تحرك الدول 

لب رأي استشاري حول قضیة الرسوم المسیئة، على اعتبار أن هذا الإسلامیة لغرض ط

الفعل یعد انتهاكا لالتزامات المنصوص علیها في مختلف الصكوك الدولیة ذات الصلة 

بحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة التي وضعت التزامات على  عاتق الدول الأطراف فیها 

ظر جمیع الأفعال والتصرفات التي فیها باتخاذ جمیع التدابیر الإداریة والتشریعیة لح

.مساس بالمقدسات والمعتقدات الدینیة
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مبادئ المسؤولیة المدنیة للدولة في مجال الإساءة للأدیان السماویة: المبحث الثاني

تفسیرا لذلك النظام وفقا هویعتبر الكثیر من الفقهاء بأن الأساس القانوني لنظام ما 

أو مبدأ من المبادئ القانونیة السائدة في مجتمع من المجتمعات و في لقاعدة من القواعد، 

ن یعبران عن ان متطابقالمسؤولیة و مصدر المسؤولیة مصطلحهذا الإطار، فإن أساس ا

)1(.مدلول واحد سواء أكان ذلك في القانون العام أو القانون  الخاص

، ذلك )2(ن الاصطلاحینو إلى جانب هذا الرأي ذهب اتجاه فقهي آخر للتمییز بی

السبب الذي بمقتضاه یلزم الشخص بتعویض (أن مصدر المسؤولیة عندهم یراد به 

، و من ثم و بناء على هذا المفهوم یتصل مصدر )الضرر الذي أصاب أو لحق الغیر

المسؤولیة اتصالا وثیقا بإرادة المشرع التي یعبر عنها بنصوص مكتوبة أو قواعد تشریعیة 

و أما أساس المسؤولیة عندهم فیعني . المسؤول بتعویض الضرر الحاصلتلزم الشخص

السبب الذي من أجله یضع القانون عبء تعویض الضرر الحاصل على عاتق شخص (

و في هذا الخصوص ولمعرفة هذا السبب یمكن الرجوع إلى الأعمال التحضیریة ).معین

أو المناقشات التي تمت من قبل للتشریع، أو یمكن الرجوع إلى المذكرات التفسیریة

.واضعي القانون

1998، دار النھضة العربیة، القاھرة، 1قانون المدني، جعبد الرزاق السنھوري، الوجیز في شرح ال. د: راجع) 1(1

.17، ص 
.261، ص1957محمد لبیب شنب ، المسؤولیة عن الأشیاء، مكتبة النھضة المصریة، . د: راجع) 2(2
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و بهذا نستنتج بأن العلاقة بین الشخص الذي یتحمل عبء المسؤولیة والضرر 

الواقع هي التي یعبر عنها  في الاصطلاح القانوني بأساس المسؤولیة، إذ أنه و بدون 

ول بأننا تحقق هذه الصلة بین الشخص المسؤول و بین الشخص المضرور لا یمكن الق

.أمام حالة من حالات المسؤولیة التي تستوجب التعویض أو جبر الضرر

في و بما أن مبدأ المسؤولیة المدنیة عن الإساءة للأدیان السماویة  لم یستقر بعد 

النقاش الفقهي لا یزال في بدایته حول مجال القانون الدولي و القانون الوطني، فإن 

في هذا المجال مع مراعاة التطور الزمني الذي تمر به هذه الأساس الممكن الاستناد إلیه 

المسؤولیة، و التي لاشك أنها تتطور مع تطور قواعد القانون الدولي و الوطني في الوقت 

إلى مدى انطباق الأسس العامة للمسؤولیة في المطلب الأول نفسه، و لذلك سنتعرض أولا 

أما في المطلب الثاني، فسنتناول الإخلال . المدنیة على فعل الإساءة للأدیان السماویة

.بالالتزام كأساس للمسؤولیة

الإساءة للأدیان السماویة في ضوء الأسس العامة للمسؤولیة المدنیة: المطلب الأول

یجمع الكثیر من الفقهاء على أن قواعد المسؤولیة المدنیة ترتبط ارتباطا وثیقا 

شخاصه، و بالتالي فالمسؤولیة هي ذلك الأثر بالالتزامات التي یفرضها القانون على أ

المترتب عن خرق الالتزامات القانونیة، و من ثم لا یمكن تطبیق قواعد هذه المسؤولیة إلا 

على أشخاص القانون الذي ینظم أحكامها، إذن فالمسؤولیة بوجه عام هي حالة الشخص 
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المساءلة في حالة توافر و القانون هو الذي یقررالذي ارتكب مخالفة تستوجب المساءلة،

أسسها، وذلك باشتراطه الجزاء لمن یأتي تصرفا یوسم بعدم المشروعیة، و الجزاء قد یكون 

عقوبة توقع بحق الفاعل فتنعقد مسؤولیته الجنائیة، إذا كان قد مس بتصرفه غیر المشروع 

م الفاعل في حالة ما إن یلز قد تنعقد مسؤولیة الشخص المدنیةو،مصلحة محمیة قانونا

قانونا بالتعویض عن الأضرار التي سببها للغیر بخطئه إذا مس بتصرفه غیر المشروع 

. مصلحة خاصة

و بناء علیه سنبحث مدى انطباق الأسس العامة للمسؤولیة المدنیة على فعل 

الإساءة للأدیان السماویة، و ذلك بالتعرض إلى مدى صلاحیة نظریة العمل غیر 

أما في . ي مجال الإساءة للأدیان السماویة، و هذا في الفرع الأولالمشروع للانطباق ف

مدى صلاحیة نظریة التعسف في استعمال الحق كأساس لهذه الفرع الثاني، فسنتناول

.المسؤولیة

عن الإساءة للأدیان السماویةالمدنیة التواطؤ أساس المسؤولیة :الفرع الأول

لإنسان وعلى مدار الفترة الماضیة فرصة لقد توفر للمحكمة الأوروبیة لحقوق ا

خطاب " الحكم في مجموعة متنوعة من التعبیرات التي یمكن تصنیفها ضمن مصطلح 

حیث یرد ذكر هذا المصطلح أیضا في السوابق القضائیة " الكراهیة المبني على التواطؤ 

ببساطة له، فالمحكمة تشیرء المحكمة تعریف محددالأوروبیة على الرغم من عدم إعطا
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في بعض أحكامها إلى كل أشكال التعبیر التي تنشر أو تحرض أو تشجع أو تبرر 

وفي هذا )1(.أو تساعد على الكراهیة القائمة على التعصب بما في ذلك التعصب الدیني

الإطار یكون من المهم أن نلاحظ أن هذا المصطلح هو مفهوم مستقل، ذلك أن المحكمة 

فهي لا تعتبر نفسها ملزمة بتصنیف المحاكم الوطنیة لمصطلح موضع الدراسةالأوروبیة 

قد ترفض تصنیفات المحاكم الوطنیة أحیانا، كما یمكن أن تصنف تصریحات معینة 

أخرى ضمن خطاب الكراهیة المیني على المساعدة والتحریض إذا استبعد من قبل 

ها المحكمة الأوروبیة لحقوق فیالمحاكم الوطنیة، ولذلك نجد أن القضایا التي نظرت

وفي حالات عدة منها ،ها اللجنة الأوروبیة لحقوق الإنسانفیالإنسان أو تلك التي نظرت

التحریض والمساعدة على الكراهیة العرقیة على أساس التواطؤ، أو الكراهیة الموجهة ضد 

عبر أشخاص أو مجموعات من الأشخاص على خلفیة الإنتماء لعرق ما، لیكون ذلك

)2(.التحریض على الكراهیة على أساس التواطؤ القائم على التمییز العرقي أو الدیني

للدلالة على المسؤولیة الجنائیة للشخص " التواطؤ"عادة ما یستخدم مصطلح ولذلك 

القانوني الذي یعتبر شریكا في فعل غیر مشروع أو مجرم قانونا، و لكن الواقع هو خلاف 

ذا المصطلح في كثیر من الأحیان للدلالة على المفهوم الواسع ذلك؛ حیث یستخدم ه

(1) Voir : L’affaire du Gunduz v. Turkey, 4 Decembre 2003, Examine par la court

europeen du droit de l’homme, para 40.

مكافحة العنصریة واحترام حریة التعبیر في قضاء المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان، معھد : آن ویبر: راجع) 2(

كارییھ دي میلبیرج للبحوث، جامعة روبرت شومان، ستراسبورغ، ترجمة مركز القاھرة لدراسات حقوق الإنسان، 

.283ص
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للمسؤولیة القانونیة بشقیها الجنائي و المدني في حالة ما إذا كان الشخص القانوني 

قانونا، وغیر مقبول من الناحیة امتورطا في فعل ما، بحیث یكون هذا الفعل مجرم

.الاجتماعیة والأخلاقیة و القانونیة 

على نطاق واسع وفي سیاقات عدیدة خاصة )1("التواطؤ"دم مصطلح ولذلك یستخ

في مجال المساس بحقوق الإنسان و حریاته الأساسیة،  ذلك أنه یوفر وسیلة ناجعة لفهم 

الحالات التي یمكن أن تتهم فیها الدولة بالمشاركة في الإساءة للأدیان بالتواطؤ مع جهات 

.تقوم على هذا الأساسأخرى بطریقة تجعل المسؤولیة المدنیة 

فتواطؤ الدولة في الإساءة للأدیان السماویة، هو مصطلح یغطي جملة من 

الحالات التي تكون فیها هذه الأخیرة مسؤولة من الناحیة القانونیة عن تغاضیها عن 

الأفعال غیر المشروعة التي یرتكبها الأشخاص الذین هم تحت ولایتها القضائیة، و بهذا 

لتواطؤ منصبا على أفعال أو تصرفات محددة تقوم بها الدولة تنم عن یكون مفهوم ا

اشتراكها  المباشر أو غیر المباشر أو عدم اتخاذها لإجراءات ردعیة اتجاه الجهات 

الخاصة التي تأتي أفعالا من شأنها المساس بحریة الآخرین في اعتناق عقیدة معینة، وهو 

في وثائق السیاسات العامة للدول، و في المقالات ت على نطاق واسعمنذ عدة سنوا" التواطؤ"استخدم مصطلح )1(1

.الصحفیة للإشارة إلى مختلف النماذج التطبیقیة غیر المقبولة لفاعل اشترك في عمل ارتكبھ فاعلون آخرون

Voir : Kendra Magraw, Universally Liable? Complicity Liability Under the Principle of

Universal Jurisdiction, Minnesota Journal of INT’L Law, Vol. 18, 2009, p471-472. en

ligne : http://www.globalpolicy.org/intljustice/atca/2005/0106khulumani.htm(consulté le

21 /10/2012)
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ته الأساسیة، و ذلك إن هي سمحت للأفراد ما یشكل انتهاكات لحقوق الإنسان و حریا

الخاضعین لسلطانها الداخلي بإتیان تصرفات أو أفعال بالمخالفة لقانونها الداخلي 

.أو تساهلت معهم أو غضت الطرف عنهم

اعتبرت المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان jersildففي القضیة المعروفة بقضیة 

ان السلوك موضع الطعن التركیز علیه عند معرفة ما إذا كجبأن هناك عاملا مهما ی

بحیث یبدو من وجهة نظر موضوعیة أنه اتخذ من نشر الأفكار والآراء ،ینظر إلیه ككل

العنصریة هدفا له، ولذلك استندت المحكمة في قرارها بشأن هذه القضیة على حقیقة 

والتحریض على بث أقوال أن المدعى علیه الذي كان قد أدین بالمساعدة مفادها 

العنصریة سعى إلى تناول جوانب محددة من مسألة كانت وقت إذ مثار اهتمام كبیر وقائم 

»لدى الجماهیر، على العكس من قضیتيبالفعل Green jakets االذین أطلقو «

تصریحات عنصریة جلیة خلال المقابلة التي كان المدعي قد أجراها معهم، ومن ثم فإن 

اعتبرت أنه لا یمكن من الناحیة الموضوعیة أن یتضح أن السلوك اتخذ بغرض المحكمة 

نشر الأفكار والآراء العنصریة، وبالتالي لم یكن المدعى علیه ینشد هدفا عنصریا جراء 

)1(.سلوكه هذا، ولذلك لم یكن قرار إدانته ضروریا

1 (1) Voir : L’affaire du jersild v. Denmark, la court europeen du droit de l’homme,

para 33.
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ضد garoudiأن المحكمة وفي حكمها الصادر في قضیة نلاحظوفي المقابل 

من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، أین 10فرنسا استندت إلى الفقرة الثانیة من المادة 

أدانت المدعي بتهمتي التشهیر العنصري والتحریض على الكراهیة نتیجة لازدرائه للعقیدة 

الیهودیة، وعلیه أشارت المحكمة إلى ان الهدف والنتیجة لهذا النهج مختلف تماما، كون 

ما بالإضافة إلى و ،دف الحقیقي من هذا الإزدراء هو تزییف للتاریخ وبهذا یتضح أنهاله

تقدم نجد أن المحكمة تركز على نیة المدعي واتجاهها إلى الإساءة أو عدم الإساءة لعقیدة 

من العقائد عندما تكون التعبیرات قید النظر مصممة بغرض التحریض على استخدام 

وعلیه فسلطات الدولة تتمتع بهامش واسع من التقدیر عند العنف أو على الكراهیة، 

دراستها للحاجة إلى التدخل في ضبط حریة الرأي والتعبیر بما یبدد الشك بتواطئها في 

)1(.عملیة أو سلوك الإساءة مهما كان مصدرها

مسؤولة مسؤولیة مباشرة عن المساس بالأدیان الدولةتكونوبهذا یمكن أن

ا یعد مساسا مباشرا بأحد الحریات الأساسیة للإنسان كما أشرنا، فإن هذه السماویة و هو م

الأفراد بصفتهم "الأخیرة یمكن أیضا أن تكون متواطئة في أفعال الإساءة المرتكبة من قبل 

و في هذه الحالة، یمكننا أن نتساءل عن الحدود و الضوابط ". الهیئات" أو " الشخصیة

النظام السیاسي لهذه الأخیرة یطلق الحریات العامة دون الممكن فرضها على الدولة حیث

تقیید أو ضوابط؟ و هل یقع علیها الالتزام بعدم الإساءة للأدیان السماویة باعتبار هذا 
. 287المرجع السابق، ص،آن ویبر:  راجع) 1(1
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الفعل ینم عن التمییز العنصري المبني على أسس دینیة أو عقدیة في الدول التي تتحجج 

مات الدولیة الواضحة یكون من الأحسن في ظل غیاب الالتزا. بحریة التعبیر المطلقة؟

.الحفاظ على فكرة التمییز العنصري حتى لا تتنصل الدولة من مسؤولیتها القانونیة

و في هذا الإطار؛ نشیر إلى أن النظام القانوني الدولي، یتیح لضحایا الانتهاكات 

قلیمیة لحقوق الجسیمة للحریات الأساسیة، أو لعائلاتهم التقدم بدعاوى أمام المحاكم الإ

الإنسان لطلب التعویض عن الأضرار التي أصیبوا بها جراء سلوك التواطؤ الذي تمارسه 

الدولة، وهذا یعني أنه حتى في الحالات التي تتردد فیها السلطات القضائیة للدولة من 

اتخاذ الإجراءات الجنائیة في مواجهة الأفراد أو الهیئات الاعتباریة المسیئة، مراعیة في 

ذلك مصلحتها في حمایة هؤلاء، أو حمایة ممثلیهم خوفا من أن یكون هؤلاء متواطئین مع 

الدولة في الإساءة للأدیان السماویة المرتكبة على إقلیمها، فإنه یكون من الممكن إثارة 

ت الاعتباریة على أنه تواطؤالمسؤولیة المدنیة للدولة إذا كُیّف سلوك الأفراد أو الهیئا

)1(.ها من جهة، و الدولة من جهة أخرىمزعوما بین

فالدولة كثیرا ما تتغاضى أو تسمح بتصرفات بالمخالفة لقانونها الداخلي تحت 

مبررات عدة مما قد یؤدي إلى ادعاء تورطها إذا كان الفاعل نفسه قد انتهك الحریات 

ن مسألة الأساسیة للإنسان، لاسیما وأن التقریر الأخیر لرئیس الوزراء الدنماركي بشأ

الرسوم المسیئة یظهر التقاعس البین للتصدي فعلیا للأفعال المسیئة للإسلام أو ازدرائه 

1(1) Voir : Kendra Magraw, Op.cit, p 473.
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عن طریق وسائل الإعلام المختلفة، وهو ما یثبت التواطؤ من الحكومة الدنماركیة تجاه 

حالات الباحثین أن ثمة أربعو في هذا الخصوص یرى غالبیة ازدراء الدین الإسلامي

)1(:هم دولة ما بالتواطؤ في انتهاكات الحریات الأساسیة للإنسان تبین متى تت

أما الحالة الأولى؛ فتكون عندما تبادر الدولة بالمساعدة الفعلیة المباشرة، أو غیر 

.المباشرة في انتهاكات الحریات الأساسیة للإنسان التي ترتكبها جهات فاعلة غیر حكومیة

الجماعة                ندما ترتبط الدولة بعلاقة ما مع الفرد أو وأما الحالة الثانیة؛ فتكون ع

و یكون في مقدورها أن تتوقع بشكل معقول، أو أن یبلغها لاحقا أن الفرد ، الهیئةأو 

.رتكب انتهاكات عند ممارسة حقوقهاتأو الهیئة قد أو الجماعة 

الدولة من انتهاكات حقوق و حریات وأما الحالة الثالثة؛ فتكون عندما تستفید

حتى و إن لم تكن المساعد الفعلي على ارتكابها أو السبب الكامن وراءها،الإنسان

. و أخیرا عندما تلتزم الدولة الصمت حیال الانتهاكات أو تقف موقفا سلبیا إزاءها

یة بمجرد أن یثبت بأن وبذلك تنعقد مسؤولیة الدولة بموجب قانون المسؤولیة المدن

الدولة بسلوكها ساهمت، أو ساعدت على توسیع نوع الانتهاكات المرتكبة من قبل الفاعل 

الرئیسي، رغم أن هذا الأخیر هو من ارتكب هذه الانتهاكات، كما تنعقد مسؤولیة الدولة 

أیضا، إذا ثبت بأن سلوكها ساهم أو ساعد على مضاعفة حجم الإساءة سواء من خلال 

.75عادل ماجد، المرجع السابق، ص . د: راجع) 1(
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ادة درجة الكراهیة التي تعرض لها الضحایا معتنقي الدیانة المُساءِ إلیها، أو من خلال زی

و وفقا لهذا السیناریو فإن المعاییر التي حددها قانون المسؤولیة . تفاقم درجة الكراهیة

المدنیة في جزء منها تستوفي على الأقل صور الضرر الذي لحق ضحایا معتنقي الدیانة 

الذي لم یكن لیحدث لولا تغاضي و سماح الدولة بذلك السلوك أو تلك المُساءِ إلیها

)1(.التصرفات و الأفعال

بالإضافة إلى ذلك، وفقا لقانون المسؤولیة المدنیة یمكن اعتبار الدولة في بعض 

الحالات ملزمة باتخاذ تدابیر وقائیة للحیلولة دون المساس أو الإساءة للأدیان السماویة

لة توافر هذه المعاییر تعتبر الدولة سببا مباشرا في وقوع مثل هذه وعلیه في حا

الانتهاكات، و هذا السیناریو هو الأرجح خصوصا عندما تتواجد علاقة وثیقة بین الدولة 

وفاعل آخر، و هذا لیس عن تصرفاتها هي فحسب و إنما أیضا، عن تصرفات الهیئات 

ي إطار إعمال مبدأ السیادة، و بناء علیهالتابعة لها أو الخاضعة لسلطانها الداخلي ف

تكون الدولة متواجدة في رقعة المساءلة القانونیة المدنیة عندما تكون لدیها علاقة وثیقة 

مع الفاعل الرئیسي، أو في حالة عدم قیامها بإجراءات للتدخل الوقائي أو الإبلاغ عن 

.هذه الانتهاكات

(1) Voir : steven R. ratner, corporations and human rights : a theory of legal responsibility,

university of texas school of law, the yale law journal, vol 111 november 28, 2001 p 498.
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ر التواطؤ على سلوك الهیئات و المؤسسات و في مثل هذه الحالات؛ تنطبق معایی

الإعلامیة و الحزبیة عن طریق المساعدة و التحریض، إذا ما أثر سلوك هذه الأخیرة 

تأثیرا سلبیا كبیرا من خلال زیادة عدد أو جسامة الأفعال المسیئة، بالإضافة إلى زیادة 

مثال؛ الحكومة التي فعلى سبیل ال،الحقد و الكراهیة بالنظر إلى درجة و حجم الإساءة

تغض الطرف عن الأفعال التي من شأنها الإساءة لرمز من الرموز الدینیة على غرار ما 

حدث في الدنمارك من رسوم مسیئة للرسول صلى االله علیه و سلم، فإن ذلك أثار الشعور 

هیة معتقداتهم الدینیة، كما أنه أثار الشعور بالكراأقدس العام لدى المسلمین لأنه مس أحد 

.لدى غالبیة المجتمع الدنماركي لكل ما یمت بصلة إلى الإسلام

و في المجمل؛ فإن فعالیة استخدام آلیة الدعاوى المدنیة في إطار النظم القانونیة 

الوطنیة، یعد أكثر تأثیرا و رادعا من حیث التنفیذ الفعلي للأحكام، و من ثم یمكن التأكید 

و المؤسسات الإعلامیة ،مدنیة في مواجهة الهیئاتعلى إمكانیة تحریك دعاوى قضائیة 

و الحزبیة أمام الجهات القضائیة الوطنیة التابعة لموطنها على الأفعال المسیئة للأدیان 

غیر أنه؛ و إلى حین إعداد هذه الأطروحة عندما یكون للمدعین أدلة إدانة ،السماویة

الأفعال من خلال ارتكازها على قویة، فإن هذه المؤسسات و الهیئات حاولت تبریر هذه

ممارسة حریتها في التعبیر، و لم تسمح للدعاوى القضائیة المطروحة أمام مختلف 

.الجهات القضائیة الوطنیة بتحقیق النجاح
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الدیانة التي أسیئ إلیها وارة إلى أنه نادرا ما یلجأ معتنقوفي الأخیر تجدر الإش

نیة للمطالبة بجبر الأضرار التي أصابتهم في إلى استخدام الإجراءات القضائیة المد

الرغم من المیزات الإیجابیة الكثیرة للمسؤولیة المدنیة، ذلك أن شعورهم الدیني على

ضحایا هذه الإساءات سیستمرون في مواجهة حواجز قانونیة عند سعیهم لإثارة مثل هذه 

لا تزال قاصرة عن إعطاء المسؤولیة بالنظر إلى أن صیاغة القوانین والسیاسات والتدابیر

معالجة كافیة لهذه المسألة في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة

حمایة هذه بولذلك یبقى من واجب الدول ضمان التمتع بحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة 

.الحقوق والحریات من التعدي علیها

ساس المسؤولیة عن الإساءة للأدیان التعسف في استعمال الحق أ:الفرع الثاني

السماویة

تعد نظریة التعسف في استعمال الحق من أبرز النظریات التي ساعدت على 

تطور قواعد المسؤولیة الدولیة، ذلك أن مصطلح التعسف في استعمال الحق یتضمن 

بعضا من القیود والضوابط التي تحكم ممارسة الشخص لحقوقه، لیكون محظورا علیه 

تعمال حقه بطریقة ینتج عنها إلحاق الضرر بالغیر أو السعي لتحقیق غرض آخر غیر اس

الذي وجد من أجله الحق، وبذلك أضحى تقریر الحقوق وحمایتها یسیر في توازن وتجانس 

وعلیه تكون ممارسة الحق في إطار محدد قانونا مراعاة ،لتحقیق أهداف اجتماعیة

ماعة ككل، والتي یحمیها القانون بالمفاضلة مع للمصلحة العامة التي تعود على الج
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المصلحة الخاصة لصاحب الحق، ومن ثم یكون صاحب الحق ملزما بأن یمارس حقه 

)1(.هذا ضمن إطار المصلحة العامة

وبالرغم من مشروعیتها إذا أسیئ إتیانها یمكن أن ،فالأفعال التي یأتیها الأشخاص

یحولها عن إطار المشروعیة، ولذلك فقد أشار الفقیه تؤدي إلى الإضرار بالغیر، وهو ما

وهو بصدد التعلیق على هذه النظریة إلى أن استعمال الحق وممارسته" لوران"البلجیكي 

والتمتع به لا یجوز إلا في الحدود التي وضع من أجلها، وبالتالي فإن ممارسة الحق 

ولا عین الإساءة في استعمالهبقصد الإضرار بالغیر لا یعتبر إستعمالا له وإنما هو

مباشرة الحقوق " بلانیول"وفي السیاق ذاته فقد استنكر الفقیه . یصح أن یجیزه القانون

والتمتع بها بصورة أو بطریقة تسبب ضررا للغیر، وقد استعمل هذا الفقیه مصطلح تجاوز 

ق، بالرغم الحقوق في مختلف كتاباته بدلا من استعمال مصطلح التعسف في استعمال الح

)2(.من أن المصطلحین یؤدیان المعنى نفسه

فإذا كان الحق في الحریة قد كرسته مختلف الوثائق الدولیة، فإن ذلك لا یعني أن 

الفرد یستعمل هذا الحق دون ضوابط أو قیود علیه، ومن ثم فإن أفعال الإساءة والإزدراء 

رسة حریة التعبیر توصف بعدم والتي عادة ما تكون تحت مبرر مما،للأدیان السماویة

صلاح الدین عامر، مقدمات في القانون الدولي للبیئة، مجلة القانون والإقتصاد، كلیة الحقوق، جامعة . د: راجع) 1(

محمد، مسؤولیات المنظمات الدولیة عن عبد الملك یونس. د: وراجع أیضا. 51، ص 1983القاھرة، عدد خاص، 

.91، ص 2009، 1أعمالھا والقضاء المختص بمنازعاتھا، دار الثقافة، عمان، ط 

.09، ص 1998عصام جمیل العسلي، المسؤولیة الدولیة للدولة، اتحاد الكتاب العرب، القاھرة، ط . د: راجع)2(
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ووفر له الحمایة، ،المشروعیة على اعتبار أنها تجاوزت حدود الحق الذي كرسه القانون

ولذلك إذا أردنا تحدید معیار التعسف لابد من أن نستقرئ ما جاء به أنصار المذهب 

بمعیار القصد، بقولهم أن التعسف یتحقق عنما یستعمل صاحب االشخصي الذین أخذو 

، وهو ما تحقق من خلال الوقائع المصاحبة للرسوم )1(لحق حقه بنیة الإضرار بالغیرا

المسیئة، حیث أنه وبناء على ما صرح به صاحب هذه الرسوم یظهر أن هذا الأخیر أقدم 

وبنیة الإضرار بشریحة كبیرة من البشر معتنقي ،على مثل هذه الأفعال بدافع السخریة

.الدیانة الإسلامیة

ا یؤكد أنصار المذهب الموضوعي وهم بصدد تحدید معیار التعسف على أن بینم

العبرة في ذلك تتصل بالظروف الواقعیة التي یتم فیها استعمال الحق من جهة، ومن جهة 

، وهذا )2(أخرى یتصل بالأهداف الإقتصادیة والإجتماعیة التي وجد من أجلها الحق

رسوم المسیئة للرسول صلى االله علیه وسلم المعیار أیضا یمكن أن ینطبق على واقعة ال

بالنظر إلى الظروف التي تمت فیها هذه الأفعال لاسیما وأن العالم یعیش حالة من 

اللإستقرار في العلاقات الدولیة نتیجة للنزاعات القائمة على أسس صراعات دینیة، وهو 

إطار الإنتقام ما اعتبر من قبل الكثیر من المراقبین بأن الرسوم المسیئة جاءت في

والكراهیة لمعتنقي الدیانة الإسلامیة، على اعتبار ان هؤلاء عادة ما یوصفون بالعنف 

.88، ص 1962الفكر العربي، القاھرة، ط حافظ غانم، المسؤولیة الدولیة، دار . د: راجع) 1(

سلیمان مرقس، المسؤولیة المدنیة في تقنینات البلاد العربیة، معھد البحوث والدراسات العربیة، . د: راجع) 2(

.320، ص 1971القاھرة، 
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سبتمبر 11والإرهاب خاصة بعد أحداث تفجیر برجي التجارة العالمیین في نیویورك في 

، بالرغم من أن هذا الوصف مخالف تماما لحقیقة الدیانة الإسلامیة التي تدعو إلى 2001

.والتسامح وحسن الجوار وغیرها من المبادئ والقیم النبیلةالسلم

وعلیه فمبدأ عدم التعسف في استعمال الحق هو أحد الأسس القانونیة التي یجب 

وتغاضیها عن التجاوز ،التركیز علیها في مسألة المساءلة الدولیة للدولة عن تقاعسها

ة وهم بصدد ممارسة حقوقهم وحریاتهم الذي یأتیه الأفراد الموجودون تحت ولایتها القضائی

ذه الأساسیة، ذلك أنه ولكي تكون ممارسة الحقوق والحریات مشروعة یجب أن تكون ه

ریعي والإجتماعي الذي وجدت من أجله، وبناء علیه لا شالأخیرة متسقة مع المقصود الت

ماحها یوجد أي سبب یحول دون إمكانیة تطبیق هذه النظریة على مسؤولیة الدولة عن س

تطبیقها ضروریا في هذا أصبحبالإساءة للأدیان السماویة، بل على العكس من ذلك 

.الإطار

ولعل ما یؤكد ما ذهبنا إلیه هو أن مبدأ التعسف في استعمال الحق یقتضي من 

الدولة وهي بصدد ممارسة حقوقها السیادیة على إقلیمها، یقع علیها واجب اتخاذ كل ما 

، وعلیه فإن الدولة مطالبة بأن هموحریاتالآخرین دون المساس بحقوق من شأنه للحیلولة 

تفرض الرقابة على ممارسة الحقوق والحریات وفقا للتشریع المعمول به وقوفا عند 

مقتضیات النظام العام والآداب العامة، ومن ثم فإذا كانت الدولة وهي بصدد ممارسة 

الضرر بالآخرین، ذلك أنه إذا حدث ضرر حقها هذا فإنها مطالبة بعدم سماحها بإلحاق 
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سمحت به الدولة كان هناك خلل في توازن المصالح الإجتماعیة داخل الدولة، وهو ما قد 

یتسبب في اختلال بین مصالح الدول الأخرى الأمر الذي یستتبع قیام المسؤولیة الدولیة 

ار أن نظام في مواجهة المجتمع الدولي ككل ولیس الدول المضرورة فقط على اعتب

المسؤولیة في مجال حقوق الإنسان یتم التعامل فیه من الدولة إلى المجتمع الدولي 

أن مبدأ التعسف في استعمال الحق هو مبدأ " أوفنهایم"وفي هذا الإطار یرى الفقیه .ككل

عام یدخل تحت إطار المبادئ العامة للقانون المعترف بها لدى الأمم المتمدنة، ولذلك 

من النظام الأساسي لمحكمة 38ه كأساس أمام القضاء الدولي إعمالا للمادة یمكن تطبیق

)1(.العدل الدولیة

مما تقدم یتبین أن تطبیق هذا الأساس في مجال المسؤولیة عن الإساءة للأدیان 

السماویة یمكن أن یمثل اتجاها غالبا في الدراسات الحدیثة لهذا الموضوع، ذلك أنه لا 

ول دون اعتبار هذه النظریة أساسا من الأسس التي تبنى علیها یوجد أي مبرر یح

، ومن هنا فإن أو الإساءة إلیهاالمسؤولیة المدنیة في مجال ازدراء الأدیان السماویة

لاسیما بعد التطورات الخطیرة في مجال ،الحاجة لتطبیق هذا الأساس تزداد یوما بعد یوم

وما ترتب عن ذلك من آثار ،علمیة والتقنیةصور الإساءة التي تزامنت مع التطورات ال

خاصة وأن أفعال الإساءة تثیر ،ونتائج قد تكون ضارة ومقوضة للسلم والأمن الدولیین

.92عبد الملك یونس محمد، المرجع السابق، ص . د: راجع) 1(
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الشعور العام لدى فئات دینیة واسعة یمكن أن تتصدى لهذه الإساءات بوسائل غیر 

. سانیةحضاریة تغرق المجتمع الدولي في صراعات ونزاعات وحروب ضارة بأمن الإن

. مسؤولیها الدولیةمناطلتزامات الدولة بحمایة الأدیان السماویة ا: مطلب الثانيال

تترسخ المبادئ العامة التي تحكم المسؤولیة عن الإساءة للأدیان السماویة في 

ضمیر الإنسانیة وتحتل هذه المبادئ مكانة هامة في مختلف الصكوك الدولیة ذات الصلة 

لحقوق الإنسان، ومن ثم فإن مبدأ احترام الأدیان السماویة مكرس على بالشرعة الدولیة 

المستوى الدولي، لیكون بمثابة الإعتراف بحریة الإعتقاد الدیني وبین الإعتراف بالمساواة 

بین جمیع البشر ذلك أن تعزیز احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للناس جمیعا 

.ز بسبب الدینیكون قائما على أساس عدم التمیی

ومن ثم فإن الإلتزام بحمایة الأدیان السماویة یعتبر أحد المبادئ الأساسیة التي 

جاءت بها الشرعة الدولیة لحقوق الإنسان، وهذا ما سنحاول إثباته في الفرع الأول، ثم 

نبین أن الحق في حریة العقیدة هو حق غیر قابل للتصرف تحت أي ظرف كان وهذا ما 

.ي الفرع الثانيسنتناوله ف
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.التصدي لأفعال الإساءة باعتبارها فعلا غیر مشروع دولیاواجب : الفرع الأول

لاشك أن الإلتزام بحمایة الأدیان السماویة هو أحد الإلتزامات التي أكدت علیها 

الصكوك الدولیة لشرعة حقوق الإنسان، وسارت علیها مختلف الوثائق الإقلیمیة 

فإن الضمانات العامة لحمایة هذه الأدیان تجد مصدرها في ضمانتین والدستوریة، ولذلك 

)1(:أساسیتین

أما الضمانة الأولى للإلتزام بحمایة الأدیان السماویة فتتصل بالضمانات السیاسیة 

سي في الدولة، والتي تنال اییة التي یستند إلیها النظام السالتي ترتكز على المبادئ الجوهر 

بیة المواطنین الموجودین على إقلیمها، وذلك بأن تتصدى الدولة على أساسه رضا غال

للدفاع عن المصالح الأساسیة لمواطنیها، ولا شك أن حمایة الدیانات السماویة هي أحد 

المهام الرئیسیة للدولة لغرض امتثالها أولا لالتزاماتها الدولیة في مجال حقوق الإنسان 

تعكیر ما من شأنه المساس بوحدتها الوطنیة أووحریاته الأساسیة، وثانیا تصدیها لكل

.الصفو العام لدى المجتمع

ما الضمانة الثانیة للإلتزام بحمایة الأدیان السماویة فتتصل بالضمانات القانونیة أو 

القائمة على القواعد الدستوریة المستمدة من الصكوك الدولیة لحقوق الإنسان وحریاته 

، 3ت العامة وحقوق الإنسان، المؤسسة الحدیثة للكتاب، لبنان ط خضر خضر، مدخل إلى الحریا. د: راجع) 1(

.235، ص 2008
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یعا امام الإنحرافات المحتملة للسلطة عن غایتها الأساسیة الأساسیة، والتي تشكل سدا من

.في حمایة وضمان ممارسة الحقوق والحریات لجمیع مواطنیها

فإن الحدیث عن التزامات الدولة بحمایة حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة بشكل 

یعني وبكل عام والتزامات الدولة بحمایة الأدیان السماویة من كل أفعال الإساءة والإزدراء

بساطة خضوع الدولة لالتزاماتها الدولیة في مجال تسییر وتنظیم مصالح الأفراد 

والمجموعات التي یتألف منها المجتمع، وباعتبار أن الدولة هي الضمان الأساسي 

لممارسة الحقوق والحریات فإنها ملزمة ببذل العنایة الواجبة لإعمال هذه الحقوق 

ولة ما هي إلا شخص قانوني مخاطب من قبل القانون الدولي وحمایتها، ومن ثم فإن الد

یعمل على تحقیق الصالح العام عن طریق تهیئة الظروف والبیئة المناسبة لمواطنیها حتى 

یتمكنوا من ممارسة الفضائل الإجتماعیة بأبلغ معانیها، والتي یعبر عنها بالحقوق 

)1(.والحریات

ف أساسا إلى حمایة الحقوق والحریات لاسیما فالقانون الدولي لحقوق الإنسان یهد

حریة الإعتقاد الدیني بوصفها حقا متأصلا لدى الأفراد والجماعات والشعوب، وذلك من 

خلال فرض التزامات على كافة الدول ذات السیادة، لتكون هذه الإلتزامات صریحة أحیانا 

بالشعور الإنساني، فضلا وأحیانا أخرى ضمنیة، وهذا أمر مهم بالنسبة للحقوق المتعلقة 

عن الشعور الدیني، ومن ثم یقع على الدولة واجب التصدي لأفعال الإساءة باعتبارها 

.237خضر خضر، المرجع السابق، ص . د: راجع) 1(
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فعلا غیر مشروع دولیا، وهذا التصدي یكون باتخاذ إجراءات وتدابیر تقتضي الشجب 

)1(.وإنفاذ التشریعات الوطنیة التي تحظر الإساءة للأدیان السماویة

زم أساسا باحترام قواعد القانون الدولي الساریة، وخاصة تلك القواعد فالدولة تلتنإذ

الناشئة عن الاتفاقیات التي صدقت علیها أو انضمت إلیها، لتجد هذه الإلتزامات أساسها 

، والتي تنص على أن كل )2(من اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات26القانوني في المادة 

أن ینفذها أطرافها بحسن نیة، وبهذا یظهر لنا جلیا بأنه معاهدة نافذة تلزم أطرافها ویجب

ومن أهم مظاهر التزامات الدولة باعتبارها شخصا قانونیا دولیا هو احترام قواعد القانون 

الدولي وإنفاذها على المستوى الدولي والداخلي، ومن ثم فإذا كان فعل الإساءة للأدیان 

شروعة دولیا كما سبق وأن أشرنا فإن هذه السماویة یدخل تحت وصف الأفعال غیر اللم

الأفعال قد ترتكب باسم الدولة في حالة ما إذا كانت هذه الأخیرة دولة عنصریة

أو برضاها أو تشجیع منها في حالة ما إذا كانت هذه الدولة تتبنى العلمانیة أو مذهب 

تكب من دولة ضد مجموعة الحریة المطلقة، ومن ثم فإن الفعل غیر المشروع دولیا یر 

دینیة أو ضد دولة لأو مجموعة من الدول تتبنى في دستورها دینا معینا، وقد یرتكب 

الفعل من الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین بصفتهم الشخصیة لیكون ضارا بالمصالح 

الدولیة كفعل الإساءة للأدیان السماویة وغیرها من الأفعال التي تمثل عدوانا على القیم 

الأساسیة في النظام الإجتماعي، وبالرغم من أن هذه الأفعال التي ترتكب بهذه الصفة 

.47عادل ماجد، المرجع السابق، ص . د: راجع) 1(

.23/05/1969معاھدة فیینا لقانون المعاھدات الموقعة بتاریخ : أنظر) 2(
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غیر مشروعة وطنیا غیر أنها توصف بالأفعال غیر المشروعة عالمیا على تكون أفعالا

اعتبار أن الفاعل یأتي هذه الأفعال لیشكل فعله هذا خطرا على المصالح الأساسیة 

)1(.للمجتمع الدولي

فإن الدولة تتحمل تبعة هذه الأفعال غیر المشروعة في حالة ما إذا لم ولذلك 

تتصدى لها بناء على التزاماتها الدولیة المتمثلة أساسا في الإلتزام بالشجب الذي تدعو 

1966إلیه أحكام الإتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري لعام 

تزامات أساسیة في هذا الإطار، لتنص في مادتها والتي تلقي على الدول الأطراف ال

تشجب الدول الأطراف التمییز العنصري وتتعهد بأن تنتهج بكل : " الثانیة على أن 

الوسائل المناسبة ودون أي تأخیر سیاسة القضاء على التمییز العنصري بجمیع أشكاله، 

ولة من الدول الأطراف تتعهد كل د" وتحقیقا لذلك " وتعزیز التفاهم بین جمیع الأجناس 

بعدم الضلوع في أي فعل أو ممارسة للتمیز العنصري ضد أي شخص أو مجموعة من 

الأشخاص أو أیة منظمة أو الدفاع عنه وبأن تضمن بأن جمیع المؤسسات العامة سواء 

)2(" كانت وطنیة أو محلیة سوف تعمل طبقا لهذا الإلتزام

تشمل دون شك حظر هوحظر لعنصريهذه الإلتزامات في مجال شجب التمییز ا

التمییز ضد الأدیان السماویة، وهو ما یستتبع شجب وحظر أفعال الإساءة للأدیان 

.40، ص 1989، 6ي، شرح قانون العقوبات، دار النھضة العربیة، القاھرة، ط محمود بخیت حسن: راجع) 1(

.المادة الثانیة من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري، المرجع السابق: أنظر) 2(
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السماویة باعتبارها أفعالا غیر مشروعة دولیا ووطنیا تقتضي من الدول التصدي لها بكل 

الأطراف بأن الوسائل، وهذا ما تصدقه المادة الرابعة من الإتفاقیة ذاتها حیث تلتزم الدول 

تشجب جمیع الدعایات والتنظیمات القائمة على أساس الأفكار والنظریات القائلة بتفوق 

ز أي ون أو أصل جنسي، أو تلك التي تبرر أو تعز أي عرق أو أیة مجموعة من أي ل

شكل من أشكال الكراهیة العنصریة والتمییز العنصري، كما تتعهد الدول الأطراف باتخاذ 

لمییز الى القضاء على كل تحریض على هذا الفوریة الإیجابیة الرامیة إجمیع التدابیر

)1(.وكل عمل من أعماله

ولغرض التطبیق الوطني للصكوك الدولیة ذات الصلة بحقوق الإنسان وحریاته 

الأساسیة، یجب إدخال المبادئ القانونیة التي جاءت في أحكام هذه الأخیرة في التشریع 

ما قد یؤدي في بعض الحالات إلى تعدیل التشریعات القائمة لتتسق الداخلي للدولة، وهو

مع ما ورد في هذه الصكوك، وفي هذا السیاق تقضي بعض الصكوك الدولیة ذات الصلة 

إلیهبحمایة المعتقدات الدینیة بأن أي طرف لكي یتحمل المسؤولیة الدولیة یكفي أن ینسب 

ك أحد الإلتزامات المفروضة علیه بموجب عمل دولي غیر مشروع، على اعتبار أنه انته

.هذه الصكوك

فالمسؤولیة التي تترتب في هذه الحالة على الدولة یكون أساسها الفعل الدولي غیر 

المشروع، بالنظر إلى أن هذا الفعل یشكل أحد صور انتهاك الإلتزامات الدولیة المفروضة 

..المادة الرابعة من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري: أنظر) 1(
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لمثل هذه الأفعال، بالرغم من أن على الدول التي لم تتخذ الإجراءات المناسبة للتصدي 

الدولة لا تتحمل المسؤولیة المباشرة في حالة ما إذا ارتكبت الأفعال المسیئة من قبل 

الأشخاص العادیین، غیر أنه وفي المقابل لا یخفى أن القانون الدولي یضع على عاتقها 

قوم بمثل هذا التزامات ببذل العنایة الواجبة لفرض احترام قواعده، والتصدي لكل من ی

الإنتهاك للمصالح الأساسیة للمجتمع، ومن ثم فإن الدولة تتحمل المسؤولیة إن أخلت 

.هاواحترامبالتزاماتها التي تقضي بحمایة الأدیان السماویة

طبیعة الضرر المترتب عن فعل الإساءة للأدیان السماویة: الفرع الثاني

للأدیان السماویة من خلال حجم تظهر طبیعة الضرر المترتب عن فعل الإساءة 

الانتهاك للإلتزامات الدولیة الملقاة على عاتق الدولة في هذا المجال، وعلیه فالضرر 

المقصود في هذه الحالة هو ذلك الضرر المادي أو المعنوي الذي یصیب معتنقي الدیانة 

ة یندرج محل الإساءة، وعلى هذا نرى بأن الضرر الناجم عن الإساءة للأدیان السماوی

كالسخریة أو الإزدراء أو النیل من الكرامة أو الإزعاج أو المنع من : تحت الأفعال التالیة

)1(.ممارسة أحد الشعائر أو الطقوس الدینیة

وعلیه فمسؤولیة الدولة لا تنشأ فقط بسبب تصرف مخالف لقواعد القانون الدولي 

تابعة لها، ولكن أیضا نتیجة لامتناعها أتته بنفسها أو عن طریق أحد الكیانات أوالأجهزة ال

1996فاضل، طبیعة الأضرار الناتجة عن الأفعال غیر المشروعة، دار عالم الكتب، القاھرة، ط سمیر . د: راجع) 1(

.95ص 
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عن إتیان تصرف تلتزم به وفقا لأحكام منصوص علیها في أحد المواثیق الدولیة

كامتناعها عن التصدي لمثل هذه الأفعال الضارة بأحد أهم حقوق الإنسان وحریاته 

الأساسیة، وهو ما أكده مشروع النصوص الصادرة عن لجنة القانون الدولي بشأن 

سؤولیة الدول عن الأعمال غیر المشروعة دولیا، حیث نصت المادة الثانیة المتعلقة م

یكون هناك عمل :" بعناصر الأعمال غیر المشروعة دولیا الصادرة عن الدولة على أنه

) أ: (غیر مشروع دولیا من الدولة عندما یتكون التصرف من فعل أو امتناع عن فعل

ویشكل خرقا لالتزام دولي على الدولة، وفي ) ب(لي، منسوب للدولة طبقا للقانون الدو 

المقابل تنص المادة الثالثة المتعلقة بتكییف عمل الدولة على أنه غیر مشروع دولیا على 

تكییف عمل الدولة على أنه غیر مشروع دولیا یخضع للقانون الدولي ولا یؤثر في : " أن

وقد جاء في نص ".  ى أنه مشروعهذا التكییف تكییف القانون الداخلي لذات الفعل عل

تخرق الدولة التزاما دولیا متى كان الفعل : " من مشاریع المواد أیضا على أنه12المادة 

نشأ الالتزام النظر عن مالصادر عنها غیر مطابق لما یتطلبه هذا الالتزام بغض

علقة بمسؤولیة الدول تلمواد المذه المواد بان مشاریع ایتبین لنا من مفهوم ه". أو طبیعته

تنطبق انطباقا عاما، بمعنى أن هناك إمكانیة لتطبیقها على جمیع الالتزامات الدولیة 

بغض النظر عن منشأ وطبیعة هذه الالتزامات، ویشمل ذلك كافة المصادر الممكنة 

)1(.للالتزامات الدولیة المعترف بها في القانون الدولي العرفي والاتفاقي

(1) Voir : Le projet d’articles sur la responsabilité de l’ETAT pour fait internationale

illicite, et commentaires y relatifs, session 53, 2001, assemblée générale annuaire de la=
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بیة أیضا العدید من المواقف التي تشدد و ر و ذا الإطار صدر عن المحكمة الأوفي ه

على أن الدولة تتحمل التزامات إیجابیة لتجنب الأضرار، سواء كانت مادیة أو معنویة 

بیة لحقوق الإنسانو التي تلحق الحقوق والحریات المنصوص علیها في الاتفاقیة الأور 

لیة الدولة عن هذه الأضرار المرتكبة من قبل والتي على أساسها یمكن إثارة مسؤو 

وبهذا یظهر بأن إلتزامات الدولة بمنع الأفعال المسیئة للأدیان السماویة ،الكیانات الخاصة

والتي قد تنجم عنها أضرار جسیمة تصیب معتنقي هذه الدیانة أو تلك تنفرد بطابعها 

ذلك أن الإتفاقیات مصدر الخاص الذي یمیزها عن المجالات الأخرى للقانون الدولي،

هذه الإلتزامات تمت صیاغتها لأجل تحدید حقوق الأفراد، ومن ثم فإن مسؤولیة الدول في 

هذه الحالة لاتظهر في مواجهة الدول الأطراف في اتفاقیات حقوق الإنسان وحریاته 

الأساسیة وحدها، بل تظهر بشكل جلي ومباشر تجاه الأشخاص الخاضعین لولایتها 

یة، عندما یتعرض هؤلاء الأشخاص لضرر سواء ارتكبته الدولة أو أحد الكیانات القضائ

.)1(الخاصة

هذا السیاق ذهبت المحكمة الأمریكیة لحقوق الإنسان في فتوى لها بتاریخ وفي 

إلى القول بأن المعاهدات الحدیثة لحقوق الإنسان بصفة عامة، والإتفاقیة 24/04/1982

طراف من النمط ن بصفة خاصة لیست معاهدات متعددة الأالأمریكیة لحقوق الإنسا

=commission du droit internationale, 2001, Vol 2.

(1) Voir : F Rigaux, la protection de la vie privée et des autres biens de la personnalité,

Brylant, Bruxelles, 1990 ; p 675.
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التقلیدي تبرم من أجل تحقیق التبادل المشترك للحقوق بهدف تحقیق المنفعة المشتركة 

للدول المتعاقدة على اعتبار أن الغرض من اتفاقیات حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة هو 

یتهم تجاه الدولة التي یحملون بصرف النظر عن جنس،حمایة الحقوق الأساسیة للأفراد

جنسیتها، أو الدولة التي لا یحملون جنسیتها، واتجاه سائر الدول المتعاقدة، وهذا راجع 

إلى كون عملیة إبرام المعاهدات ذات الصلة بحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة یمكن أن 

بمحض إرادتها نعتبر من خلالها أن الدول تخضع نفسها إلى نظام قانوني تلتزم في إطاره

الحرة بتحقیق المصلحة العامة للمجتمع الدولي بالتزامات مختلفة لا في مواجهة الدول 

الأخرى المتعاقدة فقط بل في مواجهة المجتمع الدولي ككل وفي مواجهة كافة الأفراد 

والمجموعات والعرقیات والإثنیات والأجناس الموجودة ضمن ولایتها السیادیة، وفي هذا 

كون من المناسب أن نشدد على أن حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة لا تشكل الصدد ی

ملحقا للقانون الدولي، كما لا یزال یتمسك به بعض من الفقهاء الذین یشدهم الحنین إلى 

عصر كان فیه القانون الدولي حكرا على الدول فقط، ومن ثم أصبح الفقه الدولي 

ة الدولیة المكلفة بتطبیق هذه الحقوق من خلال المعاصر یركز على الإجتهادات القضائی

تأكیدها على الخصوصیة التي تتمیز بها هذه الأخیرة، ذلك أن الإجتهادات القضائیة 

الخاصة بحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة تضمنت تطورات هامة أثرت الممارسات 

وات الأخیرة ضمن دولي العام، خاصة وأن التطور الحاصل في السنلالتقلیدیة في القانون ا

اجتهادات محكمة الدول الأمریكیة والمحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان قد أكدت على وجود 
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نوع من التشابك الوثیق بین القانون الدولي العام وحقوق الإنسان، وهذا ما یؤكده النزاع 

" ستراسبورغ " في كوستاریكا ومحكمة " سان جوزي " الدولي الذي عرض على محكمة 

ته الأساسیة، لاسیما وأن رنسا، حینما اتصل هذا الأخیر مباشرة بحقوق الإنسان وحریافي ف

انتهاك حقوق الأفراد بلیة الدولیة للدولتین المتهمتین ن عندما أثارت المسؤو یالمحكمت

ن قد أخلت بواجباتها والتزاماتها الواردة في یتندت إلى القول بأن هاتین الدولتوالجماعات اس

الدولیة لحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، وهذا ما یمكن تفسیره على أنه تشابك الإتفاقیات 

وتداخل واضح بین القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي المتصل بالمسؤولیة 

)1(.الدولیة

نتیجة الإساءة وبهذا یكون بإمكان الأفراد أو الجماعات الذین أصیبوا بأضرار

یحتجوا بقواعد المسؤولیة الدولیة في مواجهة الدولة التي یزعم أنها أنلمعتقدهم الدیني 

تغاضت عن أفعال الإساءة بموجب المواد المتعلقة بمسؤولیة الدول، والإجتهادات 

القضائیة التي كرستها المحاكم الإقلیمیة لحقوق الإنسان، وعلیه فإن مسؤولیة الدولة عن 

عنویة، یمكن أن تنشأ بموجب القانون الدولي مثل هذه الأضرار سواء كانت مادیة أو م

بصفة مستقلة عن الإحتجاج بهذه المسؤولیة من قبل دولة أخرى، ذلك أنه عندما تقوم 

ن بصرف النظر عن ین هامتیأو وضعیتنیق التزام دولي ما نكون أمام حالتالدولة بخر 

عل السلبي للدولة جبر الضرر الواقع، أما الحالة الأولى فتتصل بالأثر الذي یحدثه الف

(1) Voir : L. Caflish et cancado Trindade, les conventions américaines et européenne des

droit de l’homme et le droit international général, RGDIP , Bruxelles, 2004, p 62.
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المسؤولة نتیجة لتنكرها للإلتزام الملقى على عاتقها، وأما الحالة الثانیة فتتصل بضرورة 

تدخل الدولة في الحال لمنع ذلك الخرق إذا كان لا یزال مستمرا خاصة إذا كان الضرر 

)1(.الواقع قد مس حقا أو مصلحة مشروعة لأحد أشخاص القانون الدولي

تتحمل المسؤولیة عن مثل هذه الأضرار التي تصیب معتقد الأفراد ولذلك فالدولة

والجماعات بناء على عدم تطبیقها للقانون الدولي لحقوق الإنسان، مع الإشارة إلى أن 

هناك اختلافا في شأن الضرر الواقع، خاصة وأن هناك فرقا جوهریا بین لحظة قیام هذه 

ة في هذه الحالة تقوم مباشرة في اللحظة التي المسؤولیة ولحظة توافر شروطها، فالمسؤولی

تتوافر فیها الأدلة عن خرق التزامات مسبقة واقعة على الدولة بشأن حقوق الإنسان 

وحریاته الأساسیة، بغض النظر عن طبیعة وحجم الضررالواقع، وهذا في حالة ما إذا 

لمسؤولیة الدولیةكانت هناك انتهاكات لتلك الالتزامات دون انتظار تحقق شروط قیام ا

بأن القانون الدولي لحقوق الإنسان یعمل كأداة كابحة لتصرفات الاستنتاجومن ثم یمكننا 

وخطا موجها للسیاسات التي ینبغي على الدولة أن تعتمدها خاصة في مجال ،الدولة

ة عند تحلیله لعلاقة الدول" عمر سعد االله " ، بحسب ما ذهب إلیه الدكتور الحریات الدینیة

)2(.بالقانون الدولي لحقوق الإنسان

.124حافظ غانم، المرجع السابق، ص : راجع) 1(

.240عمر سعد الله، المرجع السابق، ص .د: راجع) 2(
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من مشاریع المواد المتعلقة بمسؤولیة 29وهذا ما جاء التأكید علیه في نص المادة 

النتائج القانونیة التي تترتب على الفعل غیر المشروع دولیا في هذا (:الدول بقولها أن

وفي هذا ) 1().ا التي خرقتهاالقسم لا تعفي الدولة من استمرار واجباتها في الوفاء بالتزاماته

من مشاریع المواد 48المادة بأن نصEdith Brown Weisالإتجاه یرى الأستاذ 

علقة بمسؤولیات الدول ینطوي على تطور كبیر لما توفره من طرق لحمایة المصلحة تالم

الجماعیة للمجتمع الدولي، وهذا ما یعكس بصورة جلیة التطورات الحدیثة التي یشهدها 

)2(.انون الدولي بشكل تدریجي بما یتوافق والمتغیرات التي تشهدها التفاعلات الدولیةالق

وفي الأخیر فإن الأفعال المسیئة للأدیان السماویة قد ینتج عنها أضرار ذات 

طبیعة مادیة أو معنویة بالرغم من إمكانیة تداخلها بحیث یصعب التمییز بینها، ولذلك 

في الإعتبار ما یمكن أن یكون من علاقة بالأفعال غیر نأخذ سیكون من الضروري أن

المشروعة التي یأتیها الأفراد أو تأتیها الهیئات أو المؤسسات ومسؤولیة الدولة، وبالتالي 

فإن إشكالیة إسناد هذه الأفعال غیر المشروعة ذات الصلة بممارسة الحریات یعتمد على 

عادة النظر في تعریف الأفعال غیر عدم تصدي الدولة لهذه الأفعال ومن ثم یمكن إ

المشروعة دولیا لاسیما في مجال حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة لأجل بیان الظروف 

والملابسات التي یمكن من خلالها مساءلة الدولة عن خرقها لالتزاماتها الدولیة في مجال 

)1 ( Voir : L’article 29 de projet D’articles sur la responsabilite de L’ETAT, op.cit.

(2)Voir :Edith Brown Wels Invokingstate Responsibility in the Twenty First

Centry,2002,P802.
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رتكب فعل غیر عدم تصدیها وشجبها لأفعال الإساءة، ذلك أنه وفي كل الأحوال إذا ما ا

مشروع دولیا وتم نسبته إلى فرد أو مؤسسة أو هیئة، فإن الدولة هي التي سمحت بارتكابه 

وهذا ما یجعلنا نعتقد بإمكانیة إثارة مسؤولیة الدولة إلى جانب إمكانیة إثارة مسؤولیة الفرد 

عت التي یثبت من خلال الوقائع أنها أساءت أو شجأو الهیئة أو المؤسسةأو الجماعة 

.على الإساءة بأي شكل من الأشكال
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المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن الإساءة للأدیان السماویة: الفصل الثاني

تتدخل التشریعات الدولیة والوطنیة لأجل توفیر الحمایة القانونیة لحریة الإعتقاد 

لتشریعات الجنائیة الدیني وتحظر المساس أو الإساءة للأدیان السماویة، وذلك بموجب ا

التي ترصد عقوبات لمثل هذه المخالفات التي تعتبر سلوكا منحرفا، وقوفا عند حمایة 

النظام العام الدولي والداخلي، وعلیه فالتشریعات الوضعیة سواء كانت دولیة أو وطنیة 

م تقف لحمایة الأدیان والمعتقدات الدینیة وحریة ممارسة شعائرها بقصد حمایة الشعور العا

.لدى معتنقي تلك الدیانات

ن صور الجریمة الدولیة ومن ثم فإن الإساءة للأدیان السماویة هي صورة حدیثة م

ومن ثم ،لشعور الدیني التي یترتب عنها المساس بالمصالح الأساسیة للمجتمعالماسة با

لیهوالمحافظة ع،المساس بالنظام العام الذي تسعى كافة التشریعات لتحقیق الإستقرار

ناهیك عن أن هذه الأعمال قد تؤدي إلى المساس بالسلم والأمن الدولیین كما حدث من 

)1(.مظاهرات واضطرابات عقب الرسوم المسیئة للرسول صلى االله علیه وسلم

تشكل طبیعة العلاقة بین الأدیان والمجتمعات مصدرا أساسیا للتوتر في مجتمعات العالم العربي منذ زمن طویل  ) 1(

لأخیرة مصدرا أیضا للتوتر في المجتمعات الأوربیة، وللتوتر بین مجتمعات العالم العربي لكنھا صارت في السنوات ا

فأزمة الرسوم الكاریكاتوریة الدانماركیة لم تكن سوى المحطة الأخیرة ولكن سبقتھا .من ناحیة وأوربا من ناحیة أخرى

لفرنسیة، وقضیة اغتیال الممثل قبل ذلك محطات أخرى مثل مسألة عدم السماح بارتداء الحجاب في المدارس ا

وھذه بعض المحطات المھمة التي اجتذبت . بسبب إخراجھ فلما اعتبره قاتلھ مسیئا للإسلام" ثیوفان جوخ" الھولندي 

اھتمام الإعلام والرأي العام العالمي، ولكن ھناك عددا ھائلا من الوقائع الأقل ذیوعا وانتشارا التي لعبت دورا حیویا 

وفي العالم العربي لم یختلف الأمر كثیرا حتى فیما یتعلق بمستویات العنف الرمزي             . ر دیمومتھفي منح التوت

= أو المادي، فعلى سبیل المثال أغتیل المفكر المصري العلماني فرج فودة وھو ما اضطر عددا من الكتاب والمفكرین
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التي سبق وأن أشرنا إلیها أعلاه نجدها تلزم وبالرجوع إلى مختلف الصكوك الدولیة

لقانونیة لاسیما الجنائیة منها لغرض فرض احترام الأدیان الدول باتخاذ كافة الإجراءات ا

السماویة وعدم المساس بها، وباعتبار أن المسؤولیة بشكل عام هي محور أي نظام 

قانوني على اعتبار أنها المحرك لهذا النظام وتحویله من قواعد نظریة مجردة إلى قواعد 

عن الإساءة للأدیان السماویة سنقوم تطبیقیة، وللوقوف على المسؤولیة الجنائیة الدولیة 

بتناول مدلول الجریمة الدولیة ومدى اعتبار أفعال الإساءة هذه جریمة في المبحث الأول 

مدى إمكانیة إنفاذ في المبحث الثاني، ثم نتناولقب علیها القانون الدولي الجنائيیعا

.المساءلة الجنائیة للدولة على المستوى الدولي

بھي الدین حسن، التوتر بین : للمزید راجع. لحمایة مقارھمالعلمانیین في مصر وغیرھا إلى الإستعانة بأجھزة الأمن =

المسلمین والغرب فشل متبادل بین الجانبین، الأدیان وحریة التعبیر إشكالیة الحریة في مجتمعات مختلفة، مركز 

.24و 23القاھرة للدراسات وحقوق الإنسان، دون ذكر سنة النشر، ص 
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مدلول الجریمة الدولیة ومدى اعتبار الإساءة للأدیان السماویة : لأولالمبحث ا

جریمة دولیة

وهذه الجریمة بصفة ،لقد تعددت الآراء التي تناولت الجریمة الدولیة بصفة عامة

خاصة، و لبحث هذه المسألة یتعین علینا أن نتعرض أولا إلى بحث مدلول الجریمة 

ثم نقوم بدراسة مدى انطباق وصف الجریمة . القانون الدولي الجنائيالدولیة في فقه 

الدولیة على فعل الإساءة للأدیان السماویة، و لن یتأتى هذا إلا بإسقاط مدلول الجریمة 

و في المطلب . الدولیة على فعل الإساءة للأدیان السماویة، و هذا في المطلب الأول

من خلال عرض لأدیان السماویة جریمة دولیةمدى اعتبار الإساءة لالثاني سنتناول 

.وتحلیل مختلف الآراء التي تناولت الموضوع بالدراسة القانونیة

مدى انطباق مدلول الجریمة الدولیة على فعل الإساءة للأدیان السماویة: المطلب الأول

یصعب جدا من الناحیة القانونیة التعرض للخصائص الممیزة لجریمة الإساءة 

ن السماویة، نظرا لغموضها و عدم وضوح معالمها و الارتدادات المادیة و المعنویة للأدیا

ذلك أن هذه الجریمة یعتریها الكثیر من ، ا على المستویین الوطني و الدوليالتي تخلفه

الغموض الذي یعتري الجریمة الدولیة بحد ذاتها كونها غیر محددة بشكل یسمح للباحث 
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م محدد لها لاتسامها بتنوع و تعدد المعاییر التشریعیةبأن یتوصل إلى تبني مفهو 

) 1(.و القضائیة و الشعبیة

و من ثم سندرس الخصائص القانونیة الممیزة للجریمة الدولیة، لنتعرض أولا إلى 

مفهومها وأركانها، لتتم مطابقة مختلف المفاهیم و العناصر الممیزة للجریمة الدولیة مع 

ساءة للأدیان السماویة، و ذلك لنصل إلى تقریر مدى دولیة الجریمة، و بالتالي فعل الإ

.و هذا في الفرعین التالیین. خضوعها لقواعد التجریم  الدولیة

الخصائص القانونیة الممیزة للجریمة الدولیة الماسىة بالأدیان السماویة:الفرع الأول

نب أو الإثم هو ارتكاب مخالفةمن الجرم أي الذنب، و الذ–لغة -الجریمة 

و فیما یتعلق بالتعریف القانوني )2(.أو الخروج على قاعدة نظامیة ملزمة أیا كان مصدرها

للجریمة بصفة عامة فالملاحظ أن التشریعات الجنائیة المختلفة لا تهتم عادة بوضع 

وني، ذلك أن هذه التشریعات تعریف واضح و محدد للجریمة عموما تاركة الأمر للفقه القان

تهتم فقط بتجریم الأفعال المعاقب علیها قانونا، و تحدید أركانها و العقوبات المرصودة 

2006دار ھومة ، الجزائر، طبعة –اث في القانون الدولي الجنائي أبح–عبد العزیز العشاوي .د: راجع) 1(

31ص

243، ص 2007المعجم العربي المیسر ، دار الكتاب ، القاھرة :راجع) 2(
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لها،  و لذلك فقد انقسم الفقه القانوني في سعیه لتعریف الجریمة إلى اتجاهین رئیسیین 

)1(.عرف الأول بالاتجاه الشكلي و عرف الثاني بالاتجاه الموضوعي

الواقعة : ( أنصار الاتجاه الشكلي فقد ذهبوا إلى تعریف الجریمة بأنها تلكأما

و هذا ما یظهر بأن أنصار هذا الاتجاه یقیم علاقة شكلیة )2()المخالفة لقواعد القانون 

فإن كل فعل یعاقب بناء علیهبین الجریمة كواقعة مادیة محسوسة و قانون العقوبات،  و 

خالفا لهذه القواعد یرتب علیه آثارا تتمثل في الجزاء یصبح بهذا علیه القانون و یعتبره م

المفهوم جریمة في نظر القانون، و هذا بغض النظر عن مدى مساس هذا الفعل بأمن 

المجتمع  و نظامه و سلامته، ذلك أن معیار الجریمة وفقا لهذا الاتجاه هو معیار شكلي 

هي مجرد ارتكاب عمل أو امتناع عنه بحت، و من ثم فإن الجریمة وفقا لهذا الاتجاه

و لذلك فقد انتقد هذا المعیار لكونه اهتم بإبراز الرابطة الشكلیة ،خلافا لقواعد القانون العام

بین الواقعة المادیة المرتكبة و النص التجریمي الذي یعاقب علیها دون الاهتمام بإبراز 

عتبارها تشكل خطرا مضمون و خصائص هذه الواقعة، و الغایة من تجریمها با

أو تهدیدا للمصالح الأساسیة للمجتمع نتیجة لإیقاعها الضرر بمصلحة اهتم المشرع 

.الجنائي بصونها و حمایتها 

منشورات الحلبي الحقوقیة–جریمة العدوان ومدى المسؤولیة القانونیة عنھا –إبراھیم الدراجي . د: راجع) 1(

109، ص2005الطبعة الأولى لبنان ، 

، 2004دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة طبعة –المحكمة الجنائیة الدولیة –عبد الفتاح بیومي حجازي.د: راجع)2(

11ص 
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و أما أنصار الاتجاه الموضوعي فقد ركزوا اهتمامهم على موضوع و جوهر 

اني التي یقوم علیها الجریمة و مدى إلحاقها الضرر بالمصالح الأساسیة للمجتمع الإنس

أمنه وسكینته، و كیانه و هذا بغض النظر عن مدى ارتباطها الشكلي بقانون العقوبات

الواقعة المادیة الضارة بكیان :( و من ثم فإن الجریمة في نظر هذا الاتجاه هي تلك 

یهم بعیدا ما یمكن ملاحظته هو أن أنصار هذا الاتجاه یجنحون برأ)1(.)المجتمع و أمنه

عن المفهوم القانوني، لیقتربوا كثیرا من المفهوم الاجتماعي للجریمة باعتبارها ظاهرة 

كل سلوك یستحق العقاب من وجهة ( اجتماعیة و التي یعرفها علماء الاجتماع بأنها 

)2().النظر الاجتماعیة بغض النظر عن تقنین العقاب من عدمه 

عي ركز على جوهر و موضوع  الجریمة و منه نستنتج بأن الاتجاه الموضو 

كواقعة مادیة ضارة بأمن و سلامة و استقرار المجتمع، و هذا لا یكفي لاعتبار واقعة 

مادیة ما جریمة في حالة ما إذا احتوت على مقومات الإضرار بمصالح أساسیة لازمة 

لح لأمن المجتمع، ذلك أن الأمر یتطلب إضافة إلى هذا ضرورة أن تكون تلك المصا

الأساسیة قد أخذت بعین الاعتبار من قبل السلطة المختصة بالتشریع في الدولة، و هو 

ما یعني بأن یكون المشرع قد جرم تلك الوقائع الماسة بهذه المصالح فعلا، و رصد عقوبة 

.جنائیة عند إتیانها 

11، ص السابقالمرجع عبد الفتاح بیومي حجازي.د: : راجع) 1(

منشأة المعارف  –القانون الدولي العام إرھاب الدولة في إطار –سامي جاد عبد الرحمان واصل، د: راجع) 2(

22، ص2003الإسكندریة ، طبعة 
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ن ولذلك نرى بأن الأسلوب الأمثل لتعریف الجریمة ینبغي أن یأخذ بكلا المعیاری

الشكلي و الموضوعي في الوقت نفسه، حیث ینبغي أن یتم التركیز على  أن الواقعة 

المادیة المرتكبة معاقب علیها بموجب القانون، لأنها تشكل مساسا صارخا بأمن وسلامة 

.المجتمع أو مساسا صارخا بالمصالح الأساسیة التي اهتمت التشریعات بحمایتها

قناعة مفادها أن الجریمة ما هي إلا فعل سلبي و بناء علیه یمكن أن نصل إلى

أو إیجابي یخل بالنظام الأساسي للمجتمع یجرمه القانون الجنائي و یعاقب علیه، و في 

مقابل هذا ینبغي التركیز أیضا على مسألة التطور الملحوظ الذي شهدته و تشهده 

لاجتماعیة و الدولیة في آن المجتمعات الإنسانیة، و هو ما أدى إلى تشابك العلاقات ا

واحد الأمر الذي جعل الفقه الدولي یتجه نحو تسلیط الضوء على الشخص مرتكب 

الجریمة، ذلك أن هذه الأخیرة یمكن أن ترتكب من قبل الشخص الطبیعي كما و ترتكب

:من قبل الشخص الاعتباري، و من ثم فإن الجریمة بصفة عامة و بمفهومها الواسع هي

كبه شخص خروجا على أحكام القانون، و لا یمكن تبریره أنه یتضمن أداء فعل یرت( 

)1(.)لواجب أو استعمالا لحق بما یقتضي فرض العقاب على مرتكبه 

نرى أن أهمیة هذا التعریف تبدو من حیث نتائجه إذ أنها لا تختلف عند التطبیق 

حیث أن المخالف للقاعدة في علاقات القانون الداخلي عنها في علاقات القانون الدولي،

111المرجع السابق، ص –إبراھیم الدراجي. د: راجع)1(
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و یستأهل الجزاء الجنائي ،القانونیة مهما كانت یرتكب جرما یثیر المسؤولیة القانونیة

.أو المدني

و بصفة دقیقة فإن ما یعنینا في بحثنا هذا لیس الجریمة بمفهومها الداخلي وفق ما 

نما بحث و دراسة الجریمة الدولیة اتجهت إلیه التشریعات الوطنیة و تبنته بصددها، و إ

التي تشمل كل الأفعال غیر المشروعة التي ترتكب باسم الدولة أو برضاها أو بتشجیع 

منها لاسیما تلك التي ترتكب من قبل منظمة أو مجموعة من الأشخاص ضد مصلحة 

.دولیة معتبرة 

لح الأساسیة على المصااعتداء وفقا لهذا التحدید فإن الجریمة الدولیة تمثل و 

، ذلك أن المجتمع الدولي ع بحمایة النظام القانوني الدوليللمجتمع الدولي و التي تتمت

یستلزم لشیوع الأمن و الطمأنینة فیه ضرورة الحفاظ على عدد من المصالح ذات الأهمیة 

. الملحوظة لكفالة استمرار الحیاة فیه على نحو مستقر

على أنها الخرق الخطیر لقواعد القانون الدولي الجریمة الدولیة تفهمومن ثم فإن

تقع ضد أشخاص القانون الدولي الذي ترتكبه الدولة عند انتهاكها للسلم و الأمن الدولیین ل

جریمة حرب الاعتداء ، حیث یتجلى هذا الاتجاه في الجهود ات، و أبرز هذه الخروقفقط

.لیة التي بذلها الفقه الدولي لتحدید مفهوم الجریمة الدو 
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حصر عدد من فقهاء القانون الدولي الجرائم الدولیة في الأفعال التي تتضمن حیث

بوصفهم أعضاء دولة و التي تلك الجرائم التي یرتكبها أفرادعنصرا سیاسیا فحسب ، أي

تشكل أعمال دولة و تقع ضد السلم و الأمن الدولیین ، أو ضد الاستقلال السیاسي

اه لا یمكن ة الإقلیمیة لدولة من الدول  و بهذا فإن الجریمة في نظر هذا الاتجأو السلام

و لا یمكن إلا أن تقع ضد الدول فقط ، أما ،بوصفهم أعضاء دولةأن یرتكبها إلا أفراد

أو جرائم عالمیة تارة أخرى زوا لها بأنها جرائم وطنیة تارة ما عداها من جرائم فقد رم

افحتها عن طریق الاتفاقیات الدولیة التي تضع الخطوات الرئیسیة تتعاون الدول على مك

فهذه الجرائم في نظر )1(.لكي تنتهجها الدول في قوانینها الداخلیة بما یحقق ذلك الهدف

هذا الاتجاه إذا ما عاقبت علیها الدول طبقا للاتفاقیات المجرمة للأفعال المرتكبة بالمخالفة 

.أو لا یصبغها بالصفة الدولیة فإن ذلك لا یضفي علیها،لها

هذا الطرح ، فقصر الجرائم الدولیة على الجرائم " Pella" "بیلا " و قد سایر الفقیه 

بوصفهم أعضاء في دولة و تقع أفرادذات الطابع السیاسي ، أي الجرائم التي یرتكبها

لدولي قانون اضد أشخاص القانون الدولي ، و قد أكد هذا التحدید عند تعرضه لتعریف ال

مجموعة القواعد الموضوعیة و الشكلیة التي تنظم أعمال (:الجنائي ، حینما عرفه بأنه

ھاشم عباس السعدي، مسؤولیة الفرد الجنائیة عن الجریمة الدولیة، دار المطبوعات الجامعیة، . د: راجع) 1(

.16، ص 2003الإسكندریة، ط 
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و التي یكون من ،القمع المتخذة ضد الأفعال التي تقترفها دولة أو مجموعة دول أو أفراد

)1().شأنها تعكیر النظام العام الدولي و الإنسجام القائم فیما بین الشعوب 

ا لما یقرره واقع القانون الدولي المعاصر فإن الجرائم التي یشملها تحدید استنادو 

الجریمة الدولیة وفقا لمختلف الإتجاهات الفقهیة یمكن أن نصنفها إلى فئتین من الجرائم 

)2(:على النحو التالي

هي الجرائم التي یرتكبها الأفراد بصفتهم الرسمیة أي بصفتهم ف: الفئة الأولى أما 

دولة حیث ترتكب على الغالب في حالة حصول تعسف في استعمال السلطة ضد أعضاء

و جرائم التمییز ،مثل جرائم الإبادة...مجموعة من الأفراد بدوافع عنصریة أو قومیة 

.العنصري بشتى أشكالها وصورها، مثل جریمة التمییز على أساس دیني

أفراد أو هیئات أو مؤسسات تشمل الجرائم التي تقع من ف: الفئة الثانیة وأما 

إعلامیة أو حزبیة بصفتهم الشخصیة ضد قیم و مصالح متعلقة بصمیم الجماعة الدولیة

جرائم ال، مثل جرائم الإرهاب و نون الدولي والوطني حمایة جنائیةوالتي یقرر لها القا

. والجرائم الماسة بالمعتقدات الدینیةالمخلة بأمن الإنسانیة،

(1) Voir : Plawski,Etude des principes fondamentaux du droit international penale, Paris

1972, P 72.

فتوح عبد الله الشاذلي القانون الدولي الجنائي، أولویات النظریة العامة للجریمة، دار المطبوعات . د: راجع) 2(

.223، ص 2002الجامعیة، الإسكندریة، ط 
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ل من الجرائم هو في الحقیقة تصرفات تلجأ إلیها سلطات الدولة إن النمط الأو 

و تقع إنكارا لحقوق الإنسان و حریاته الأساسیة ، أما النمط الثاني من الجرائم المرتكبة 

من قبل أفراد أو هیئات أو مؤسسات بمبادراتهم الخاصة فهو الذي یعنینا في دراستنا هذه

ء القانون الدولي التقلیدي بأنها جرائم وطنیة تتعاون الدول على التي وصفها فقهاهيو 

مكافحتها ، أو أنها جرائم عالمیة ، و لكنها في الحقیقة ما هي إلا وقائع تشكل انتهاكا 

قت الحاجة ، و نظرا لخطورتها انبثلح تهم المجموعة الدولیة بأكملهاخطیرا لقیم و مصا

لقانون الدولي الجنائي الحد الأدنى للقانون الجنائي ، و لا یحقق الشمولها بحمایة جنائیة

إن لم یوفر قدرا معینا من الحمایة لتلك المصالح و القیم ، إذ أن القانون الجنائي یصبح 

.فكرة غیر واقعیة إذا لم یوفر حمایة فعالة لقیم و مصالح الجماعة الدولیة

هذا ما نجده في فهناك أفعال بات تجریمها من مهمات الجماعة الدولیة، و

تجرم أفعال التمییز العنصري مهما كانت دوافعها وأشكالها الإتفاقیات الدولیة العدیدة التي 

، إلا صورة من الصور الاساءة للأدیان السماویة أو التمییز على أساس الدینوما أفعال

یان ومن ثم فإن الفعل المكون للجریمة الماسة بالأدالنمطیة لهذه الأفعال المجرمة، 

والقیم التي تعد مصالح أساسیة للمجتمع الدولي، وعلیه ،السماویة یمس بالمصالح
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فالإعتداء على هذه المصالح یشكل جریمة دولیة بغض النظر عن صفة الشخص الذي 

)1(.ارتكبها أو الشخص الذي أصابه الضرر جراء هذه الجریمة

خطیر لقیم الإنسانیةفهذه الجرائم یجمعها قاسم مشترك یتمثل في انتهاكها ال

، فوصفها بأنها و مصالحها الاقتصادیة و المالیة، التي تهم الجماعة الدولیةو أمنها

ترك تحدید ، إذ لا یقدح في صفتها الدولیةائم وطنیة أمر یأتي خلافا للواقعتشكل جر 

لوطني أمر تولي القضاء ا، و لا للقوانین الجنائیة الوطنیةالعقوبات عن تلك الجرائم 

علیه فإن الصفة الدولیة لهذه الجرائم لا یمكن إنكارها فهي لا تنتهك بوقوعها و ، إیقاعها

مصالح وطنیة یحمیها القانون الوطني فحسب ، بل تتعدى هذا النطاق إلى قیم و مصالح 

تهم المجموعة الدولیة في مجملها و بذلك لم یتمكن الفقهاء الذین أنكروا علیها الصفة 

ة من إنكار صفتها الدولیة جملة واحدة ، بل ألصقوا بها أوصافا یمكن الإعتماد الدولی

علیها لتأكید صفتها الدولیة من جهة ، و بأنها أكثر من كونها خروقا للقوانین الوطنیة من 

.جهة أخرى 

، إذ لا جرائم ضد النظام القانوني الدوليفالقول بأنها جرائم عالمیة یعني تماما أنها 

، فالجرائم إما سط بین النظامین الوطني و الدولي، أو یعلو علیهماظام قانوني یتو یوجد ن

، أو ترتكب ضد النظام وطني فتسمى بجرائم القانون العامترتكب ضد النظام القانوني ال

مید الرفاعي، المسؤولیة الجنائیة الدولیة للمساس بالمعتقدات والمقدسات الدینیة، دراسة أحمد عبد الح. د: راجع) 1(

.72و 71، ص 2007في ضوء حریة الرأي والتعبیر، دار النھضة العربیة، القاھرة، ط 
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علیه نرى أن آراء الفقهاء المتقدمین لم تكن و ،دولي فتسمى بالجرائم الدولیةالقانوني ال

ما یلعبه الفرد والهیئات ، و التنظیم الدولي الحاليوتطور بناء لنتیجة نظرة واعیة 

، فقد أدى تضخم حجم العلاقات الدولیة من دور خطیر في العلاقات الدولیةوالمؤسسات 

والكیانات الدولي الذي تعاظم دور الفرد و ازدیاد الصلات فیما بین أعضاء المجتمع 

بما الأفراد والكیانات الخاصةرفاتضبط تصضرورة ، الأمر الذي دعا إلى فیهالخاصة 

، بموجب و أكثر من ذلك أصبح الفرد العادي، حقق حمایة مصالح الجماعة الدولیةی

)1(.مبادئ القانون الدولي المعاصر مسؤولا جنائیا عن الجرائم الدولیة

ویة تثبت اومن ثم فإن الصفة الدولیة للأفعال المكونة للجریمة الماسة بالأدیان السم

رجوع إلى قاعدة التجریم من جهة، ومن جهة أخرى إلى المصلحة المحمیة قانونا، ذلك بال

التمییز العنصري بشتى أن مصدر التجریم یتمثل في الصكوك الدولیة التي حرمت 

بالإساءة أو الازدراء إلا واحدا أو صورة من الإعتداء على الدیانات السماویةأشكاله، وما 

الأفعال، وعلیه فالصفة الدولیة ثابتة لهذه ئم على أساس دینيصور التمییز العنصري القا

دون الحاجة إلى وجود إجماع في التشریعات الداخلیة على تجریمها، بالإضافة إلى أن 

المصالح الأساسیة للمجتمع أمن واستقرار هذه الأفعال تعتبر أفعالا غیر مشروعة تهدد 

)2(.لمجتمعشریحة كبیرة من اخلاقیة لالدولي، ذلك أنها تمس بالجوانب النفسیة والأ

ریة، ط حسنین محمدي بوادي، الإرھاب الدولي بین التجریم والمكافحة، دار الفكر الجامعي، الإسكند. د: راجع) 1(

.113، ص 2004

.73و 72أحمد عبد الحمید الرفاعي، المرجع السابق، ص . د: راجع) 2(
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وبهذا یظهر جلیا بأن مدلول الجریمة الدولیة ینطبق على الوصف القانوني الذي 

تأخذه أفعال الإساءة للأدیان السماویة، ذلك أن هذه الأخیرة تعتبر اعتداء على أهم 

لهم أكثر والقیم التي تهم المجتمع الدولي ككل على اعتبار أن المجني علیهم،المصالح

ویعتبرون جزءا من جمیع دول العالم، ومن ثم فإن الأضرار التي تترتب على ،من جنسیة

ارتكاب مثل هذه الأفعال تكون متعدیة لأكثر من مكان لتتعدى آثارها إلى جمیع الدول

.وهو ما یهدد الأمن والسلم الدولیین

عال الإساءة للأدیان السماویةمدى انطباق أركان الجریمة الدولیة على أف:الفرع الثاني

تتمثل الأركان العامة للجریمة الدولیة في أربعة أركان یتطلب القانون الجنائي 

الدولي قیامها للقول بأننا بصدد فعل یكون جریمة لها الصفة الدولیة، ومن ثم یقتضي 

البحث التعرض لهذه الأركان لغرض الوقوف على مدى انطباقها على أفعال الإساءة

للأدیان السماویة، ولذلك سنبحث هذه المسألة بالتعرض أولا إلى الركن الشرعي ثم الركن 

.المادي ثم الركن المعنوي وأخیرا الركن الدولي

یمثل الركن الشرعي الأساس القانوني للتجریم في المجال الدولي لیكون الفعل 

قانون الدولي الجنائي بنص قانوني، ومن ثم فإن مصدر التجریم في الاالمرتكب مجرم

یختلف عن ما  هو علیه الحال في القانون الداخلي، إذ ینبغي في هذا الأخیر أن یكون 

متضمنا في نص مكتوب، بینما لا وجود لهذا الشرط في القانون الدولي الجنائي نظرا



224

م لطبیعته العرفیة، ولهذا یكتفي فقهاء القانون الدولي الجنائي بخضوع الفعل لقاعدة تجری

)1(.دولیة

وتكون بذلك القاعدة التجریمیة الدولیة متمثلة فیما یقره العرف الدولي بصفة أصلیة 

أو تتضمنها الاتفاقیات الدولیة، وبهذا یظهر فارقا جوهریا بین القانون الدولي والقانون 

الداخلي على اعتبار أن القانون الدولي الجنائي هو قانون عرفي في الأساس، بعد أن 

المحاولات لأجل تقنینه، ولذلك فالجرائم الدولیة لیست أفعالا منصوص علیها في فشلت

قانون مكتوب یسهل الرجوع إلیها لتقریر التجریم من عدمه، وإنما ینبغي النظر في مختلف 

)2(.مصادر القانون الدولي

ن ومن ثم فإن أفعال الإساءة للأدیان السماویة ینبغي أن نسقط علیها أحكام القانو 

الدولي الإتفاقیة والعرفیة والمبادئ العامة للقانون، لیكون بإمكانننا القول بأننا بصدد جریمة 

ن أغلب الصكوك الدولیة فإدولیة یعاقب علیها القانون الدولي الجنائي، وإذا ما حاولنا ذلك 

ذات الصلة بحمایة حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة والإعلانات الصادرة على المستوى 

لاسیما وأن ،والإقلیمي تجرم الأفعال المرتكبة ضد الحریات الأساسیة للإنسان،لدوليا

وبمناسبة نظرها للدعوى التي حركها المدعي العام ،المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا

حسنین ابراھیم صالح عبید، الجریمة الدولیة، دراسة تحلیلیة تطبیقیة، دار النھضة العربیة، القاھرة،              . د: راجع) 1(

.13، دون ذكر سنة النشر، ص 2ط 

سلمان سلیمان، المقدمات الأساسیة في القانون الدولي الجنائي، دیوان المطبوعات الجامعیة، عبد الله. د: راجع) 2(

.96الجزائر، دون طبعة، ص 
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اعتبرت أن الإضطهاد المبني على أساس Alfred Musemaللمحكمة ضد السید 

وهو ما جعل ،وصف الجرائم ضد الإنسانیةسیاسي أو عرقي أو دیني یدخل تحت 

اضطهادا المحكمة تتمسك باختصاصها للنظر في الوقائع التي یثبت من خلالها أن هناك

هذه القضیة سجلت أن مفاهیم لوبمناسبة نظرها ،حكمةمدینیا، بالرغم من أن ال

هیم المجموعات الدینیة تفتقر لتعاریف عامة ودولیة مقبولة، ولذلك یجب تقییم مفا

وبحسب الحالة والثقافي والإجتماعي المعین،المجموعات الدینیة في ضوء النص الساسي

)1(.المعروضة أمام المحكمة

إن لم نقل كلها تجرم الأفعال )2(بالإضافة إلى هذا فإن أغلب التشریعات الوطنیة

وز والشعائر لاسیما تلك الأفعال التي یقصد منها إزدراء الرم،المسیئة للأدیان السماویة

الدینیة، وعلیه فإن أفعال الإساءة للأدیان السماویة تعتبر جریمة دولیة تجد أساس تجریمها 

لاسیما مصادره الأساسیة المنصوص علیها في ،في مختلف مصادر القانون الدولي

.من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة38المادة 

ادي للجریمة الذي یشمل كل ما یدخل في وإلى جانب الركن الشرعي نجد الركن الم

تكوینها وله طبیعة مادیة، وعلیه فالجریمة لیست فعلا معنویا بحتا، وإنما هي ظاهرة مادیة 

قضیة ICTR-96-13: تحت رقم2000جانفي 27قرار المحكمة الجنائیة برواندا الصادر بتاریخ : أنظر) 1(

.Alfred Musemaالمدعي العام للمحكمة ضد السید 

من قانون 161و 160من قانون العقوبات الجزائري والمادة 2مكرر 144أنظر على سبیل المثال المادة ) 2(

373من قانون العقوبات الأردني والمادة 273من قانون العقوبات الفرنسي، والمادة 138العقوبات المصري، والمادة 

.من قانون العقوبات اللبناني
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ملموسة في العالم الخارجي، وهي بهذا المفهوم تفترض عناصر یقوم علیها الركن المادي 

تربط بینهما حیث تمثل لیشمل الفعل والنتیجة فضلا عن علاقة السببیة التي ینبغي أن 

السببیة عنصرا من عناصر الركن المادي للجریمة، فهي تعبر عن الصلة التي ةالعلاق

تربط بین السلوك والنتیجة، حیث أنها تسند النتیجة إلى الفعل مؤكدة أن الفعل هو 

، ولانجد هنا أهمیة للتوسع في دراسة علاقة السببیة بشأن )1(المتسبب في إحداث النتیجة

ه الأفعال، وذلك لعمدیة الفعل المكون للجریمة ونتیجتها المقصودة، بمعنى أن النتیجة  هذ

في أفعال الإساءة للأدیان السماویة لا نلمس بینها وبین السلوك الإجرامي فاصلا 

أو عاملا أجنبیا تدخل في حدوثها، ذلك أن السلوك الإجرامي المتمثل في الإساءة مهما 

هو السبب الوحید الذي یؤدي إلى تقویض المصالح الأساسیة للمجتمع كانت صورها

.وتقویض أمن واستقرار المجتمع، بل إنه قد یؤدي إلى المساس بالأمن والسلم الدولیین

أن السلوك الإجرامي في هذه الأفعال یكون مرتبطا التأكید على وعلیه یمكننا 

لى ذلك فإن الأفعال التي تشكل جریمة وع، بالنتیجة الإجرامیة ارتباط السبب بالمسبب

للأدیان السماویة أفعال یحظرها القانون الدولي الجنائي ویجرمها، بالرغم أو إساءة ازدراء 

والإساءة من أن تحدید هذه الأفعال لیس بالأمر الیسیر فأفعال الإزدراء والتجدیف والتمییز 

فعل التمییز العنصري مثلا غیر تتسع لتشمل الكثیر من العناصر المكونة لها، ولذلك فإن

كما نشیر إلى أن الصكوك الدولیة بشأن ،مشروع في مفهوم الاتفاقیات الدولیة ذات الصلة

، ص 2003ادلي، الجریمة الدولیة دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ط محمد صالح الع.د: راجع) 1(

68.
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حمایة حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة لا تشترط تحقیق نتیجة معینة لتقریر التجریم بل 

عاقب علیها یكفي مجرد الشروع في الجریمة لیعد بحد ذاته جریمة كاملة الأركان وی

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 19القانون، وهذا ما أكدته المادة 

لاسیما وأن المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان استندت إلى هذه المادة وأیدت في ذلك 

القضاء النمساوي في أحد أهم القضایا التي حددت الخط الفاصل بین حریة التعبیر والرأي 

دم المساس بحریة الآخرین فیما یعتنقونه من معتقدات دینیة من خلال نظرها وبین ع

حیث دارت وقائع Autricheضد InstitutOtto preminger: ـللقضیة المشهورة ب

القضیة حول أن إحدى الجمعیات الثقافیة في مدینة ایسبروك بالنمسا وهي من أهم 

السینما في ذات المدینة، حیث أعلنت هذه أشخاص القانون النمساوي الذي یناط به إدارة 

الخیرة لأعضائها عن طریق دوریة وزعت علیهم عن ستتة عروض متاحة للجمهور لفلم 

حیث كانت تدور فكرة الفلم حسب ما یراها المؤلف حول " مجلس أساقفة الحب : " بعنوان

سه الإنسانیة وهو ما تمار ،وأنه جزاء من االله لمن یمارسون الزنا والفسقمرض الزهري

لیقوم " بورجا الإسكندر السادس" ، وخاصة في بلاط البابا والتحررحالیا باسم الحضارة

المخرج بتصویر القساوسة الموجودین في بلاط هذا البابا الذین یمثلون الرب بالإشارات 

التي تعبر عن سلطتهم الزمنیة بأنهم غیر مهتمین بفكرة الثواب والعقاب، وصور ذلك 

لیتناول بذات الطریقة التجاوزات في العقیدة المسیحیة، وحلل العلاقة بین هزلیةبطریقة 

المعتقدات الدینیة وبین ممارسة السلطة الدینیة لرجال الدین، وصور الإله الأب كشخص 
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لم أقوالا یأبله عاجز، كما صور السیدة العذراء مریم في صورة امرأة فاسقة، كما تضمن الف

)1(.ت الدیانة المسیحیةتمس أحد أهم معتقدا

وبناء على طلب ممثل الكنیسة بدأ المدعي ،لمیوقبل المیعاد المحدد لعرض الف

وتم إلغاء ،العام تحقیقه لتحكم المحكمة المحلیة بالتحفظ على الفلم لدى الجهة الموزعة

ي العرض ومصادرة الفلم، بالرغم من أن هذا الأمر استؤنف أمام محكمة الإستئناف الت

، وفي السیاق ذاته قام الوزیر 1985جوان 30یخ ر ایدته بموجب قرارها الصادر بتأ

دعاه فیه إلى 1987الإتحادي للتعلیم والفنون بإرسال طلب إلى النائب العام في ماي 

تقدیم طعن لدى المحكمة العلیا لمصلحة القانون وحفاظا على حریة الرأي والتعبیر من 

ئب العام رفض ذلك لتتقدم الجمعیة بطلب إلى لناسلطة فاة نظره، ورغم انه ممثل الوجه

لم للمادة یبي لحقوق الإنسان مدعیة مخالفة قرار التحفظ والمصادرة للفو المجلس الأور 

العاشرة من الاتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان والخاصة بحمایة حریة الرأي والتعبیر، وفي 

حقوق الإنسان قبول الإجراء، لتتوصل في أعلنت اللجنة الأوربیة ل1991نوفمبر عام 12

إلى صیاغة رأیها بتوافر مخالفة للمادة العاشرة من 1993جانفي 14تقریرها المؤرخ في 

المعاهدة، وهو ما جعلها تعرض القضیة على المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان التي أیدت 

Institut Ottoبمناسبة نظرھا لقضیة CEDH/660قرار المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان رقم : أنظر) 1(

preminger ضدAutricheمتوفر على الموقع التالي:

http..//www.eastlaws.com/iglc/research/-show.php
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لت إلى عدم وجود لم ومصادرته، كما توصیموقف القضاء النمساوي في التحفظ على الف

)1(.بیة لحقوق الإنسانو مخالفة للحق المحمي بموجب المادة العاشرة من الاتفاقیة الأور 

ومن ثم فإن أفعال الإساءة تمثل اعتداء على أحد أهم الحقوق الإنسانیة اللصیقة 

بالشخصیة، ذلك أنها تسبب ضررا إنسانیا لمجموعة كبیرة من الأفراد الأمر الذي قد 

أهم ق الإنسان وحریاته الأساسیة أحد علاقات الدولیة التي أصبحت حقو یقوض ال

القائم لنظام الدوليالتي یرمي امعاییرها، وإحدى المسائل التي تعتبر من الغایات السامیة 

)2(.إلى تحقیقها، وتفعیلها

والآن تبقى دراسة النتیجة كعنصر من عناصر الركن المادي المكون لجریمة 

المعتقدات الدینیة، لیراد بهذه النتیجة عموما كل تغییر یحدث في العالم الإعتداء على

الخارجي كأثر ناتج عن السلوك الإجرامي، وبما اننا بصدد جریمة تبدو أنها ذات نمط 

معنوي، فإن هناك اتصالا واضحا بین الفعل والنتیجة، فبمجرد شروع الأشخاص المسیئین 

والتجدیف والتمییز یتحقق الركن المادي ،في الإزدراءلهذه المعتقدات في فعلهم المتمثل 

للجریمة بغض النظر عن تحقق النتیجة الإجرامیة، ولكن الفعل الثاني المكون للركن 

المادي والمتمثل في إحداث الضرر الإنساني لم یكتمل بعد إلا بعد تحقق التنتیجة 

مع، الأمر الذي یجعل هذا والمتمثلة في بث الفوضى والبلبلة وعدم الإستقرار في المجت

.أنظر قرار المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان، المرجع السابق) 1(
.51قادري عبد العزیز، المرجع السابق، ص . د: راجع) 2(2
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الأخیر معرضا لأن یدخل في نزاعات وصدامات قد تؤدي إلى تقویض السلم والأمن 

.الدولیین

بالإضافة إلى هذا فإن الجریمة لا تخلو من الجانب النفسي الذي یتكون من 

مجموعة العناصر الداخلیة أو الشخصیة ذات المضمون الإنساني، وهو ما یعبر عنه 

لمعنوي في الجریمة الذي یمثل الإتجاه غیر المشروع للإدراك والإرادة الحرة نحو بالركن ا

ارتكاب االواقعة الإجرامیة، سواء كانت عمدیة أو غیر عمدیة، بالرغم من أنه من النادر 

جدا أن تثار مسألة الجرائم غیر العمدیة على المستوى الدولي، ومن ثم فلا یكفي لقیام 

لدولیة ارتكاب فعل غیر مشروع، وإنما ینبغي أن یكون صادرا عن المسؤولیة الجنائیة ا

)1(.إرادة آثمة اتجهت إلى ارتكاب مثل هذا الفعل

فالركن المعنوي للجریمة في أفعال الإساءة للأدیان السماویة یتمثل في النیة 

ك العدوانیة للإرادة الآثمة المتجهة إلى إشاعة التمییز العنصري على أساس الدین، وذل

بقصد الضغط على فئة من المجتمع لمحاولة إجبارها على تغییر أفكارها تجاه قضایا 

محددة، وتحویل الأنظار الدولیة عما یجري في بعض الدول من بؤر للتوتر العرقي 

والدیني وتعكیر العلاقات الدبلوماسیة بین مختلف الشعوب، ویتحقق الركن المعنوي في 

العلم لدى هؤلاء المسیئین للأدیان السماویة بأن فعلهم هذا مثل هذه الجرائم بمجرد توافر 

سامي جاد عبد الرحمان واصل، إرھاب الددولة في إطار القانون الدولي العام، منشأة المعارف، الأسكندریة، ط ) 1(

.28، ص 2003
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، وهو ما یثیر مسؤولیتهم لدولي الجنائي والقوانین الوطنیةمعاقب علیه في القانون ا

.الجنائیة نظرا للأظرار الجسیمة التي تلحق أمن واستقرار المجتمع الدولي ككل

یمة الدولیة بحیث یتحقق هذا یبقى في الأخیر أن نشیر إلى الركن الدولي في الجر 

الأخیر في حالة ما إذا كانت الأفعال المرتكبة تمس المصالح والقیم الدولیة للمجتمع 

الدولي، فبینما یرى بعض فقها ءالقانون الدولي أن الجریمة الدولیة تلك التي تقع بناء على 

لى إهمالها في أمر الدولة او تشجیعها أو رضائها أو سماحها بارتكابها أو حتى بناء ع

أداء واجباتها الدولیة وتكون ذات ضرر أو خطر على قیمة دولیة یحرص المجتمع الدولي 

على حمایتها بجزاء جنائي، وهي بهذا الوصف قد تكون ضد دولة أو مجموعة من الدول 

)1(.أو ضد النظام الدولي ككل أو ضد الإنسانیة

اویة بأنها تشكل جریمة دولیة وعلى ذلك فإن وصف أفعال الإساءة للأدیان السم

یرتكز على أساس مفاده أن الذین یقومون بهذه الأفعال یكونوا بسماح ورضاء وإهمال 

الدولة بعدم اتخاذها للإجراءات الضروریة التي تتطلبها مختلف الصكوك الدولیة ذات 

واسعة الصلة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أن هذه الأفعال لا شك أنها تثیر ردود أفعال

النطاق على المستوى الدولي كما حدث في قضیة الرسوم المسیئة للرسول صلى االله علیه 

وسلم، حیث استنكرت كل الدول العربیة والإسلامیة تلك الأفعال التي وصفتها بالهمجیة 

.143عبد الله سلیمان سلیمان، المرجع السابق، ص .د: عراج)1(
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ونددت بها وأعلنت استنكارها لمثل هذه الأفعال وطالبت بمعاقبة كل من یقف وراء ارتكاب 

.فعال وتقدیمه إلى العدالةمثل هذه الأ

الإساءة للأدیان الشروط المتطلبة لقیام المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن: المطلب الثاني

.السماویة

لا شك أن المسؤولیة الجنائیة الدولیة ضمن ما یوفره القانون الدولي الجنائي من 

وفره التشریعات الجنائیة أحكام وقواعد وعلى غرار المسؤولیة الجنائیة الوطنیة ضمن ما ت

الداخلیة من أحكام وقواعد تخضع لضوابط وشروط محددة بحیث یتطلب القانون الدولي 

الجنائي وقوع فعل موصوف بعدم المشروعیة الجنائیة، إضافة إلى اشتراط نسبة هذا الفعل 

هیك إلى أحد أشخاص المسؤولیة الجنائیة الدولیة، وهذا ما سنتناوله في الفرع الأول، نا

عن أن القانون الدولي الجنائي یشترط أن یترتب على الفعل غیر المشروع جنائیا ضررا 

صا من أشخاص القانون الدولي الجنائيخمصلحة دولیة محمیة قانونا، أو شیصیب

.وهذا ما سنتناوله في الفرع الثاني



233

إلى أحد شرط الفعل الموصوف بعدم المشروعیة الجنائیة ونسبته : الفرع الأول

.أشخاص المسؤولیة

عدم مشروعیة الفعل أو الفعل غیر المشروع للسلوك المادي للجریمة هو أحد أهم 

الشروط المتطلبة للقول بأننا بصدد فعل یشكل جریمة یعاقب علیها القانون، ومن ثم 

لایمكن القول بأن هناك جریمة إذا كان الشخص قد أتى فعلا مشروعا، وذلك لأن جوهر 

مة یفترض أن الفعل الذي یترجم إلى سلوكیات مادیة یكون غیر مشروع، وعدم الجری

مشروعیة الفعل مقتضاها أن یكون الفعل المرتكب محل تأثیم من القانون الدولي الجنائي 

أو القانون الجنائي الوطني، وعلیه فعدم المشروعیة في الفعل تعتبر تكییفا قانونیا للسلوك 

المجال الجنائي إلى قاعدة التجریم، بحیث ینقل الفعل من دائرة المادي للجریمة یستند في

المشروعیة إلى دائرة عدم المشروعیة، بحیث یستحق من یرتكبه الجزاء الذي حدد سلفا في 

)1(.القاعدة الجنائیة المكتوبة

ومن ثم فإن الأفعال غیر المشروعة دولیا هي تلك الأفعال التي ترتكب باسم الدولة 

ئها أو بتشجیع منها ضد مصلحة دولیة معتبرة لدى المجتمع الدولي ككلأو برضا

أو لدى دولة أخرى، أو لدى مجموعة أو فئة عرقیة متعددة الجنسیة، وبالتالي فإن الفعل 

غیر المشروع دولیا وجنائیا المقصود هنا هو ما ترتكبه الدولة دون غیرها، بینما ما نحاول 

، ص 2002فتوح عبد الله الشاذلي، القانون الدولي الجنائي، دار المطبوعات الجامعیة، الأسكندریة، ط . د: راجع) 1(

229.
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مجال المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن الإساءة للأدیان السماویة هو تلك التركیز علیه في 

والتي یرتكبها الفرد أو مجموعة من الأفراد أو هیئات،الأفعال غیر المشروعة جنائیا

أو مؤسسات ضارة بالمصالح الدولیة، كجریمة التعدي على الأدیان السماویة وغیرها من 

الأساسیة للمجتمع، وهي بهذا الوصف والمعتقدات وانا على القیم الأفعال التي تمثل عد

تعد عند بعض الفقهاء جرائم وطنیة تتخذ وصف الجرائم العالمیة على اعتبار أن آثار 

الجریمة تتعدى إقلیم الدولة الواحدة لتشكل تعدیا على مصالح عدة لدول أخرى، ونظرا 

لتعاون من أجل مكافحة هذه الجرائم والحد لخطورتها هذه تعمل الدول على إیجاد نوع من ا

منها في إطار ما تعقده من اتفاقیات دولیة تصدق علیها لتكون جزءا من نظمها القانونیة 

)1(.الوطنیة

وإذا كان الأمر كذلك فإن مصدر الصفة غیر المشروعة جنائیا للفعل هو النص 

دد هذا الأخیر النموذج القانوني القانوني للتجریم الذي یتضمنه القانون الجنائي، بحیث یح

للجریمة التي تعتبر واقعة مادیة یترتب عنها أضرارا تمس بالمصلحة المعتبرة دولیا، لیكون 

هذا الفعل انتهاكا للمصالح التي یحمیها القانون الدولي بصفة عامة والقانون الجنائي 

)2(.بصفة خاصة

وقت السلم  سمیر محمد فاضل، المسؤولیة الدولیة عن الأضرار الناتجة عن استخدام الطاقة النوویة . د: راجع) 1(

.45، ص 2008دار الكتب القانونیة، القاھرة، ط 

محمد منصور الصاوي، أحكام القانون الدولي المتعلقة بمكافحة الجرائم ذات الطبیعة الدولیة، دار . د: راجع) 2(

.8، ص 2000النھضة العربیة، ط 
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نون الدولي الجنائي هو كل وعلیه فالفعل غیر المشروع جنائیا في مفهوم القا

مخالفة للقانون الدولي بغض النظر إن كان یحظرها القانون الداخلي أو القانون الوطني 

أو العكس، بحیث تقع هذه المخالفة بفعل فرد أو مجموعة من الأفراد أو هیئة أو مؤسسة 

جیعهاوتلحق أضرارا بالأفراد أو بالمجتمع الدولي ككل، بناء على رضاء الدولة أو تش

ومن ثم فإن أفعال الإساءة للأدیان السماویة باعتبارها أفعالا غیر مشروعة كونها مخالفة 

صارخة لأحكام وقواعد الشرعة الدولیة لحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، من شأنها أن 

تحدث ضررا بالأفراد وبالمجتمع ككل، وعلیه فإن نسبة أفعال الإساءة هذه إلى دولة من 

إلى فرد أو مؤسسة أو هیئة حتى وإن كان هؤلاء یعتبرون من مواضیع القانون الدول أو

الدولي إضافة إلى أن هذا الفعل أو هذه الأفعال تعتبر منافیة لما جاء النص علیه في 

.مختلف الصكوك الدولیة ذات الصلة والتي سبق وأن أشرنا إلیها من التزامات

روع جنائیا والذي یقع على المعتقدات وبهذا یظهر بأن طبیعة الفعل غیر المش

دولیة القاضیة بحمایة اللتزامات لاالدینیة تتركز في عنصر موضوعي یتمثل في انتهاك ا

فإن أي طرف فیها یتحمل ،المعتقدات والأدیان السماویة، وعلیه وبموجب الصكوك الدولیة

یتمثل في انتهاك مسؤولیته الجنائیة الدولیة بمجرد أن ینسب له فعل دولي غیر مشروع 

)1(.أحد الواجبات التي تتطلبها هذه الصكوك الدولیة

.84أحمد عبد الحمید الرفاعي، المرجع السابق، ص : راجع) 1(
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ن شرط نسبة المسؤولیة الجنائیة الدولیة للدولة فإوكنتیجة لما سبقت الإشارة إلیه 

طبیعة تتصل يئیا ذاویة یتطلب وقوع فعل غیر مشروع جنعن المساس بالأدیان السما

.الأشخاص محال المسؤولیة الجنائیة الدولیةبانتهاك الإلتزامات الدولیة الواقعة على

وع جنائیا یتطلب أن یكون له وبالإضافة إلى ما رأیناه أعلاه فإن الفعل غیر المشر 

جنائیا عن الجرائم الدولیة، وبإسقاط هذا على جریمة الإساءة للأدیان مسؤوللفاع

ذلك أن الدولة في الأفراد أو الهیئات أو المؤسسات محلا للمسؤولیة،تكونالسماویة 

مجال المسؤولیة الجنائیة الدولیة لا تتحمل المسؤولیة وفي المقابل یضع علیها القانون 

الدولي الجنائي التزاما ببذل العنایة الواجبة لضمان احترام قواعده من قبل الكیانات 

الخاصة، ومن ثم فهي التي تتحمل عبء معاقبة كل شخص ینسب له فعل الإساءة 

لسماویة إعمالا لمبدأ ولایتها القضائیة الذي تستمده من مبدأ سیادتها على للأدیان ا

إقلیمها، ومن ثم فإن الدولة تتحمل مسؤولیتها الدولیة إن هي أخلت بواجباتها المنصوص 

علیها في مختلف الصكوك الدولیة، والتي تقتضي منها الحیلولة دون وقوع مثل هذه 

خص الطبیعي المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن الإساءة الأفعال ومن ثم لابد أن یتحمل الش

للأدیان السماویة إذا ما كانت هذه الأفعال تدخل تحت وصف جریمة من الجرائم أو كجزء 

منها والتي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة أو المحاكم الجنائیة الدولیة 

رواندا بصدد نظرها لقضیة المدعي الخاصة كما جاء في حكم المحكمة الجنائیة الدولیة ل

أین اعتبرت المحكمة أن المادة الثالثة Rutagandaوالسید Akayesuالعام ضد السید 
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من القانون الأساسي تعطي لها الإختصاص لمحاكمة الأشخاص عن الأعمال التي 

والتي تقع ضمن نطاق وصف الجریمة التي ترتكب على ،تشكل جرائم ضد الإنسانیة

)1(.یة، مثل الأسس الوطنیة والسیاسیة والعرقیة أو الدینیةأسس عنصر 

وهكذا فإن الدول الأطراف في الصكوك الدولیة ذات الصلة بحمایة حقوق الإنسان 

وحریاته الأساسیة تتحمل المسؤولیة الرئیسیة عن عدم ضمانها لممارسة هذه الحقوق بعیدا 

نیة، وهو ما یتطلب منها من شجب عن أي تمییز، لاسیما التمییز القائم على أسس دی

وتصد لكل ما من شأنه المساس أو الإساءة للمعتقدات الدینیة، وفي المقابل یتحمل الأفراد 

بصفتهم الشخصیة سواء كانو ضمن هیئات أو مؤسسات خاصة المسؤولیة الجنائیة 

یمة الدولیة عن أفعال الإساءة في حالة ما إذا كانت هذه الأخیرة تدخل ضمن وصف الجر 

.الدولیة المخلة بأمن الإنسانیة

شرط وقوع ضرر بمصلحة دولیة أو شخصا من أشخاص القانون : الفرع الثاني

.الدولي

یعد الضرر من بین الشروط المهمة لقیام المسؤولیة الجنائیة الدولیة، ذلك أن 

مصدره الفعل غیر المشروع الذي یأتیه الشخص القانوني، ومن ثم یوصف الفعل غیر

المشروع بالنظر إلى النتیجة التي ترتبت عنه، المتمثلة في الضرر الذي أصاب مصلحة 

التي Rutagandaوالسید Akayesuبشأن الحكم في قضیة السید 66و 578فقرة 41القضیة رقم : أنظر) 1(

.2000جانفي 27نظرتھا المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا بتاریخ 
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دولیة أو أحد أشخاص القانون الدولي، ومن ثم لا یتطلب القانون الدولي الجنائي أن یكون 

الفعل غیر المشروع مخالفا لأحد الإلتزامات الدولیة على اعتبار أن الضرر في حد ذاته 

ومن ثم فهو الذي تعزى بموجبه المسؤولیة الجنائیة الدولیة لشخص یعتبر غیر مشروع،

من أشخاص القانون الدولي، أو لأحد مواضیعه وبالتالي یكون بإمكان الضحایا المطالبة 

)1(.بالعقاب والتعویض في مواجهة من تسبب بفعله غیر المشروع بضرر للغیر

خلیة یقتصر على الجانب المادي وعلیه فالضرر في مفهوم التشریعات القانونیة الدا

الذي یحدث تغییرا في العالم الخارجي للمحسوسات باعتباره أثرا أو نتیجة لارتكاب الفعل 

الإجرامي، على اعتبار أن الواقع كان على نحو معین قبل ارتكاب الفعل غیر المشروع

د عن الجانب وهذا بالرغم من أن الضرر قد یكون له أثر في شقه المعنوي والنفسي البعی

المادي البحت، ولذلك فمدلول الضرر هنا هو المساس بحق أو مصلحة معتبرة قانونا 

)2(.لأحد أشخاص القانون الدولي أو الداخلي

لضرر الواقع في حالة الإساءة للأدیان السماویة عدة یتخذ اوضمن هذا الإطار 

أن أي اعتداء علني فعلي صور متباینة، كون أغلب التشریعات الجنائیة الوطنیة اعتبرت 

أو قولي أو كتابي یشكل بذاته ضررا یمس بالشعور الدیني للأفراد، وهذا راجع إلى 

الطبیعة المادیة للجریمة كونها تستوعب العدید من الصور العاكسة لمضمون واحد هو 

.136، ص 2004، 2نبیل بشر ، المسؤولیة الدولیة في عالم متغیر، دار الكتب القانونیة، القاھرة، ط . د: راجع) 1(

.113حافظ غانم، المرجع السابق، ص . د: راجع) 2(
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المشرع العراقي على سبیل نصى قدسیة الأدیان بعناصرها المختلفة، ولهذا لالإعتداء ع

من اعتدى بأحد طرق العلانیة على معتقد لأحد (: أ على أنه /372ثال في المادة الم

من خلال هذا النص نستنتج أن ضرر هذه الجریمة )الطوائف الدینیة أو حقر من شعائرها

یتخذ وصف الإعتداء والتحقیر والإعتداء على المعتقد الدیني یعني التسبب في ضرر 

قد الذي أسيء إلیه، كما نلاحظ بأن هذا الضرر یكون تنجم عنه إهانة الدین او المعت

)1(.نتیجة الامتهان والإزدراء والتحقیر والسخریة والشتم والقدح والتقلیل من القدسیة

وبناء علیه یكون من الضروري إثبات الضرر لقیام المسؤولیة الجنائیة، ذلك أن 

كون مصدره مخالفة الدولة المسؤولیة هي المبدأ الذي ینشئ التزاما بتعویض أي ضرر ی

لالتزاماتها الدولیة المنصوص علیها في القانون الدولي، وهذا ما جاء تأكیده في المادة 

الرابعة عشر في المشروع الذي أعدته جامعة هارفارد بشأن المسؤولیة الجنائیة الدولیة 

نتیجة حینما اعتبرت الضرر هو ذلك الأذى والخسارة التي تلحق بالأجنبي 1961لعام 

لعمل أو امتناع عن عمل غیر مشروع وتتم نسبته إلى الدولة، على أن یشمل الضرر 

الأذى بالسمعة أو المكانة قري أو الحرمان من الحریة أو إلحاالأذى الشخصي والفك

أو الحرمان من استعمال الملكیة ،و نزعهاأ،أو إلحاق الضرر بالملكیة،لتخریبأو ا

و الحرمان من وسائل العیش، أو الحرمان من التمتع بالحقوق العقدیة أو الانتفاع بها أ

.85عمار تركي السعدون الحسیني، المرجع السابق، ص . د: راجع) 1(
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و أیة خسارة أو أذى یلحق بالأجنبي نتیجة لحق قرر له ضمن معاهدة، أو أي ضرر أ

)1(.یحدث للأجنبي كنتیجة مباشرة لعمل أو امتناع عن عمل

ة یكون بقصد المعاقبة على الأضرار ومن ثم فإن تجریم الإساءة للأدیان السماوی

التي ترتبت أو نتجت عن مثل هذه الأفعال التي تترتب علیها آلام قد تصیب المشاعر 

والعواطف بالإضافة إلى إمكانیة أن تترتب علیها توترات ونزاعات وحروب طائفیة دینیة 

مستوجب قد تقوض الإستقرار والأمن لدى المجتمع الدولي، ولذلك یتطلب في الضرر ال

للمسؤولیة الجنائیة أن یكون ضررا حالا ومؤكدا، بالإضافة إلى ضرورة أن یكون ناتجا 

عن عمل غیر مشروع جنائیا، ناهیك عن ضرورة توافر الرابطة السببیة بین العمل غیر 

فعل یمثلالمشروع ومثل هذا الضرر الذي أصاب مصلحة دولیة، فعلى سبیل المثال 

بالإضافة إلى كونهما المتسب في الضرر الذي یلحق ،جریمةالقذف أو السب مادیات ال

الجانب المعنوي والذي لیس له وجود مادي إلا في نفس ووجدان المؤمن بالدیانة التي 

و السب یعكسان صورة خاصة أ، وبالتالي یمكن القول أن القذف تعرضت للقذف أو السب

وامها الإعتداء على المعتقد وهذه الأخیرة ق،للضرر الذي أصاب مصلحة معتبرة قانونا

الدیني الذي تعرض لمثل هذه الأفعال، وفي هذا الإطار فقد ذهبت الشریعة الإسلامیة إلى 

أو الجد ،هیة بغض النظر إن كان ذلك على سبیل المزحأو سب الذات الإل،تكفیر قذف

رسوله كنتم و ولئن سألتهم لیقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أباالله وآیاته ﴿: لقوله تعالى

.91و 90أحمد عبد الحمید الرفاعي، المرجع السابق، ص . د: راجع) 1(
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وفي شأن هذه الآیة ذهب بعض الفقهاء )1(﴾قد كفرتم بعد إیمانكم اون لا تعتذرو ؤ تستهز 

إلى القول بوجوب قتل الساب سواء كان مسلما أو غیر مسلم، مع إمكانیة قبول التوبة 

)2(.المسقطة لحد القتل

یة ینبغي أن ونظرا للخصائص القانونیة التي تمیز الجرائم الماسة بالأدیان السماو 

نشیر أنها تمتاز بكونها جرائم تعبیریة لفظیة، وهذا ما یتضح من خلال طابعها المادي

ذلك أن الفعل المادي في هذه الجرائم هو عبارة عن تعبیر عن ما تنطوي علیه النفس من 

مضامین للكراهیة والتمییز العنصري، ومن ثم فإن الضرر المترتب عن هذه الجریمة 

النفسي للمعتدى على دیانتهم، وهذه الصفة التي یتصف بها الضرر یصیب الجانب

تضفي طبیعة مادیة على فعل الإساءة للأدیان السماویة متمثلة في قیام عناصر نفسیة 

في النموذج المادي للفعل، بحیث أنه عند انتفاء هذا العنصر یؤدي إلى انتفاء الجریمة لا 

ضرر المحقق لها مادیا والذي لا یتعدى في وجوده لعدم وجود أركانها وإنما لعدم وجود ال

المادي التعبیر ولا یتجاوزه إلى تحقیق أیة نتیجة التي یعد الضرر أثرا لها، ولذلك فإن 

العقاب على هذه الأفعال أو ترتیب المسؤولیة علیها یتطلب قابلیة وصول المضمون 

بدونه لا یكون هذا النفسي للضرر الذي تسبب فیه الفاعل بضرر للغیر، ذلك أنه و 

المضمون في ذاته مستوجبا للمسؤولیة، وعلیه فالصفة التي یمتاز بها الضرر في هذه 

.67و 66: الآیة رقمسورة التوبةأنظر) 1(

.94السابق، ص عمار تركي السعدون الحسیني، المرجع .د: راجع) 2(
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الحالة تكون متصلة بطبیعة الضرر المترتب على ارتكابها، ذلك أن قوام هذه الجرائم 

)1(.یتجسد بما تنطوي علیه أفعالها من اعتداء جارح وماس بطبیعته بالمشاعر الدینیة

الأخیر یظهر أن الدولة عندما تباشر حمایتها للأدیان السماویة لا تكون بذلك وفي 

مخلة بالتزاماتها الدولیة، بالرغم من اختلاف أو تعارض العقائد الدینیة داخل الدولة 

الواحدة، ذلك أن نظام الحمایة في المسائل الدینیة قائم على أن الدولة لا تتخذ من نفسها 

صحة العقائد من الوجهة الدینیة، وعلیه فالمشرع الجنائي عندما حكما على صحة أو عدم 

یتدخل لأجل حمایة الأدیان السماویة فإن تلك الحمایة تكون متوقفة على اعتراف الدولة 

بتلك الأدیان تجنبا لتحملها بالمسؤولیة الجنائیة الدولیة، وعلى ذلك فإن الضرر المترتب 

غالبا تحت وصف الضرر المعنوي الذي یلحق فردا عن المساس بالأدیان السماویة یندرج 

.من الأفراد أو مجموعة من الأفراد أو دولة من الدول أو مجموعة دول

.56عمار تركي السعدون الحسیني، المرجع السابق، ص . د: راجع) 1(
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مدى إمكانیة إنفاذ المساءلة الجنائیة للدولة على المستوى الدولي: المبحث الثاني

نیة إنفاذ لا شك أن الحجج النظریة التي سیستقر علیها العمل الدولي بشأن إمكا

المسؤولیة الجنائیة الدولیة على المستوى الدولي في مواجهة الإساءات المتكررة والمستمرة 

التي تلحق من حین إلى آخر بالأدیان السماویة ستعزز التفكیر المفاهیمي المتصل بعزو 

هذه المسؤولیة إلى الأفراد والهیئات والمؤسسات التي تمتهن أفعال الإساءة، ذلك أن هذه 

لحجج تعتبر حقائق جدیدة تمثلت على وجه الخصوص في تزاید القناعة لدى أعضاء ا

المجتمع الدولي بخطورة وجسامة هذه الأفعال التي تنعكس سلبا على الأمن والسلم 

.الدولیین

تسلیط الضوء على مختلف المطلب الأول في وفي هذا الإطار سنحاول 

ثم ، لیة عن الإساءة للأدیان السماویةائیة الدو الإشكالات المتصلة بتطبیق المسؤولیة الجن

هذه المسؤولیة ضمن ممارسات القضاء الجنائي الوطني في المطلب الثاني سنبحث 

.وآفاقها المستقبلیة
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الإشكالات المرتبطة بتطبیق المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن الإساءة : المطلب الأول

للأدیان السماویة

ة والصكوك الدولیة ذات الصلة بتجریم الإساءة للأدیان إن التشریعات الوضعی

، وهو ما التطبیقيهاجانبلنظري دون أن تتعدى إلى السماویة بقیت حبیسة الجانب ا

لو عن هذه اءل ممارسي هذه الأفعال دون أن یسترتب عنه الإفلات من العقاب من قب

لوقوف على حقیقة هذه ومن ثم ول.ا ینافي مبادئ ومقتضیات العدالةالجرائم، وهو م

المسألة سنقوم ببحث الإشكالات التي تعترض إنفاذ المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن الإساءة 

للأدیان السماویة مسلطین الضوء بذلك على إمكانیة التعاون الدولي لغرض حل هذه 

.التالیینالإشكالات التي ترتبط أساسا بالشرعیة الجنائیة والسیادة الدولیة وهذا في الفرعین 

الإشكالات المرتبطة بالشرعیة:الفرع الأول

یجد مبدأ الشرعیة أصله التاریخي في العهد الأعظم الذي منحه الملك جون إلى 

ثم انتقل هذا المبدأ بعد ذلك مع المهاجرین البریطانیین )1(1251رعایاه في إنجلترا عام 

إعلان الحقوق الأمریكي الصادر في إلى أمریكا الشمالیة، وفي هذه الأثناء نص علیه

، وقد تأكد هذا المبدأ بعد ذلك بعد ظهور مفهوم الدولة 1774مقاطعة فیلادیلفیا عام 

الحدیثة التي قامت على مبدأ الفصل بین السلطات، لیكون هذا المبدأ بمثابة النهایة لمبدأ 

، ص 1957، 3السعید مصطفى السعید، الأحكام العامة في قانون العقوبات، دار المعارف، القاھرة، ط . د: راجع) 1(

79.
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لقضاة وفقا لهوى آخر قام على جمع السلطات في ید واحدة، وهو ما حال دون أن یحكم ا

)1(.ورغبات الحاكم

العالمي علانونظرا للأهمیة القصوى لهذا المبدأ فقد جاء النص علیه في الإ

وعلیه فمنذ تقریر هذا المبدأ في مختلف الوثائق 11و 10و 9لحقوق الإنسان في المواد 

الوطنیة والدولیةسلم بها في كل التشریعات الجنائیة مالدولیة أصبح من القواعد والمبادئ ال

وعلیه فالمقصود بمبدأ الشرعیة هو أنه لا جریمة ولاعقوبة إلا بقانون، ومؤدى هذا المفهوم 

هو أن نصوص القانون وحدها هي التي تحدد الأفعال المعاقب علیها والعقوبات المقررة 

لكل فعل منها، وبناء علیه یكون من أهم المشكلات التي تحول دون إنفاذ المسؤولیة 

الجنائیة الدولیة عن فعل الإساءة للأدیان السماویة مبدأ الشرعیة الذي یتطلب ضرورة 

تطابق الفعل المرتكب مع النموذج القانوني المحدد له في القانون الجنائي الدولي، وهو ما 

)2(.یتطلب أیضا خضوع الفعل المرتكب لنص یجرمه ویضفي علیه عدم المشروعیة

تبقى مقیدة بتطبیق ما تم وضعه من قبل المشرع سلفا وبهذا فإن سلطة القاضي 

بحیث لا یمكنه أن یعتبر سلوكا ما جریمة إلا إذا كان هناك نص قانوني یعتبر هذا 

السلوك سلوكا غیر مشروع یتخذ وصف الجریمة حتى ولو كان الفعل مناف لمبادئ 

،   2010امعة الجدیدة، الإسكندریة، ط محمد عبد المنعم عبد الغني، القانون الدولي الجنائي، دار الج. د: راجع) 1(

.57ص 

سالم محمد سلیمان، أحكام المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الدولیة في التشریعات الوطنیة، منشأة . د: راجع) 2(

.87، ص 2002المعارف، الإسكندریة، ط 
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القول بأن مبدأ ومقتضیات العدالة أو ضارا بالمصالح الأساسیة للمجتمع، وعلیه یمكن 

الشرعیة یعني حصر مصادر التجریم والعقاب في النصوص القانونیة المكتوبة، أي في 

التشریع دون غیره من مصادر القانون الأخرى، وهذا ینطبق في المجال الوطني دون أن 

.ینسحب على المجال الدولي

نیة تطبیق ومن ثم فإن ما یعرف بمبدأ الشرعیة الجنائیة الدولیة في مجال إمكا

المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن أفعال الإساءة للأدیان السماویة یتعرض لأزمة حقیقیة نظرا 

لتمیز قواعد القانون الدولي الجنائي بالصفة العرفیة، وما الصكوك الدولیة إلا كاشفة 

ومقررة لهذه القواعد، الأمر الذي یجعل من عملیة التعرف على الجریمة الدولیة صعبا إلى

حد یفرض القیام بعملیة استقراء دقیقة لهذا المصدر، وفي هذا الإطار لا شك أن الباحث 

المتعامل مع هذه المسألة سیجد نفسه متأثرا بمواقف الدول الضاغطة على القرار الدولي

وإذا كان مبدأ الشرعیة غیر واضح في مجال الجرائم الدولیة التقلیدیة إلى حد ما كجریمة 

جرائم الحرب مثلا، فإنه من الصعب جدا التعرف أو الكشف عن مبدأ الإحتلال أو 

الشرعیة في مجال الإساءة للأدیان السماویة، وعلى ذلك فإنه من المجدي أن یعاد النظر 

في مدلول مبدأ الشرعیة بحیث یمنح القاضي الدولي سلطة تقدیریة واسعة النطاق، حتى 

روف والملابسات التي اكتنفتها من أن یعدل یتمكن  في كل واقعة تطرح أمامه وتبعا للظ

)1(.الإسناد المادي أو المعنوي حتى یصل إلى توقیع العقوبة

.100أحمد عبد الحمید الرفاعي، المرجع السابق، ص . د: راجع) 1(
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ولذلك یكاد الفقه الدولي یجمع على أنه لیس لمبدأ الشرعیة في مجال القانون 

الدولي الجنائي المدلول نفسه الذي له في القانون الجنائي الداخلي، ذلك أن القواعد 

یر مفرغة في نصوص تشریعیة، وهذا یعني أن أهمیة القواعد المكتوبة ضئیلة الدولیة غ

في القانون الدولي، ولذلك فقد ذهب بعض الفقه الدولي إلى القول بانه لیس لمبدأ شرعیة 

)1(.الجرائم والعقوبات عین الأهمیة التي یحظى بها في القانون الداخلي

لحدیثة نلاحظ أن تشریعات الوطنیة اغیر أنه وفي إطار مبدأ الشرعیة في ظل ال

بیة منها التي اتجهت و ور ا في هذا المجال لدى جمیع الدول خاصة الأظهناك تطورا ملحو 

إلى تجریم التحریض على الكراهیة أو التمییز، أو تجریح المعالم الأساسیة لثقافة من 

ل تعترف بحریة الثقافات أو المساس بدیانة من الدیانات، وهذا بالرغم من أن جمیع الدو 

الرأي والتعبیر التي لا سقف لها، حیث تأكد ذلك من خلال التصریحات التي أدلى بها 

رئیس الوزراء الدنماركي عقب أزمة الرسوم المسیئة للرسول صلى االله علیه وسلم، بأنه لا 

یمكن إدانة صحیفة دانماركیة حرة مستقلة على اعتبار أن القانون الدنماركي یحمي حقها 

)2(.حریة التعبیر بالكلمة أو بالرسم أو بالصورةفي 

وفي مقابل هذا فقد أصر جمیع المسلمین بأن هذه الرسوم تقع تحت طائلة العقاب 

الجنائي بوصفها جریمة إهانة وقذف وازدراء لرمز من أهم الرموز الدینیة الإسلامیة، ومن 

.69محمد عبد المنعم عبد الغني، المرجع السابق، ص . د: راجع) 1(

. 100أحمد عبد الحمید الرفاعي، المرجع السابق، ص . د: راجع) 2(
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ا من أسباب الإباحة، ذلك أن ثم لا یمكن تبریر هذا الفعل واعتبار أن حریة التعبیر سبب

حریة التعبیر في هذه الحالة قد تجاوزت الحدود والضوابط المرسومة لها لتصل إلى حد 

انتهاك حق المسلمین في حریة الإعتقاد، وكردة فعل على هذه الرسوم كان هناك قتلى في 

)1(.نیجیریا حیث ثار نزاع دموي بین المسلمین والمسیحیین هناك

الأخیر أن نشیر إلى أن التعدد الثقافي وزوال الحواجز بین مختلف یبقى في ا

الشعوب قد حول جرائم القذف والسب والتجدیف والإزدراء في حق الأدیان السماویة إلى 

نوع جدید من الجرائم المرتكبة في حق جماعات من البشر تجمعها وحدة ثقاغیة أو قومیة 

ر المنطق بأن یتعلل أحد أو هیئة أو مؤسسة أو إثنیة أو عرقیة أو دینیة لیكون من غی

بحقها في حریة الرأي والتعبیر لتثیر حملة كراهیة أو تمییز ضد جماعة من الجماعات 

أو فرد من الأفراد لمجرد الخلاف في الرأي أو في العنصر أو في الدین، وهذا ما تأكد من 

عتبرت التمییز الدیني خلال المحاكمات التي تمت أمام محكمة رواندا الخاصة التي ا

كأحد الصور لجریمة الإبادة الجماعیة، وكصورة أیضا من صور الجرائم ضد الإنسانیة 

عندما اعتبرت بأنها تتمتع بسلطة محاكمة الأشخاص المسؤولین في جرائم الإضطهاد 

)2(.على أساس سیاسي أو عرقي أو دیني

الدورة المؤھلة لنیل شھادة لحل النزاعات بین الأدیان، مركز التعلیم والتدریب، معھد السلام الأمریكي، : أنظر) 1(

www.usip.org/training/online:، على الموقع التالي2008أوت 07بتاریخ 

قضیة ICTR-96-13: تحت رقم2000جانفي 27قرار المحكمة الجنائیة برواندا الصادر بتاریخ : أنظر) 2(

.المرجع السابقAlfred Musemaالمدعي العام للمحكمة ضد السید 
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الات التي یرتبها مبدأ الشرعیة وهذا ما یمكن اعتباره تحولا مهما للتغلب على الإشك

یة عن الإساءة للأدیان السماویة، وبناء ئكأحد المعوقات الأساسیة لإنفاذ المسؤولیة الجنا

علیه یكون من الضروري التفكیر في إنشاء نظام قانوني دولي یحمل الأفراد والمؤسسات 

سماویة، وهو ما سیجعل والهیئات بالمسؤولیة الجنائیة عن أفعال الإساءة الماسة بالأدیان ال

من الملاحقات القضائیة وجهود إنفاذ المساءلة أكثر عدلا ونجاعة إذا ما قورن ذلك 

بتركیز المساءلة على المستوى الوطني، وفي هذا الإتجاه سیكون بإمكان المحاكم الجنائیة 

جرائم الدولیة توضیح الظروف التي یمكن أن تنعقد فیها المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن ال

الماسة بالأدیان السماویة، وبناء علیه تبقى إمكانیة الملاحقة الجنائیة على المستوى 

الدولي تلعب دورا هاما لتفعیل العدالة الجنائیة الدولیة ذلك أن تسهیل هذه الملاحقات 

سیؤدي حتما إلى إدراج هذه الجرائم ضمن منظومة القانون الدولي، إضافة إلى منظومة 

ني، وهو ما سیفتح ساحتین قضائیتین جدیدتین لإمكانیة العقاب على جرائم القانون الوط

.السب والقذف والإزدراء والتجدیف والإساءة في حق الأدیان السماویة

الإشكالات المرتبطة بالسیادة:الفرع الثاني

تعد السیادة أحد أهم الإشكالات التي تقف في وجه إنفاذ المسؤولیة الجنائیة الدولیة 

ن الإساءة للأدیان السماویة، ذلك أن مبدأ السیادة یقضي باستئثار الدولة بكافة ع

م أذلك لأیة جهة كانت، سواء داخلیة الإختصاصات داخل إقلیمها دون أن تخضع في 

خارجیة، وفي مقابل هذا تمارس الدولة ولایتها القضائیة بمقتضى مبدأ السیادة الإقلیمیة 
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ادة الإختصاص الأصیل بالمتابعة الجنائیة دون أن تخضع لیكون لكل دولة تتمتع بالسی

في ذلك إلى أیة سلطة كانت، وبناء علیه یشترط ولتطبیق المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن 

أیة جریمة دولیة ضرورة أن تكون هذه الأخیرة معاقب علیها ضمن تشریعاتها الداخلیة

لمجرمة دولیا حتى وإن كانت تمس تتذرع الدول بعدم العقاب على بعض الأفعال اومنه

وبالتالي بالمصالح الأساسیة للمجتمع الدولي إذا لم یكن منصوصا على عدم مشروعیتها

)1(.تجریمها في قانونها الداخلي

غیر أنه وفي مقابل ما ذهبنا إلیه فقد اتجه الفقه الدولي الحدیث إلى إنكار السیادة 

المقیدة بقواعد القانون الدولي التي ساهمت الدولة في المطلقة لیعترف بالسیادة النسبیة أو

ور لا یقصد بها تقیید حریة الدولة ظفالسیادة المقیدة وفقا لهذا المنوضعه بحریة، وعلیه 

في مجال السیادة، وإنما تقیید ممارسة الدولة لحقوقها الممنوحة لها بالصورة التي من 

یؤكد هذا المعنى هو الإعلان العالمي شأنها الإضرار بمصالح الجماعة الدولیة، وما

لحقوق الإنسان الذي لا یدع مجالا للشك بأن مبدأ السیادة لم یعد كما كان علیه سابقا 

وسیلة تستعمل من قبل الدولة للتهرب من مسؤولیاتها القانونیة، بل أصبح هذا المبدأ 

تي أضفت بدورها یتصف بالطابع الإنساني الذي یرتكز على مبادئ القانون الدولي، وال

.106أحمد محمود الرفاعي، المرجع السابق، ص : راجع) 1(
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على مفهوم السیادة مفهوما جدیدا یصب في أداء الدولة لواجباتها من أجل تحقیق السلم 

)1(.والأمن الدولي

وعلیه فمفهوم مبدأ السیادة یصطدم بالواقع، حیث أن أي دولة لا تستطیع أن 

یع تمارس سیادتها بصفة مطلقة، بل یجب علیها مراعاة إرادة المجتمع الدولي على جم

المستویات داخلیا وخارجیا، ومن ثم یقع علیها واجب عدم تجاهل الأحداث والإضطرابات 

الواقعة خارج حدودها الإقلیمیة، مراعیة في ذلك الحفاظ على علاقاتها مع الدول الأخرى

وعلیه فلا شك أن الإساءة للأدیان السماویة مهما كانت تنجم عنها اضطرابات ونزاعات 

جسیمة على العلاقات الدولیة في حالة ما إذا لم تعمل الدول وفي تكون لها تداعیات

إطار التعاون القضائي على محاكمة ومعاقبة الأفراد والهیئات والمؤسسات التي تسببت 

)2(.في مثل هذه الإساءات

وبناء علیه یرى الكثیر من المختصین بأن المحكمة الجنائیة الدولیة ساهمت إلى 

طور مهم في مجال المسؤولیة الجنائیة الدولیة، وذلك بإیجاد سلطة حد كبیر في إحداث ت

قضائیة دولیة أعلى مكانة من السیادة الوطنیة، وهذا ما أدى ببعض الدول إلى معارضة 

إنشاء هذه المحكمة خوفا من أن تحل مكان قضائها الوطني في محاكمة رعایاها إذا ما 

اسي للمحكمة، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتكبوا جرائم منصوص علیها في النظام الأس

نعمة، السیادة في ضوء التنظیم الدولي المعاصر، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عدنان . د: راجع) 1(

.181، ص 1978القاھرة، 

.107أحمد محمود الرفاعي، المرجع السابق، ص : راجع) 2(
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وقوع الكثیر من الإشكالات التي اتصلت في غالبیتها بالمفاهیم القانونیة للكثیر من مبادئ 

القانون الدولي خاصة مبدأ السیادة، حیث اعتبرت العدید من الدول أن التصدیق على 

سیمثل تدخلا في نظام المحكمة سیكون بمثابة التنازل عن سیادتها الوطنیة، وهو ما

شؤونها الداخلیة، وهو الأمر الذي جعل الدول الأطراف في المؤتمر الدبلوماسي المنعقد 

في روما لإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة، یعملون على إیجاد نوع من التوافق بین 

توجهات مختلف الدول، لتكون هذه المحكمة مكملة للقضاء الوطني وبالتالي یمكن الحد 

)1(.فلات من العقابمن الإ

وعلیه فقد أضحى لدى المجتمع الدولي بأن ممارسة الدولة لسیادتها یكون ضمن 

إطار متفق ومتسق مع المتغیرات الحدیثة التي تشهدها العلاقات الدولیة، ومن ثم یجب 

تكون هذه الممارسة متلائمة مع القواعد الدولیة التي أنشأتها هذه المتغیرات التي أن

تجریم الأفعال الماسة بالقیم والمصالح الأساسیة للمجتمع الدولي، على اعتبار تستهدف 

أن الواقع یخلق القانون ولیس العكس، ومن ثم فلا یمكن للدولة أن تأتي أفعالا

أو تصرفات أو تتغافل عنها بما یترتب علیه المساس بهذه القیم أو المصالح، وهذا لا 

خلى عن مبدأ السیادة، وإنما یعتبر هذا من أفضل السبل لممارسة یعني أن الدولة تت

السیادة في إطار المتغیرات التي یشهدها المجتمع الدولي على جمیع المستویات لاسیما 

مجالات حقوق الإنسان التي تضع قیودا على سیادة الدول من أجل التصدي لجمیع 

عمروش نزار، المحكمة الجنائیة الدولیة في مواجھة المحاكم الوطنیة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق : راجع) 1(

.04-03، ص 2011، 1امعة الجزائر ج
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ة خاصة في مجال حمایة ورعایة الأفعال التي تنتهك حقوق الإنسان وحریاته الأساسی

المقدیات والمعتقدات الدینیة المعتبرة أحد أهم الحقوق والحریات التي كرستها مختلف 

)1(.الصكوك الدولیة

ومن ثم فإن كل دولة تتمتع بسیادتها داخل إقلیمها یكون بإمكانها وضع التشریعات 

ات الأفراد والهیئات والمؤسسات واتخاذ الإجراءات والتدابیر التي تمكنها من إخضاع تصرف

على إقلیمها لمتطلبات الشرعة الدولیة لحقوق الإنسان، على أساس أن أول متلق 

للإلتزامات الدولیة في مجال حقوق الإنسان هو الدولة، ولذلك یقع علیها الإلتزام بضمان 

لأشخاص الإحترام لتشریعاتها داخل إقلیمها المنبثقة من التزاماتها الدولیة من قبل ا

الطبیعیین والإعتباریین على حد سواء، بالرغم من أن الدول لیست مجموعة متجانسة ولا 

تشترك في القیم نفسها، فبعض الدول الأوربیة مثلا تستند إلى عدة مبررات تقضي بأنها 

تستجیب لمتطلبات حریة الرأي والتعبیر، بحیث لا یمكنها أن تخضع هذه الحریات 

في حالة تعدي حدودها أو ضوابطها من قبل الأشخاص المتواجدین للمسؤولیة الجنائیة 

.على إقلیمها

وعلیه مما تقدم یمكن أن نستخلص بأن مبدأ السیادة یقف في وجه تطبیق 

المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن الإساءة للأدیان السماویة، ومن ثم لاسبیل لحل هذه 

في مجال تنازل العدید من الدول عن سیادتها الإشكالیة إلا بزیادة روابط التعاون الدولي 

.108أحمد محمود الرفاعي، المرجع السابق، ص . د: راجع) 1(
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لصالح إرساء مبادئ العدالة والإنصاف، ومن ثم الحیلولة دون تكریس سیاسة الإفلات من 

العقاب، خاصة إذا كانت الأفعال المرتكبة تمس بالمصالح الدولیة وتقوض السلم والأمن 

سلمین في نیجیریا الذي نجم الدولیین، كما كان علیه الحال في النزاع بین المسیحیین والم

عنه قتل عشرات الآلاف من الطرفین، والأمر ذاته في میانمار التي تشهد حالیا حرب 

إبادة ضد المسلمین الروهینغا على ید البوذیین، وهو ما یعتبره الكثیر من المختصین 

ذلك نزاعات دینیة عقدیة تؤدي حتما إلى المساس بالسلم والأمن الدولي، حتى وإن لم یكن

على المدى القریب فسیكون حتما على المدى البعید، وفقا للعدید من المؤشرات التي تؤكد 

اتساع رقعة هذه النزاعات التي تثیر غضب العدید من الشعوب والمجتمعات لا سیما 

)1(.الإسلامیة منها

المسؤولیة الجنائیة عن الإساءة للأدیان السماویة بین ممارسات : المطلب الثاني

القضاء الجنائي الوطني و آفاقها المستقبلیة

في ظل تزاید أفعال الإساءة للأدیان السماویة كان من الضروري أن یتدخل 

القضاء الجنائي الوطني لأجل وضع حد لمثل هذه الأفعال التي اتسعت بشكل لم یسبق 

یة وبعض له مثیل أمام التطور الذي شهدته الحریات العامة خاصة لدى المجتمعات الغرب

الدورة المؤھلة لنیل شھادة لحل النزاعات بین الأدیان، مركز التعلیم والتدریب، معھد السلام الأمریكي، : أنظر) 1(

:، على الموقع التالي2008أوت 07بتاریخ 

www.usip.org/training/online
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المجتمعات العربیة التي تشبعت بالمفاهیم العلمانیة، التي تقوم على استبعاد الدین من 

.الحیاة الإجتماعیة كلیة

ولغرض بیان أهم القضایا التي عالجها القضاء الجنائي الوطني وبیان الآفاق 

للأدیان المستقبلیة لآثار هذه المتابعات على تكریس المسؤولیة الجنائیة عن الإساءة 

السماویة سنتعرض أولا إلى ممارسات القضاء الجنائي الوطني بشأن هذه المسألة وهذا في 

الفرع الأول، ثم نتعرض إلى استقراء الآفاق المستقبلیة للمسؤولیة الجنائیة التي تترتب على 

.مثل هذه الأفعال وهذا في الفرع الثاني

ة للأدیان السماویة وممارسات القضاء المسؤولیة الجنائیة عن الإساء:الفرع الأول

.الجنائي الوطني

على الرغم من أن الموقف الذي كان یأمله بعض من ممثلي المجتمع المدني، فإن 

مسألة اتخاذ إجراءات قضائیة جنائیة في مواجهة الأفعال المسیئة للأدیان السماویة لم 

، الأمر الذي دفع العدید من هؤلاء تكن وفقا لما كان یأمله الكثیر من الناشطین والحقوقیین

لأجل مواصلة الضغط من أجل إیجاد حلول عملیة لهذه الإشكالیة على اعتبار أن 

التسامح تجاه هذه الأفعال الإجرامیة أدى إلى الإضرار بالنظام العقابي الدولي والوطني 

لي على حد سواء، وهو ما أدى إلى إمكانیة ظهور عجز وعدم مصداقیة القانون الدو 

راغ القانوني فالجنائي والقانون الوطني في نظر ضحایا هذه الأفعال، ناهیك عن أن هذا ال
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الناتج عن هذه الوضعیة سیؤدي حتما إلى الزیادة في حالات الجرائم الماسة بالأدیان 

السماویة كما یثبته الواقع في ظل عدم وضوح معالم المسؤولیة الجنائیة الدولیة كما سبق 

.علاهوأن أشرنا أ

ولاعتبارات عملیة وقانونیة مماثلة لتلك التي أثیرت في الفصل الأول المتعلق 

بالمسؤولیة المدنیة عن الإساءة للأدیان السماویة سنقتصر على تقدیم لمحة عامة عن 

التشریعات القائمة في بعض الدول فیما یتعلق بإمكانیة إنفاذ المسؤولیة الجنائیة على 

حث هذه المسألة سنسلط الضوء على الممارسات القضائیة المتخذة المستوى الوطني، ولب

على المستوى الوطني لغرض المساءلة الجنائیة آخذین في الإعتبار إشكالیة التباین 

.الملاحظ على مستوى القوانین الجنائیة الوطنیة

المبدأ القانوني العام الذي تتبناه التشریعات الجنائیة یقضيوفي هذا الإتجاه 

لمقارنة بأن المسؤولیة الجنائیة لا تقوم إلا عندما تتقاطع العناصر المادیة والمعنویة لهذه ا

الأخیرة والممكنة التطبیق بصفة طبیعیة على الأشخاص الطبیعیة والإعتباریة، على 

اعتبار ان القانون الجنائي لا یعترف بأیة مسؤولیة من دون قصد، وبما أن الواقع یقول 

ال التجدیف أو الإزدراء أو الإساءة ترتكب من قبل هیئات أو مؤسسات بأن غالبیة أفع

إعلامیة التي تعد في نظر القانون واقعة اجتماعیة یمكنها ممارسة أنشطتها بإرادة حقیقیة 

وذاتیة متمیزة عن الإرادة الشخصیة للأفراد الذین یمثلونها، وهذا لكون مكونات الفعل 

یمة بطبیعتها ترتبط ارتباطا وثیقا في القضایا التي الإجرامي والقصد الجنائي لأي جر 
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تنطوي على المسؤولیة الجنائیة للأفراد، مع الأخذ في الاعتبار بأن هذه المكونات یمكن 

أن تصدر من مختلف الأفراد في القضایا التي تنطوي على المسؤولیة الجنائیة لهذه 

ل هذه القضایا قد یكون الحل الهیئات أو المؤسسات، ومن بین الخیارات المتاحة في مث

في حین أن و الممثلأو الوكیل أصدور الفعل الإجرامي من المدیر الأمثل في إمكانیة

القصد الجنائي یمكن أن ینشأ من فرد واحد أو أكثر من الذین یشتركون في دور المدیر 

)1(.أو الوكیل أو الممثل

الجرائم على حقوق الإنسان أصبح وأمام استمراریة الآثار السلبیة التي تخلفها هذه

من الضروري أن تأخذ النظم القضائیة الوطنیة في الإعتبار عدة مؤشرات بشأن هذه 

المسألة منها تطور القانون الدولي الجنائي وتأثیر التغیرات الراهنة والمستقبلیة في مجال 

صلبة والمرنة المسؤولیة الجنائیة في هذا الخصوص بدأ من ما خلفته الصكوك الدولیة ال

التي سبق وأن أشرنا إلیها، لیكون من المهم أیضا أن نأخذ بعین الإعتبار عاملا مهما 

آخر یتصل بالتوسع المشهود لنطاق تطبیق مبدأ الإختصاص العالمي بشأن الجرائم 

الأكثر خطورة، وللوقوف على هذه المؤشرات سنسلط الضوء على الممارسات القضائیة 

ة الجنائیة الوطنیة التي عملت العدید منها على تجریم الأفعال ضمن النظم القانونی

المعتبرة جرائم بموجب ما تقضي به القواعد القانونیة الدولیة، وفي هذا الخصوص فقد 

اتسع نطاق معالجة القضایا التي یكون محلها أفعال مسیئة للأدیان السماویة بحیث تجاوز 

)1( International Federation For Human Rights, Guide For Victims and NGOs On Recours

Mecanisms, July 2010, p 278.
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15راء الأدیان في دولة مصر وحدها إلى مثلا عدد الشكاوى المقدمة بشأن تهمة ازد

أصدرت 2012أفریل 26شكوى في مدة زمنیة لا تتجاوز الشهرین، حیث أنه وبتاریخ 

محكمة الجنح في القاهرة حكمها في القضیة المرفوعة من السید عسران منصور 

" وحید حامد"والمؤلف " نادر جلال"والمخرج " عادل إمام"المحامي، ضد كل من الفنان 

اوالتي كان قد أقامها المدعي عن طریق الإدعاء المباشر یتهم فیها هؤلاء بأنهم أساؤو 

من قانون 98حیث أسس دعواه على المادة )1(للإسلام والمسلمین في أعمالهم الفنیة،

وطلب المدعي في دعواه الحكم على هؤلاء بالعقوبة المنصوص )2(العقوبات المصري

قد تعدوا على الإسلام والمسلمین باستغلالهم الدین في أعمالهم علیها في هذه المادة لأنهم 

للترویج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة وتحقیر وازدراء الدین الإسلامي عموما

.والجماعات الإسلامیة خصوصا، وهو ما یضر بالوحدة الوطنیة للمجتمع المصري

عوى الجنائیة لانتفاء وفي جلسة النطق بالحكم حكمت المحكمة بعدم قبول الد

أركان الجریمة، وألزمت المدعي بالمصاریف القضائیة، وقد أوردت المحكمة في معرض 

تسبیبها لهذا الحكم بأنه لا یصح اعتبار أن المنوط بالحمایة القانونیة هم الأشخاص 

المنتمون لتلك الطوائف، ذلك أنه لا یجوز التفرقة بین المواطنین على أساس الدین، وأن 
طیور "و " الإرھابي"الذي یظھر موظفا یأخذ الصلاة حجة لعدم اللعمل، وفلم " الإرھاب والكباب" منھا فیلم ) 1(

" حسن ومرقس"و " الظلام

5أشھر ولا تتجاوز 6یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن : " من قانون العقوبات المصري على98المادة تنص) 2(

سنوات، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنیھ ولا  تتجاوز ألف جنیھ، كل من استغل الدین في الترویج بالقول            

نة أو تحقیر أو ازدراء أحد الأدیان السماویة أو الطوائف أو الكتابة أو أي وسیلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفت

"المنتمیة إلیھا أو الإضرار بالوحدة الوطنیة أو بالسلام الإجتماعي
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لقصد أیضا لیس حمایة الأفكار والعقائد، ومن ثم منع مناقشتها والجدال فیها ولا حمایة ا

العواطف المستثارة بطبیعتها إذا ما حاول أحد الإقتراب من ثوابتها الفكریة خاصة الدینیة 

منها، وهو ما یناقض الأسس التي قامت علیها الأدیان من دعوة للتفكیر وتحدي ما هو 

ت دینیة كانت راسخة لدى الشعوب التي نزلت علیها، ومن ثم فإن ثابت من معتقدا

الحمایة لیست للأفكار، فالأفكار لا یحاربها سوى الأفكار، ولیست للعواطف التي تعمل 

على حمایة تلك الأفكار، فالحجة بالحجة ولا إكراه في الدین، وفي هذه الأثناء أقام 

م الجزئیة في مواجهة الأشخاص المدعى المدعي ذاته دعوى أخرى أمام محكمة جنح الهر 

علیهم في الدعوى الأولى، لتصدر هذه الأخیرة حكما غیابیا في حق هؤلاء بالحبس لمدة 

أشهر وغرامة مالیة قدرها ألف جنیه، وقد تم الطعن بالمعارضة في هذا الحكم، غیر أن 3

المحكوم علیهم ، لیقوم 2012أفریل 24محكمة المعارضة أیدته بحكمها الصادر بتاریخ 

)1(.بالطعن بالإستئناف لتحكم المحكمة ببراءة المتهمین من التهم الموجهة إلیهم

بتقدیم "محمد صفوت تمام"قام السید 2012جویلیة 29وفي الإطار ذاته بتاریخ 

الذي یعمل مدرسا " بیشوي كمیل كامل"شكوى أمام قسم شرطة محافظة سوهاج ضد السید 

والذي قام بسبه وقذفه وسب الدین الإسلامي والمسلمین عن طریق رسالة ،للغة الإنجلیزیة

مسیئة للدین رسوم بالإضافة إلى أن المشكو منه قام بنشر ،عبر موقع الفیسبوك

إلى الرسول علیه الصلاة والسلام، وعندها تم القبض على هذا الأخیر االإسلامي وأساس

التقریر حول قضایا ازدراء الأدیان وحریة التعبیر، محاكمات الكلام، مؤسسة حریة الفكر والتعبیر : أنظر) 1(

.8و 7القاھرة، بدون ذكر تاریخ النشر، ص 
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تهمة ازدراء الأدیان، ثم أحیلت القضیة إلى وقدم للتحقیق معه، لتوجه له النیابة العامة

لتطلب النیابة العامة معاقبة المتهم طبقا للمواد )1("سوهاج"بمحافظة " طما"محكمة جنح 

دمن قانون العقوبات، وأیضا الموا306مكرر و 178و 178و 172و 171و 161

)2(.تصالاتالمتعلق بالإ2003لعام 10من القانون رقم 1فقرة 70و 7فقرة 13

جنح حكمها الذي قضى بحبس أصدرت محكمة ال2012سبتمبر 18وبتاریخ 

سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهم الثلاثة الأولى والتهمة الخامسة، وحبسه 3:بـالجاني 

سنتین مع الشغل والنفاذ عن التهمة الرابعة، وإلزامه بأن یؤدي للمدعي المدني مبلغا قدره 

بل التعویض المدني المؤقت، لتذكر المحكمة في معرض حكمها أن جنیه مقا501

الوقائع المنسوبة للمتهم تشكل جریمة ازدراء وتحقیر للدین الإسلامي، الأمر الذي قد ینجم 

)3(.عنه الإخلال بالسلم الإجتماعي

: لتوجھ إلى المتھم التھم التالیة10814/2012قیدت القضیة تحت رقم ) 1(

التعدي على الدین الإسلامي عن طریق نشر صور كاریكاتوریة مجسمة تسیئ للرسول صلى الله علیھ وسلم على -

.موقعھ الخاص على شبكة التواصل الإجتماعي فیسبوك

.سلمین والمسیحیینالتحریض عمدا على التمییز بین طائفة الم-

تداول مطبوعات برسوم كاریكاتوریة تسیئ للرسول صلى الله علیھ وسلم وللدین الإسلامي وھو ما یمكن أن یكدر -

.السلم العام

إھانة رئیس الجدمھوریة بنشر صورة حملت تعلیقا مسیئا لشخصھ-

.نشر رسوم من شأنھا خدش الحیاء العام-

.افة من یدین بالدیانة الإسلامیةتعمد مضایقة المجني علیھ وك-

المرجع ر، تقریر حول قضایا ازدراء الأدیان وحریة التعبیر، محاكمات الكلام، مؤسسة حریة الفكر والتعبی: أنظر)2(

.9، صالسابق

.10المرجع نفسھ، ص : أنظر) 3(
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وفي هذا الإطار لم تقتصر الملاحقات القضائیة بجریمة ازدراء الأدیان السماویة 

صریین المنتمین للأقلیات الدینیة والمذهبیة لتشهد السنتان الأخیرتان توجیه تهم على الم

الإزدراء إلى كل مواطن یطرح أفكارا ویظهر اعتقادا یسیئ إلى معتقد الطرف الآخر، وفي 

، وفي واحدة من المحاكمات امتهم63شخصا من إجمالي 26هذا الإطار تمت إدانة 

5لى السید أحمد عبد االله الملقب بالشیخ أبو إسلام لمدة حكم بالحبس والأشغال الشاقة ع

سنوات كونه تعدى بالقول والفعل علانیة على الدین المسیحي، بالإضافة إلى أنه مزق 

لم المسیئ للرسول علیه الصلاة ینسخة من الإنجیل في أثناء موجة الإحتجاجات على الف

)1(.والسلام

ء الجنائي المصري شهد قفزة نوعیة في یظهر من خلال هذه الأمثلة أن القضا

معالجة القضایا التي تنم عن وجود ازدراء أو تحقیر أو إساءة لأحد الدیانات السماویة

وذلك لغرض التصدي لكل ما من شأنه المساس بالأمن والإستقرار داخل المجتمع، ونعتقد 

امات الدولیة أن هذا التوجه خاصة في الفترة الخیرة یصب في إطار الإمتثال للإلتز 

القاضیة بضرورة تدخل الدولة عن طریق التدابیر والإجراءات القضائیة التي تحول دون 

.الإفلات من العقاب من قبل الأشخاص والجهات التي تسیئ إلى الأدیان السماویة

.13، ص 2013، 1رة، ط راجع، إسحاق ابراھیم، قضایا ازدراء الأدیان، وحدة الحریات المدنیة، القاھ) 1(
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ن الجالیة فإوباستعراض واقعة الرسوم المسیئة للرسول علیه الصلاة والسلام 

ك دعواها وتوجیهها الوجهة القانونیة الصحیحة أمام الجهات المسلمة فشلت في تحری

القضائیة الدنماركیة، وهذا ما أعلنه رئیس وزرائها الذي أعطى الإمكانیة للمتضررین بأن 

إلى القضاء الوطني الدنماركي لأجل جبر الضرر الذي أصابهم، غیر أنه وبالرجوع ایلجأو 

قضى بحفظ 2006جانفي 06ر بتاریخ إلى قرار المدعي العام الدنماركي الذي صد

" بلاندز بوسطن" التحقیق بشأن الشكوى التي قدمتها الجالیة الإسلامیة هناك ضد صحیفة 

على أساس أن الرسوم التي تم نشرها محمیة بقوانین حریة التعبیر ولا تشكل خرقا لقوانین 

بقرار آخر صدر عن العنصریة أو ازدراء الأدیان، وقد تأید هذا القرار بعد الطعن فیه 

، وفي هذا الشأن كان السبیل الوحید 2006مارس 15المدعي العام الدنماركي بتاریخ 

أمام الجالیة هو اللجوء إلى المفوضیة الأوروبیة لحقوق الإنسان تمهیدا لعرض القضیة 

على المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان، التي لها حق معالجة الأفعال التي تصدر عن 

لدولة محل الشكوى، غیر أن المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان اعتبرت أن مؤسسات ا

الإتفاقیة الأوروبیة لا تقرر حقوقا إلا بالنسبة للدول أعضاء المجلس الأوروبي، وبالتالي لا 

)1(.یكون لأي جهة مساءلة دولة أوربیة عن طریق المنظومة الأوروبیة لحقوق الإنسان

ه المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان أن هناك یظهر من خلال ما ذهبت إلی

ازدواجیة في المعاییر بشأن التعامل مع مثل هذه القضایا الماسة بحقوق الإنسان، غیر 

.7778عادل ماجد، المرجع السابق، ص . د: راجع) 1(



263

التمسك اي والمحكمة الأوروبیة لن یستطیعأنه في المقابل نعتقد أن القضاء الدنمارك

هة ما ترتب على الإساءة بموقفهم الراهن القاضي باحترام حریة الرأي والتعبیر في مواج

للرسول صلى االله علیه وسلم من تداعیات خطیرة على العلاقات السیاسیة والثقافیة 

والإقتصادیة بین شعوب العالم الإسلامي والشعوب الأوروبیة، ذلك أن هذه الأخیرة سوف 

یع تؤدي إلى المزید من التفكیر والبحث لتجریم كل الأفعال التي من شأنها الحث أو التشج

.على الكراهیة على نحو ما انتهجته غالبیة التشریعات الوطنیة لاسیما في الدول العربیة

الآفاق المستقبلیة لإقرار مبدأ المسؤولیة الجنایة الدولیة عن الإساءة :الفرع الثاني

للأدیان السماویة

لغرض زیادة احتمال المتابعات الجنائیة للأفراد و الهیئات و المؤسسات على

أساس المبادئ المتاحة لعقد الاختصاص القضائي الجنائي الوطني، یتطلب القضاء 

الجنائي الوطني الاعتماد على التحقیقات التي تتجاوز الحدود الإقلیمیة للدول مما 

یستدعي مراجعة التوجه القضائي الذي یتطلب قیام القضاء الجنائي العالمي بإدانة الأفعال 

ة، ذلك أن توقف المتابعة الجنائیة للفرد أو الهیئة أو المؤسسة في المسیئة للأدیان السماوی

الدولة التي ارتكب فیها الفعل الإجرامي على شرط الملاحقة الجنائیة للفاعل الرئیسي
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أو المتواطئ في الخارج، تعتبر إشكالیة حقیقیة تعترض نظریة مكافحة الإفلات من 

)1(:العقاب لأسباب عدیدة

منها ما یتصل بكون هذا الطرح لا یؤدي بشكل كاف إلى فحص القضایا الموجودة 

ضمن النظام القضائي الجنائي للدولة حیث یوجد مرتكب الفعل الإجرامي، كما أن 

التحجج بقوانین حریة الرأي و التعبیر في الدول الأوروبیة و في بعض الدول العربیة 

الهیئات و المؤسسات المتواجدة على إقلیم و اتالجماعیجعل من الصعب مقاضاة الأفراد و 

. هذه الأخیرة

المؤسسات تكون في بعض و الجماعاتو منها ما یتصل بكون بعض الهیئات و 

الأحیان على حد سواء متواطئة في الأفعال المسیئة للأدیان السماویة لاسیما الدیانة 

ن رسمیین للدولة التي یتم فیها الإسلامیة، وأحیانا أخرى یكون الفاعلون الرئیسیون مُمثلِی

ارتكاب مثل هذه الأفعال، ناهیك عن أن الحصانة من الملاحقة القضائیة الجنائیة في 

محاكم دولة ثالثة قد یستبعد مجددا وجود أیة إمكانیة لمقاضاة أیة جهة متهمة بالتورط في 

. ارتكاب أفعال مسیئة للأدیان السماویة

یدة التي یرتكبها الأفراد أو المؤسسات أو الهیئات على اعتبار أن الإساءات العد

تجاه الأدیان السماویة تشكل جرائم دولیة، غیر أنها لا تجد أیة مواجهة أو ردعا في غالب 

1(1) Voir : International Federation For Human Rights (FIDH), Op. cit, p 280.
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الحالات وذلك بسبب إشكالیة الشرعیة كما سبق وأن أشرنا، حیث أن بعض الدول لا سیما 

اویة طالما كان ذلك تحت مبرر حریة الدول الأوروبیة لا تجرم التعدي على الأدیان السم

الرأي والتعبیر، أو بسبب السیادة ورفض تسلیم المجرمین، ولذلك فإن الأمر یحتاج إلى 

معاهدة دولیة تنظم مسألة التعاون الدولي للتصدي لمثل هذه الجرائم التي تقع على أحد 

)1(.أهم الحقوق والحریات الإنسانیة

لمثیر للاهتمام أن نشیر إلى أن السلطة التقدیریة بالإضافة إلى أنه؛ سیكون من ا

التي تمارسها النیابة العامة في إطار النظم القانونیة الوطنیة، لا تُمكِّن الضحایا في كل 

الحالات من الطعن في القرارات الصادرة عنها، خاصة حینما لا تكون هناك دولة أخرى 

نت علیه الحال بشأن الرسوم یمكن من خلالها سماع الشكوى على نحو فعال كما كا

وعلیه ففي مثل هذه الحالات، یُخشى أن تكون الدولة في بعض . المسیئة في الدنمارك

الأحیان قاضیا وخصما في آن واحد، لاسیما إذا كانت الهیئة أو المؤسسة المتهمة قویة 

لهیئات في هذه اوتؤثر في الرأي العام الداخلي أو الدولي، أو كان أصحاب أغلبیة الأسهم 

. نین حكومییأو المؤسسات موظف

على أهمیة التعاون الدولي بمنع الجریمة " باكاریا" وفي هذا الخصوص یؤكد الفقیه 

باعتباره أحد الوسائل الناجحة والتي توصل إلى حد الیقین بعدم وجود مكان یمكن أن 

.111أحمد محمود الرفاعي، المرجع السابق، ص : راجع) 1(
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نائیة للمتهم في یفلت فیه المجرم من العقاب، الأمر الذي یستدعي أن تكون الملاحقة الج

)1(.كل دول العالم حفاظا على الأمن الجماعي للدول الأعضاء في المجتمع الدولي

وعلیه فقد بات واضحا أن تتحمل منظمة الأمم المتحدة المسؤولیة في تفعیل 

التعاون الدولي في مجال مكافحة الجریمة الدولیة بشتى صورها التقلیدیة والحدیثة 

لاسیما ،تسهر على ضمان السلم والأمن الدولیین في شتى المجالاتباعتبارها هیئة دولیة

مجال التسامح الدیني والتعایش السلمي بین جمیع الأمم، ذلك أن جرائم التعدي على 

الأدیان تنجم عنها آثار وخیمة على الإستقرار والأمن المجتمعي في ظل التقدم العلمي 

وتصل إلى أقالیم جمیع الدول، ومن ثم والتكنولوجي الذي یجعل هذه الجرائم تنتشر 

یصعب على القوانین الجنائیة الوطنیة بمفاهیمها التقلیدیة المبنیة أساسا على كون الجریمة 

)2(.ظاهرة اجتماعیة داخلیة إقلیمیة

ومع ذلك؛ نشیر إلى ضرورة التركیز على التشریعات الجنائیة الوطنیة التي تتطور 

یة، الأمر الذي سیسمح مستقبلا بممارسة تأثیر كبیر على لتشمل هذا النوع من المسؤول

مثل هذه الأفعال، و أن بعض الدول أدرجت في تشریعاتها الوطنیة جرائم ازدراء أو تحقیر 

أو سب أو قذف الأدیان السماویة، و بهذا یمكن أن تجد هذه الجهات نفسها مسؤولة 

.299، ص 1990أة المعارف، الإسكندریة، ط علي صادق أبو ھیف، القانون الدولي العام، منش. د: راجع) 1(

.113أحمد محمود الرفاعي، المرجع السابق، ص . د: راجع) 2(
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جرائم منصوصا علیها في التشریعات جنائیا أمام المحاكم الوطنیة، إذا ما ثبت ارتكابها 

.الجنائیة الوطنیة

بالإضافة إلى هذا ینبغي أیضا؛ أن نأخذ في الاعتبار البعد الأخلاقي لهذه المسألة

لاسیما و أن بعض المختصین یرون بأن النمط الذي تتمیز به أفعال الإساءة للأدیان 

مناسبة لأن تتصدى لخطورة السماویة في الأساس یجعل من وسائل الانتصاف الجنائیة

الجریمة المرتكبة في هذا المجال، ذلك أن هذه الأفعال تشكل انتهاكات جسیمة لحقوق 

الإنسان و حریاته الأساسیة، و وصفها بأنها أعمال إجرامیة تتمخض عنها أضرارا مادیة

اصة و معنویة تتطلب التعویض و هذا ما یمثل رؤیة مكتملة لطبیعة الدعوى الجنائیة، خ

إذا كانت هذه الأخیرة لا تقلل من شأن تلك الانتهاكات التي تعد إهانة للبشریة جمعاء

و بالتالي فإن الدعوى الجنائیة تستهدف الردع و التعویض المالي في آن واحد، وهذا یفي 

. بالغرض و یحقق الردع لكل من تسول نفسه الإساءة للأدیان السماویة

ه لا توجد حالیا أیة عقبات مادیة تحول دون فرض المسؤولیة ومن ثم نرى بأن

الجنائیة على الجهات التي تتهم بالإساءة للأدیان السماویة باعتبارها هیئات مجتمعیة 

ینطبق علیها القانون و یخاطبها في ظل تزاید النظم القانونیة الوطنیة التي تسمح بتطبیق 

غیر أنه و في مقابل هذا الرأي، لا یمكننا فعال، القانون الجنائي الوطني على مثل هذه الأ

أن نتجاهل تأثیر فكرة حریة الرأي و التعبیر لدى المجتمعات الغربیة، و الذي ستتحجج 
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بها هذه الدول في عدم تصدیها لأفعال الإساءة، و هو ما سیلقي بثقله في المیزان لحظة 

.محاكمة أیة جهة أساءت إلى الأدیان السماویة

ظر إلى العدید من الصكوك الدولیة لحقوق الإنسان و حریاته الأساسیة التي وبالن

تدخل في إطار القانون الدولي الجنائي، والتي قد تطبقها المحاكم الجنائیة الوطنیة 

بخصوص المسؤولیة الجنائیة عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان و حریاته الأساسیة

قبل، تبعا لتطور إجراءات التقاضي بموجب القوانین ربما ستستخدم هذه الأخیرة في المست

الجنائیة الوطنیة التي بدأت تتكیف بما سیسمح بإقامة المسؤولیة الجنائیة على أساس 

نظریة الفعل الإجرامي غیر المشروع الناجم عن التعسف في استعمال الحق في حریة 

ؤسسات على تكییف الرأي و التعبیر، الأمر الذي سیجبر الأفراد و الهیئات و الم

. سلوكیاتهم مع هذا التطور الملحوظ

وفي الأخیر؛ نخلص إلى أن الإساءة للأدیان السماویة تندرج منطقیا ضمن 

المحاكمة الجنائیة، والتي تكون في سیاق الحفاظ على المصالح الأساسیة للمجتمع 

ي على إشراك وبالإضافة إلى ذلك، فإن المحاكمة الجنائیة تنطو . الوطني والدولي ككل

أجهزة الدولة في المحاكمة، و هو ما سیحرر الضحایا من العبء الكبیر لرفع دعاوى 

مدنیة ضد هیئة أو مؤسسة قویة، وعلاوة على ذلك، یمكن أن یتمخض عن المحاكمة 

الجنائیة قرار إدانة، یتولد عنه الإخلال بسمعة الفرد أو الهیئة أو المؤسسة لدى الرأي العام 

الدولي، و هذا لا یعني بأن وسائل الانتصاف المدنیة والجنائیة تتشارك في الداخلي و 
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ولكنه حالیا، سواء كنا مع أو ضد . علاقة تنازعیة، و إنما تتشارك في علاقة تكاملیة

استخدام وسائل الانتصاف المدنیة لحل النزاعات المتعلقة بالإساءة للأدیان السماویة

ائیة في الوقت الراهن، تظل السبیل الممكن و الأسهلفالحقیقة أن سبل الانتصاف الجن

المحاكمة، و مبدأ العالمیة إذا ما أخذنا في الاعتبار إمكانیة الاستناد إلى مبدأ التسلیم أو

.ن یقفان في مواجهة إفلات هذه الجهات من العقابیاللذ



270

خاتمة

تبین لنا ساءة للأدیان السماویة، موضوع المسؤولیة الدولیة عن الإةفي نهایة دراس

أن من سمات النظام الدولي الجدید إطلاق الحریات العامة بعیدا عن الضوابط القانونیة 

والأخلاقیة، الأمر الذي جعل من هذه الحریات مبررا لانتهاك حریات أخرى محمیة 

جعل بموجب الصكوك الدولیة ذات الصلة بحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، و هو ما

، ساءات المتكررة للأدیان السماویةالمجتمع الدولي أمام إشكالیة حقیقیة بشأن مسألة الإ

والتي كثیرا ما نجم عنها صراعات ونزاعات وصلت إلى حد ارتكاب جرائم إبادة وجرائم 

.ضد الإنسانیة، كما حدث على سبیل المثال في رواندا ویوغسلافیا السابقة

ین لنا بأن هذه الرؤیة تنم عن وجود تعارض بین إطلاق وفي الوقت نفسه؛ فقد تب

وبین تقییدها وضبطها وفقا للمبادئ الأخلاقیة والقانونیة، ذلك أن النموذج ،الحریات العامة

الذي تتبناه الدول الغربیة على وجه الخصوص لتنظیم مجال حریة الفكر والرأي والتعبیر 

ا أدى إلى تكریس نظریة الحریة المطلقةیتعارض مع ما تقضي به هذه المبادئ، وهذا م

وهو ما أدى إلى تزاید حالات الإساءة للأدیان السماویة تحت مبرر هذه النظریة، دون 

مراعاة للمعاییر الدولیة المعتمدة في مجال ممارسة الحقوق والحریات العامة، ووفقا لمنطق 

شتم أو سب أو السخریة من أو،هذه النظریة أیضا لا تعتبر الأفعال التي تنم عن ازدراء
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الأدیان السماویة انتهاكا لحدود ونطاق الحریات الممنوحة للأفراد والهیئات والمؤسسات في 

. إطار التشریعات الداخلیة والدولیة

وفي هذا الخصوص یكون من المهم أن نشیر أیضا، إلى أنه بالرغم من أن نظریة 

ة التي تعتمدها الدول الغربیة على وجه الحریة المطلقة ما زالت في قلب الاستراتیجی

و الثقافیة ،و الاجتماعیة،والحریات الاقتصادیة،الخصوص لأجل إعمال الحقوق

فإنه من  الضروري أن نشیر في هذا الإطار إلى أن هناك اتجاها حدیثا أخذ ،والسیاسیة

قواعد في التبلور من خلال السیاسات التي اعتمدتها بعض الدول لأجل وضع ضوابط و 

یتم على أساسها تطبیق هذه النظریة دون الوقوع في المنطقة المحظورة، وبالموازاة مراعاة 

.نظریة عدم التعسف في استعمال وممارسة الحقوق والحریات

في الدور الذي تقوم به الدول في مجال و في هذا الصدد، یلاحظ غموض واضح

دي إلى انتهاك أو المساس بحقوق ضبط الحقوق والحریات العامة بما لا یتسبب أو یؤ 

وحریات الآخرین، وهذا الدور المزدوج للدول سیؤدي حتما إلى ضرورة إیجاد نظام لتنظیم 

ممارسة الحقوق والحریات في جو من التسامح والتعایش بین مختلف الدیانات السماویة

عتقد الفضل بواسطة مجموعة من القواعد الأخلاقیة غیر الملزمة والتي سیكون لها كما ن

الكبیر في تقدیم النموذج الحسن للسلوك المتوخى من الأفراد والهیئات والمؤسسات في 

مجال الحقوق والحریات، مع الإشارة في المقابل إلى أن هذه القواعد ستساهم إلى حد ما 
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في إیجاد الآلیات القانونیة الملزمة لتنظیم الممارسة الفعلیة للحریات بعیدا عن المساس 

.ات الغیربحری

وبالفعل فإن هذه المبادئ بالرغم من أنها لا تتیح أیة رقابة قانونیة ردعیة من قبل 

الدولة أو من قبل أیة هیئة دولیة، و لا تسمح باستخدام أیة آلیة قانونیة عقابیة مستقلة في 

لا حالة عدم امتثال الأفراد أو الهیئات أو المؤسسات لهذه القواعد، كما هو علیه الحال مث

بالنسبة لإعلان المبادئ بشأن التسامح الدیني الذي اعتمده المؤتمر العام للیونیسكو عام 

الذي وضع معاني التسامح الدیني احتراما للتنوع الثقافي والفكري، والذي أتاح 1995

أیضا إمكانیة إنشاء آلیات للرصد والمتابعة لغرض تعزیز ثقافة التسامح داخل المجتمع 

.دون إساءة ممارسة الحقوق والحریات العامةلغرض الحیلولة

وعلیه فقد كشفت لنا هذه الدراسة المنطق المتبع من قبل الدول الغربیة في تعاملها 

وتنكرها لالتزاماتها الدولیة في ،مع مسألة التعدي على الأدیان السماویة من خلال تنصلها

دا عن الإساءة للآخر، وعلیه مجال احترام وضمان ممارسة الحقوق والحریات الدینیة بعی

ففي النظام القانوني الدولي الحالي تبقى الدول وحدها تتحمل المسؤولیة القانونیة عن عدم 

مراعاتها للمعاییر التي جاءت بها الصكوك الدولیة ذات الصلة بالحریات العامة بشكل 

ة تأثیر قوي عام والحریات الدینیة بشكل خاص، وفي موازاة ذلك یبقى لدى الدول الغربی

في وضع اتفاقیة دولیة ملزمة بشأن تجریم كل الأفعال التي من شأنها الإساءة للأدیان 

السماویة، وهكذا یمكن التأكید بأن هذه الدول بما لها من فاعلیة في اتخاذ القرار على 
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وفي هذا الإطار سیكون لها ،ضع حدا لظاهرة الإفلات من العقابالمستوى الدولي سی

ة المتطلبات القانونیة للضرورات الرقابیة في مواجهة أفعال التعدي على سلطة صیاغ

ووفقا لذلك، نستشف نوعا من صراع الثقافات والحضارات یحول دون . الأدیان السماویة

ن یحولان دون إمكانیة المتابعة یمبدأ الشرعیة ومبدأ السیادة اللذإیجاد حل لإشكالیة 

.ن مثل هذه الأفعال تحت مبرر حریة الرأي والتعبیرالجنائیة للكیانات المتهمة بامتها

نتیجة مفادها أن النظام القانوني وعلیه فإن بقاء الوضع على حاله سیوصلنا إلى

الدولي الراهن یقف عائقا في مواجهة إنفاذ المسؤولیة الدولیة عن الإساءة للأدیان 

ة الجنائیة عن مثل هذه السماویة، ولهذا السبب قمنا بدراسة إمكانیة تفعیل المسؤولی

الأفعال ضمن ما توفره التشریعات الداخلیة للدول التي كیفت منظومتها القانونیة مع 

.التزاماتها الدولیة في مجال ضوابط ممارسة الحقوق والحریات

غیر أنه ووفقا لمبدأ العنایة الواجبة، یقع على الدول الأطراف في الصكوك الدولیة 

حریات الأساسیة للإنسان واجب اتخاذ جمیع الوسائل، و التدابیر ذات الصلة بالحقوق وال

اللازمة لأجل الحد من هذه الأفعال الضارة بأحد أهم الحریات والحقوق التي تعتبر لصیقة 

بشخص الإنسان، وعندئذ یمكن إثارة مسؤولیة الدول كآلیة وقائیة مؤقتة عن الإساءة 

یرة تمس بالسلم والأمن الدولیین من حیث أنها للأدیان السماویة على اعتبار أن هذه الأخ

تساهم في خلق العدید من التوترات والنزاعات التي كثیرا ما تنجم عنها معاناة كبیرة 

تنعكس على أمن واستقرار المجتمعات، وهذا في حالة عدم اعتماد الدولة  لتشریع واضح
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بین بأن الإلتزامات و في هذا الصدد، ت. و ملزم یحد من ظاهرة الإفلات من العقاب

المفروضة على الدول في هذا المجال واضحة، ناهیك عن أن نظامها العام یقضي 

بضرورة تدخلها للحد من كل تجاوز أو مساس بهذا النظام الذي یعتبر الحجر الأساس في 

أیة دولة كانت، وعلاوة على ذلك وفي إطار حفاظ الدولة على أمن واستقرار المجتمع 

أ التعایش والتسامح الدینيدئ والقیم الأخلاقیة التي تجد مصدرها في مبوتشجیع المباد

الضابطة لحدود حریة ر وحید یتصل بوضع أفضل التشریعاتتبقى هذه الدول ملزمة بخیا

. الرأي والتعبیر

في ضوء هذا العجز الذي یعانیه النظام القانوني الدولي، والنظام القانوني و 

الإساءة التي ترتكب أفعالا من شأنهاأو الجهات ساءلة الكیانات الداخلي على حد سواء لم

الملقاة على الدول المساس بالأدیان السماویة، كان لابد من ضرورة تقییم الالتزامات أو

على اعتبار أن هذه الأخیرة تمتلك من الموارد والقدرات التي تؤهلها ،في هذا الخصوص

توافق ومقتضیات المعاییر الدولیة لحقوق الإنسان لتنظیم ممارسة الحقوق والحریات بما ی

وحریاته الأساسیة، ذلك أن تدخل الدولة في عملیة التنظیم، تبدو في معظمها علاجا 

عملیا للعجز المسجل على مستوى القانون الدولي، ومع ذلك فقد أظهرت لنا الدراسة بأننا 

تتذرع بحریة الرأي والتعبیر بعیدون كل البعد عما هو مأمول من الدول الأوروبیة التي 

اللامحدودة، غیر أنه، و بصفة عامة ظهر من خلال آفاق النقاش على المستوى الدولي 

لتكریس عدم التمییز والتسامح الدیني، إضافة إلى الضغوط المتزایدة من قبل هیئات 
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المجتمع المدني والمؤسسات الدینیة ستحد من الضبابیة القانونیة المتصلة بإشكالیة 

. الإفلات من العقاب في مجال الإساءة للأدیان السماویة

أما بالنسبة للإجراءات الممكنة لإنفاذ المساءلة القانونیة في مواجهة الأفراد 

والهیئات والمؤسسات، فقد تبین لنا من خلال الدراسة، بأن هناك بعضا من الآلیات 

ورهم الدیني، بما في ذلك القانونیة التي یمكن استخدامها من قبل ضحایا المساس بشع

بالرغم من أن الكثیر من المتخصصین یعتبرون . الدعاوى المدنیة أمام المحاكم الوطنیة

أن هذا النوع من العلاج صعب المنال، و غیر كاف لعدة اعتبارات قانونیة، وواقعیة 

تتصل في معظمها بالكلف المرتفعة لهذه الدعاوى، ولذلك یقول بعض المتخصصین بأنه

لوضع حد لثقافة الإفلات من العقاب یتطلب الأمر إقامة الدعاوى الجنائیة في مواجهة و

هذه الكیانات بالاعتماد على آلیة مد الاختصاص القضائي خارج نطاق الولایة القضائیة 

وفي هذه الحالة، لاحظنا بأن التطورات الحاصلة على مستوى القوانین الوطنیة . الإقلیمیة

ة بواسطة المواقف المتحفظة جدا لدى أغلبیة الدول الفاعلة في اتخاذ لبعض الدول مكبوح

القرارات الدولیة في المؤسسات الدولیة، بالنظر إلى النموذج التقلیدي للقانون الدولي العام

الذي یؤثر بصفة مباشرة في النظم القانونیة الوطنیة، التي تحترم قبل كل شيء مبادئ 

وقفنا على إمكانیة استخدام مبدأ العالمیة لتبریر امتداد المساءلة الإقلیمیة و سیادة الدول، و 

. الجنائیة خارج الحدود الإقلیمیة الوطنیة للدول التي ترتكب على إقلیمها مثل هذه الأفعال

وقد اعتمد هذا المبدأ بالفعل من قبل بعض الدول بشأن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة
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ة، التي عادة ما تكون في سیاق نزاعات دینیة عقدیة، غیر وجرائم الحرب و جرائم الإباد

أنه و كما لاحظنا، سیكون من الصعب تطبیقه في هذه الحالة ذلك أن الدول التي تعتمد 

هذا المبدأ في نظمها القضائیة عادة ما تكون دولا أوروبیة تعتمد نظریة الحریة المطلقة 

ل هذه الأفعال التي عادة ما تكون تحت التي تقف حائلا أمام المساءلة القضائیة عن مث

.مبرر ممارسة حریة الرأي والتعبیر كما سبق وأن أشرنا

و لذلك؛ كان هناك عقبتان أساسیتان وقفت امام إمكانیة تفعیل هذه المسؤولیة، أما 

العقبة الأولى، فقد اتصلت بمبدأ الشرعیة الجنائیة الذي یقضي بضرورة احتواء النص 

وأما العقبة الثانیة، فقد اتصلت بمبدأ السیادة الذي . فعل محل التجریمالتجریمي على ال

یقضي بإطلاق حریة الدولة في اتخاذ ما تراه مناسبا على إقلیمها في مجال تسییرها للشأن 

.العام الداخلي دون أن تخضع في ذلك لأیة سلطة خارجیة

الحجج التي تعرضنا ومع ذلك؛ فقد تبین لنا بأن هذه العقبات غیر مقنعة في ضوء

: لها في هذه الدراسة، لنشیر لدیباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي جاء فیها أن

كل فرد وهیئة في المجتمع واضعین على الدوام هذا الإعلان نصب أعینهم إلى ([...] 

دة و اتخاذ إجراءات مطر ، حریات عن طریق التعلیم والتربیةتوطید احترام هذه الحقوق وال

قومیة، و عالمیة لضمان الاعتراف بها و مراعاتها بصورة عالمیة فعالة بین الدول 

وبالتالي، كما لاحظنا فإذا كان .) الأعضاء ذاتها و شعوب البقاع الخاضعة لسلطانها

فإنه یكون من ما بأن ینتهك قاعدة من قواعد القانون الدولي، أو شخص بإمكان كیان 
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بالمیزات المطلوبة لیكون مسؤولا عن أو هذا الشخص ان المحتمل بأن یتصف هذا الكی

جمیع الأفعال التي من شأنها المساس بالمصالح الأساسیة للمجتمع الدولي، لاسیما ما 

. تعلق بالإعتداء على حریات الآخرین تحت مبرر ممارسة الحریة

م و بناء علیه؛ یبدو لنا واضحا أن هناك ما یكفي حالیا إلى حد ما من الأحكا

أو الجهات القانونیة الدولیة لإیجاد نظام مؤقت بشأن المساءلة القانونیة الدولیة للكیانات 

التي تتعدى حدود وضوابط حریة الرأي والتعبیر، وفي الوقت نفسه یكون من الواضح 

أیضا، بأن نقف على الفرص المحدودة لإنفاذ هذه المسؤولیة على المستوى الدولي نظرا 

و من ثم یكون من المفید أن نشیر في هذا . ة دولیة مختصةلغیاب هیئة قضائی

الخصوص إلى إمكانیة اللجوء إلى المحاكم الوطنیة للدول المعنیة، إعمالا لالتزاماتها 

.الدولیة القاضیة بضمان واحترام حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة

لمسؤولیة یبقى أن نشیر إلى جملة من الإقتراحات لغرض تأسیس او في الأخیر؛

الدولیة عن الإساءة للأدیان السماویة، منها ضرورة إنشاء محكمة دولیة على غرار 

المحكمة الجنائیة الدولیة لمحاكمة الأشخاص الذین یرتكبون مثل هذه الأفعال الخطیرة 

و في هذا الإطار ینبغي ألا ،التي كثیرا ما تنعكس آثارها سلبیا على السلم والأمن الدولیین

بالنا، بأن النصوص الدولیة التي اعتمدتها الدول في إطار مختلف المحافل یغیب عن

الدولیة، مثل المؤتمر العام للیونیسكو الذي أقر إعلان المبادئ بشأن التسامح الدیني

حتى و إن كانت غیر ملزمة قانونا كما أشرنا، إلا أنها أنشأت بالفعل التزامات أخلاقیة في 
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في تشریعاتها كل ما من شأنه الحیلولة دون ممارسة التمییز مواجهة الدول بأن تعتمد

.الدیني

و من ثم نقترح أیضا ضرورة منح صلاحیات التحقیق، و الإدانة العلنیة لمثل هذه 

الأفعال لكل من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واللجنة الفرعیة لتعزیز 

هذه الإدانات تحمل وزنا أكبر من تلك التي وحمایة حقوق الإنسان، على اعتبار أن مثل 

توجهها منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدینیة، و ذلك من حیث أن هذه الآلیة 

لالتزامات حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، في ومنسجة تسمح بإعطاء تفسیرات متسقة 

سسات، بل یتعدى الهیئات والمؤ الجماعات و حین تبقى هذه الإدانات أكبر رادع للأفراد و 

.الأمر إلى الدول التي تسمح بازدراء الأدیان أو الإساءة إلیها
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:قائمة المصادر والمراجع

القرآن الكریم

 2007المعجم العربي المیسر ، دار الكتاب ، القاهرة

:المراجع باللغة العربیة: أولا

I.الكتب:

السعید مصطفى السعید، الأحكام العامة في قانون العقوبات، دار المعارف، . د.1

1957، 3القاهرة، ط 

، منشورات الحلبي 2الإنسان، ج أحمد سلیم سعیفان، الحریات العامة وحقوق . د.2

1،2010الحقوقیة، بیروت، ط 

أحمد أبو الوفا، الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة . د.3

2000والوكالات الدولیة المتخصصة، دار النهضة العربیة، القاهرة، ط 

اس بالمعتقدات أحمد عبد الحمید الرفاعي، المسؤولیة الجنائیة الدولیة للمس. د.4

القاهرة، والمقدسات الدینیة، دراسة في ضوء حریة الرأي والتعبیر، دار النهضة العربیة

2007ط 

المسؤولیة الجنائیة الدولیة للمساس بالمعتقدات ،أحمد عبد الحمید الرفاعي.د.5

2008والمقدسات الدینیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، ط 

2008ي الخاص، دار النهضة العربیة، القاهرة، ط أحمد مسلم، القانون الدول. د.6
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منشورات –جریمة العدوان ومدى المسؤولیة القانونیة عنها –إبراهیم الدراجي . د.7

2005الحلبي الحقوقیة ، لبنان ، الطبعة الأولى 

2013، 1إسحاق ابراهیم، قضایا ازدراء الأدیان، وحدة الحریات المدنیة، القاهرة، ط .8

1990، 1یر القرآن، الجزء الأول، دار الثقافة للنشر والتوزیع، ط ابن كثیر، تفس.9

مكافحة العنصریة واحترام حریة التعبیر في قضاء المحكمة الأوروبیة : آن ویبر.10

لحقوق الإنسان، معهد كارییه دي میلبیرج للبحوث، جامعة روبرت شومان، 

ستراسبورغ، ترجمة مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

دین حسن، التوتر بین المسلمین والغرب فشل متبادل بین الجانبین، الأدیان بهي ال.11

وحریة التعبیر إشكالیة الحریة في مجتمعات مختلفة، مركز القاهرة للدراسات وحقوق 

الإنسان، دون ذكر سنة النشر

محمد عرب صاصیلا : ترجمة-القانون الدولي العام–بیار ماري دوبوي . د.12

2008، 1سلیم حداد، المؤسسة الجامعیة للدراسات، بیروت، طو

، دون سنة طبعحافظ غانم، المسؤولیة الدولیة، معهد الدراسات العربیة، القاهرة. د.13

حسنین ابراهیم صالح عبید، الجریمة الدولیة، دراسة تحلیلیة تطبیقیة، دار . د.14

، دون ذكر سنة النشر2النهضة العربیة، القاهرة، ط 

سنین محمدي بوادي، الإرهاب الدولي بین التجریم والمكافحة، دار الفكر ح. د.15

2004الجامعي، الإسكندریة، ط 
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حسن محمد هند ونعیم عطیة، الفلسفة الدستوریة للحریات الفردیة، دار الكتب .د.16

2006القانونیة ، القاهرة، ط 

الدینیة وعدم خالد مصطفى فهمي، الحمایة القانونیة للمعتقدات وممارسة الشعائر.د.17

التمییز في إطار الاتفاقیات الدولیة والقانون الوضعي والشریعة الإسلامیة، دار الفكر 

2012الجامعي، الإسكندریة، ط 

خضر خضر، مدخل إلى الحریات العامة وحقوق الإنسان، المؤسسة الحدیثة . د.18

2008، 3للكتاب، لبنان ط 

ة في إطار القانون الدولي العام إرهاب الدول–سامي جاد عبد الرحمان واصل. د.19

2003منشأة المعارف الإسكندریة ، ط–

سالم محمد سلیمان، أحكام المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الدولیة في . د.20

2002التشریعات الوطنیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، ط 

سعدون محمود الساموك و عبد الرزاق رحیم صلال الموحي، حقوق الإنسان . د.21

12008الأدیان، دار المناهج، عمان، ط في

سلیمان الطماوي، النظم الدستوریة والقانون الدستوري، منشأة المعارف، . د.22

1988الإسكندریة، ط 

سلیمان مرقس، المسؤولیة المدنیة في تقنینات البلاد العربیة، معهد البحوث . د.23

1971والدراسات العربیة، القاهرة، 
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الدولیة عن الأضرار الناتجة عن استخدام الطاقة سمیر فاضل، المسؤولیة . د.24

1996النوویة وقت السلم، دار عالم الكتب، القاهرة، ط 

سمیر محمد فاضل، المسؤولیة الدولیة عن الأضرار الناتجة عن استخدام . د.25

2008الطاقة النوویة وقت السلم، دار الكتب القانونیة، القاهرة، ط 

مبادئ النظم السیاسیة المعاصرة، دون ذكر صبري محمد السنوسي، دروس في . د.26

2009دار النشر، القاهرة، ط 

صلاح أحمد السید جودة، حریة الاعتقاد وممارسة الشعائر الدینیة في الأماكن . د.27

2001المقدسة، دار النهضة العربیة، القاهرة، ط 

ط صلاح الدین عامر، قانون التنظیم الدولي، دار النهضة العربیة، القاهرة، . د.28

1999

صفاء الدین محمد عبد الحكیم الصافي، حق الإنسان في التنمیة الاقتصادیة و . د.29

12005حمایته دولیا، دار الحلبي الحقوقیة ، بیروت، ط 

وازدرائها في ، جریمة التعدي على حرمة الأدیانعادل عبد العال خراشي. د.30

اسة في ضوء ضوابط التشریعات الجنائیة الوضعیة والتشریع الجنائي الإسلامي در 

2008، 1حریة الرأي، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، ط 

عادل الماجد، مسؤولیة الدول عن الإساءة للأدیان والرموز الدینیة، مركز .د.31

2007، 1الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتیجیة، أبو ظبي، ط 
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العام لحقوق الإنسان، دار الثقافة، عبد الكریم علوان، الوسیط في القانون الدولي.د.32

2004عمان ط 

عبد الحكیم حسن العیلي، الحریات العامة في الفكر والنظام الساسي في . د.33

1983الإسلام، دار الفكر العربي، القاهرة، ط 

، دار النهضة 1عبد الرزاق السنهوري، الوجیز في شرح القانون المدني، ج. د.34

1998العربیة، القاهرة، 

دار هومة ، –أبحاث في القانون الدولي الجنائي –د العزیز العشاوي عب.د.35

2006الجزائر، طبعة 

عبد العزیز محمد سرحان ، الإتفاقیة الأوربیة لحمایة حقوق الإنسان والحریات . د.36

الأساسیة والقواعد المكملة لها طبقا للمبادئ العامة للقانون الدولي، دار النهضة 

ون ذكر سنة النشرالعربیة، القاهرة، د

دار الفكر الجامعي ، –المحكمة الجنائیة الدولیة –عبد الفتاح بیومي حجازي.د.37

2004الإسكندریة طبعة 

عبد االله سلمان سلیمان، المقدمات الأساسیة في القانون الدولي الجنائي، دیوان . د.38

المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دون طبعة

لیات المنظمات الدولیة عن أعمالها والقضاء عبد الملك یونس محمد، مسؤو . د.39

2009، 1المختص بمنازعاتها، دار الثقافة، عمان، ط 
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عبد المنعم حافظ، علاقة الفرد بالسلطة الحریات العامة وضمانات ممارستها، . د.40

1984عالم الكتب، القاهرة، ط 

تها، عبد المنعم حافظ، علاقة الفرد بالسلطة الحریات العامة وضمان ممارس. د.41

عالم الكتب، القاهرة، دون ذكر سنة الطبعة

، 8عثمان خلیل، الإتجاهات الدستوریة الحدیثة، دار الفكر العربي، القاهرة، ط .د.42

1998

عثمان خلیل، الاتجاهات الدستوریة الحدیثة، دار الفكر العربي، القاهرة، ط . د.43

1958

ن ذكر دار النشر، عدنان حمودي جلیل، نظریة الحقوق والحریات العامة، دو . د.44

1975القاهرة،ط 

عدنان نعمة، السیادة في ضوء التنظیم الدولي المعاصر، أطروحة دكتوراه، كلیة . د.45

1978الحقوق، جامعة القاهرة، 

عصام جمیل العسلي، المسؤولیة الدولیة للدولة، اتحاد الكتاب العرب، القاهرة، . د.46

1998ط 

الماسة بالشعور الدیني، منشورات عمار تركي السعدون الحسیني، الجرائم . د.47

2013، 1الحلبي الحقوقیة، بیروت، ط 

عمر سعد االله، مدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان، دیوان المطبوعات .د.48

2003الجامعیة، الجزائر، ط
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علي صادق أبو هیف، القانون الدولي العام، منشأة المعارف، الإسكندریة، ط . د.49

1990

منشأة المعارف ، الإسكندریة ، –القانون الدولي العام –أبو هیفي صادق لع. د.50

، دون سنة طبع12ط 

فتوح عبد االله الشاذلي القانون الدولي الجنائي، أولویات النظریة العامة للجریمة، . د.51

2002دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، ط 

بوعات الجامعیة، فتوح عبد االله الشاذلي، القانون الدولي الجنائي، دار المط. د.52

2002الإسكندریة، ط 

قادري عبد العزیز، حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدولیة، . د.53

2003المحتویات والآلیات، دار هومة، الجزائر، ط 

ماجد راغب الحلو، القانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، . د.54

1986

، الحمایة الجنائیة لحریة العقیدة والعبادة، دار النهضة محمد السعید عبد الفتاح. د.55

2007العربیة، القاهرة، ط 

محسن خلیل، القانون الدستوري والنظم السیاسیة، دون ذكر دار النشر، القاهرة، . د.56

1987ط 

محمد طلعت الغنیمي، الأحكام العامة في قانون الأمم قانون السلام، منشأة . د.57

ون ذكر سنة الطبعالمعارف، الإسكندریة، د
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محمد عبد المنعم عبد الغني، القانون الدولي الجنائي، دار الجامعة الجدیدة، . د.58

2010الإسكندریة، ط 

محمد منصور الصاوي، أحكام القانون الدولي المتعلقة بمكافحة الجرائم ذات . د.59

2000الطبیعة الدولیة، دار النهضة العربیة، ط 

ممدوح عبد الكریم، القانون الدولي الخاص، دار الثاقفة للنشر والتوزیع، الأردن، . د.60

12005ط

محمد صالح العادلي، الجریمة الدولیة دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، .د.61

2003الإسكندریة، ط 

محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، مكتبة دار الحدیث، .62

2004القاهرة، ط

، 6محمود بخیت حسني، شرح قانون العقوبات، دار النهضة العربیة، القاهرة، ط .63

1989

محمود شلتوت، الإسلام عقیدة وشریعة، مطبوعات الإدارة العامة للثقافة الإسلامیة .64

1959بالأزهر، القاهرة، 

، ط نبیل بشر ، المسؤولیة الدولیة في عالم متغیر، دار الكتب القانونیة، القاهرة. د.65

2 ،2004

هاشم عباس السعدي، مسؤولیة الفرد الجنائیة عن الجریمة الدولیة، دار . د.66

2003المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، ط 
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هاني سلیمان الطعیمات، حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، دار الشروق، عمان، .67

2003ط 

، 4، القاهرة، طیاسین محمد یحي، المدخل لدراسة القانون، دون ذكر دار النشر. د.68

1984

یحیاوي نورة بن علي، حمایة حقوق الإنسان في القانون الدولي و القانون . د.69

2004الداخلي، دار هومة، الجزائر، ط 

II.الرسائل العلمیة:

أطروحة –أحمد السید عفیفي، الأحكام العامة للعلانیة في قانون العقوبات . د.70

2001جمعة عین شمس، –دكتوراه 

مال الدین سعد، الحمایة الجنائیة للحریات الدینیة، أطروحة سامي علي ج. د.71

1998دكتوراه ، أكادیمیة الشرطة كلیة الدراسات العلیا، القاهرة،

دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي -رزیق بخوش، الحمایة الجزائیة للدین الإسلامي.72

علوم الإسلامیة، جامعة رسالة ماجستیر، كلیة العلوم الإجتماعیة وال-القانون الجزائريو 

2006الحاج لخضر، باتنة،

عمروش نزار، المحكمة الجنائیة الدولیة في مواجهة المحاكم الوطنیة، رسالة .73

2011، 1ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
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III.المقالات العلمیة:

صلاح الدین حافظ، حضارة العنف في مواجهة حضارة العنصریة، مجلة السیاسة .74

2010، سنة 309القاهرة، العدد الدولیة، 

صلاح الدین عامر، مقدمات في القانون الدولي للبیئة، مجلة القانون . د.75

1983، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، عدد خاص، والاقتصاد

IV.و القوانین الجنائیة الوطنیةو الدستوریةالوثائق الدولیة:

.الوثائق الدولیة-أ

.25/06/1945میثاق الأمم المتحدة الصادر بتاریخ .76

.1966العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، لعام .77

الاتفاقیة الأوربیة لحمایة حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة المعقودة بتاریخ .78

04/11/1950.

لمهاجرین و أفراد أسرهم، المنشأة الاتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع حقوق العمال ا.79

و التي دخلت 1990سبتمبر18: بتاریخ45/185:مبموجب قرار الجمعیة العامة رق

.2003أفریل01:حیز النفاذ بتاریخ

بشأن الحق في التنظیم والتفاوض الجماعي، 98: اتفاقیة منظمة العمل الدولیة رقم.80

96U.N.T.S. 257: الوثیقة رقم. 1951جوان 18: التي دخلت حیز النفاذ في
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بشأن حریة تكوین الجمعیات وحمایة 87: اتفاقیة منظمة العمل الدولیة رقم-.81

:  ، الوثیقة رقم1950جوان 4: الحق في التنظیم النقابي، التي دخلت حیز النفاذ في

68U.N.T.S. 17.

، اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز العنصري، 20: التوصیة العامة رقم.82

.A/51/18:، الوثیقة رقم5:الفقرة

.1965جمیع أشكال التمییز العنصري لعام الاتفاقیة الدولیة للقضاء على-.83

.23/05/1969معاهدة فیینا لقانون المعاهدات الموقعة بتاریخ -.84

المیثاق العربي لحقوق الإنسان الذي اعتمده مجلس الجامعة بموجب القرار .85

.1997سبتمبر 15بتاریخ 27/54

عن 2000دیسمبر 07میثاق الحقوق الأساسیة للإتحاد الأوربي، الصادر في .86

.البرلمان الأوربي

1948دیسمبر 10بتاریخ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.87

الإعلان المتعلق بالقضاء على التعصب والتمییز على أساس الدین أو المعتقد -.88

.1981نوفمبر 25بتاریخ 36/55الذي اعتمدته الجمعیة العامة بموجب قرارها رقم 

لإنسان الصادر عن منظمة الدول الإعلان الأمریكي لحقوق وواجبات ا-.89

30بموجب القرار رقم 1942الأمریكیة في دورتها التاسعة عام 
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الإعلان الخاص بالقضاء على جمیع أشكال التمییز والتعصب القائمین على -.90

.25/11/1981أساس الدین أو العقیدة، الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ 

جمیع أشكال التمییز العنصري الصادر إعلان الأمم المتحدة للقضاء على-.91

.20/11/1963المؤرخ بتاریخ 19/04بموجب قرار الجمعیة العامة 

55/36الإعلان الصادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة بموجب القرار -.92

بشأن القضاء على جمیع أشكال عدم التسامح والتمییز القائم على أساس الدین أو 

.25/11/1981بتاریخ .المعتقد

، 18إعلان المبادئ بشأن التسامح الذي اعتمده المؤتمر العام للیونیسكو، الدورة -.93

.1995نوفمبر 16باریس بتاریخ 

.الوثائق الدستوریة- ب

1996لعام الدستور الجزائري.94

1971لعامالدستور المصري.95

.1977الدستور السوفیاتي لعام .96
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